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  :تعالىسبحانه و  قال الله

  

     ﴿        

       

 ﴾  

  ). 90(حل، الآية سورة النّ                                            

  

  

  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  

  »دكمأولاقوا الله واعدلوا بين اتّ «       

  أخرجه البخاري



 

 

 

  شكـــر وعرفـــــــان
  

          ﴿ :قال الله تعالى  

              ﴾  

 ).15(الآيةاف، قحسورة الأ

  فالحمد � الذي أنعم علينا بما لا يسعنا عدّه ولا إحصاؤه     

  ها إلى أستاذي المشرفمرشدا وموجّ  البحث هذا إلى من أعانني على خوض غمار

  كتور محمد ورنيقيالأستاذ الدّ     

  رجةفضل في بلوغي هذه الدّ عليّ الذين كان لهم  إلى جميع أساتذتي ومعلميّ         

  هم لمشروع هذه الأطروحةتبنيّ على ونيابة غرداية ر�سة وإدارة جامعة إلى              

     أطوار إنجازه  ومتابعة                    

  ةلي يد العون ولو �لكلمة الطيبّ  إلى كل من مدّ                          

  قديركر والتّ �لشّ  إليهم جميعا هأتوجّ                                 

  .الحين بخير ما يجازي به عباده الصّ وجزاهم الله عنيّ                                        



 

 

 

  إهــــــــــــــــــــــــــــداء
  

  وأسكنه فسيح جنّاته  الله برحمته الواسعة تغمّدهإلى روح والدي 

  م الذي يرى فيه هذا إلى روح أخي الغالي الذي كان يرجو من الله تعالى أن يدرك اليو    

  وأسكنه الله برحمته الواسعة تغمّده البحث النّور، لكن الأجل أدركه قبل ذلك،       

   فسيح جنّاته          

  التي كان لها الفضل فيما وصلت إليه العزيزة إلى والدتي               

  ورزقني برّها لعافيةوا لصحّةعها الله �دعائها وحسن عو�ا متّ  ببركة                   

  له �لفضل العظيم بعد الله سبحانه وتعالى  إلى زوجي الكريم الذي أقرّ                     

  ندفي إتمام دراستي الجامعية، فكان لي نعم العون ونعم السّ                          

  نيا والآخرةجزاه الله عني بخيري الدّ                                

  �رك الله لي فيهم وأقرّ عيني �م: ديأولاإلى                                       

  إلى إخوتي                                              

  من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلى كلّ                                                  

.أهدي ثمرة هذا البحث                                                              
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باع اتّ ء �لعدل والإحسان، وجعل ثواب ، وأمر الآ�الأعينة مد � الذي جعل الأبناء قرّ الح

  . شرعه الفوز �لجنان

والفرقان، وعلى آله كمة د �لحير للإنسان، المؤيّ م الخه العد�ن، معلّ على نبيّ  السّلاملاة و والصّ       

  :ضوان، وبعدضا والرّ رين �لرّ جى أهل البيان، المبشّ وصحبه مصابيح الدّ 

ب عليه عظيم والخير، ورتّ  ب في إنفاق المال وبذله في أبواب البرّ فإن الله سبحانه وتعالى رغّ       

س أصول الأموال وتسبيل منافعها، لاستدامة تحبي الصّدقاتأنواع  من أجلّ  ولعلّ . الأجر والثواب

  . أجرها �ستدامة نفعها

اه الحبس في تنمية حياة ور العظيم الذي أدّ ح لتاريخ الحضارة الإسلامية يقف على الدّ والمتصفّ      

  . في جميع ا�الات على مرّ العصوروترقيته  ،الفرد والجماعة

غير أن تناولت أغلب جوانبه، ستفاضة كبيرة ا تّحبيسوقد استفاض الفقهاء في بسط أحكام ال

استشكال لدى  محلّ مسائل الوقف التي كانت  أهمّ  خلاف بينهم، ولعلّ  محلّ بعض مسائله بقي 

، فهي في "الإ�ثدون س المحبِّ د أولامن الذكّور  على التّحبيس: "مسألة هيكذلك ولا تزال   ،الفقهاء

آ�رها عارض توأن المسألة الذي تستند إليه، خصوصا رعي ة إلى بلورة وبيان الأصل الشّ حاجة ماسّ 

يعتريها -أصلا فيها والتي تعدّ -فيها ل الإمام مالكاأن أقو ، و رعيةة الشّ ة مقتضى ظاهر الأدلّ الواقعيّ 

موضوع هذا البحث الموسوم  فجاء، إلى الفتوى منه إلى تقرير الحكم مما يجعلها أقرب ،دشيء من التردّ 

الأستاذ الدكتور محمد  ، تحت إشراف-ةة تطبيقيّ دراسة �صيليّ -دون الإ�ثالذكّور  التّحبيس على: بـ

  .رعي، ورجحان المصلحة في هذا البابورنيقي، لبيان الحكم الشّ 

   ية موضوع البحثأهمّ  :أوّلا

  : اليةواحي التّ راسة في النّ ية موضوع هذه الدّ تظهر أهمّ 

أحد  والذي يعدّ  ،للماصل �موضوع يتّ  فيبّ صة من كونه يه العمليّ هذا البحث قيمت يستمدّ  /1

عن مقصد  لا ينفكّ  وهذا الأخير ،الانفاقالعدل في  فيراعى فيه ،في الحياة ةاسة للأمّ كائز الحسّ الرّ 

  .حفظ المال
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صاله ية لاتّ دون الإ�ث لهوُ عمل �لغ الأهمّ الذكّور  على التّحبيسرعي لمسألة أصيل الشّ إن التّ  /2

نظام  يمسّ  ،نظام الوقفب قهمع تعلّ فهو  ؛ولا زال استشكال وتساؤل لحساسيته محلّ بموضوع كان 

  . ا من حدوده التي لا يسمح لخلقه �لمساس �اه الله سبحانه وتعالى حدّ الإرث الذي عدّ 

 لىع التّحبيسفتاوى بخصوص مسألة ما ورد عن الفقهاء من راسة �لوقوف على تعُنى هذه الدّ / 3

  . رعية للمسألةصول الشّ لأومقابلتها � ،اجمة عنهاالوقوف على الآ�ر النّ  وإخراج البنات، لأجلالذكّور 

  اختيار الموضوع أسباب :�نيا

  :هو الآتييته ا جذبني إلى اختيار هذا الموضوع فضلا عن أهمّ إن ممّ 

دون الذكّور  على التّحبيسرعية التي تستند إليها مسألة غبة في الوقوف على الأصول الشّ الرّ  /1

 . الإ�ث

أدرار  مجتمعاتجة عنها في ة النّ الآ�ر الاجتماعيّ ، بدراسة هذه المسألة وإ�نة أصلهاا زادني شغفا وممّ  /2

بس لم يقتصر على جزء من فإن الح. ةة، وفي الجزائر بصورة عامّ بصورة خاصّ -أنتسب إليه ذيوال-

، وبتعاقب الأجيال في أسَر كثيرة يب البنات من الميراثنصلى إلغاء إ أدّى بل عمّه، مماسين المحبّ أموال 

، بل صار ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ . لهن في الميراث حقّ لا  النّساءائع عند� أن أصبح الشّ 

فأرجو من الله سبحانه وتعالى . للحدود العرفية للمجتمع ياتخط يعدّ  في مثل هذه المواضيع خوضهنّ 

  . ه من البحثحقّ داد في إيفاء هذا الموضوع وفيق والسّ التّ 

  أهداف البحث :�لثا

  : راسة فية من هذه الدّ تتمثّل الأهداف المرجوّ        

بل ومن  والخير، �عتباره �� من أبواب البرّ  تّحبيسرعية التي تضبط نظام الكام الشّ بحث الأح /1

  .بباده إلا الطيّ ب ولا يقبل من عفا� سبحانه وتعالى طيّ  أجلّ القر�ت،

  .ضبط صورة مسألة التّحبيس على البنين دون البنات/ 2

 على التّحبيسفقهاء بخصوص مسألة الالوقوف على جميع ما ورد عن ر جمع شتات المسألة؛ ليتيسّ  /3

  .دون الإ�ث من أقوال وفتاوىالذكّور 
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 على لتّحبيسقلها أجيال �في سبيل إيجاد حلول فقهية لمعضلة الأموال التي تنا عي الجادّ السّ / 4

  . الإ�ث منها لعقود زمنية طويلةوإخراج الذكّور 

ة وفيق بين الأحكام الفقهية لمسألة التّحبيس على البنين دون البنات، وبين الأحكام القضائيّ التّ  /5

  .مهاوالقانونية التي تنظّ 

 ، التي لا يكاد موضوعهاةطبيقيّ التّ راسات ة بمثل هذه الدّ الإسهام المتواضع في إغناء المكتبة الفقهيّ / 6

  .ةاليوميّ  لمسلمينينفكّ عن حياة ا

  :ة البحثإشكاليّ  :رابعا

وفيق التّ مختلفة استشكل  لبنات أقوالوإخراج االذكّور  على التّحبيسفي مسألة  الفقهاءعن  ثبت

ؤال في السّ  اسةر ذه الدّ ة لهالجوهريّ ة شكاليّ الإد هذه المسألة، وتتحدّ  استشكل ضبط أصل كمابينها،  

حكم الفقهاء عليها  تي بنىما المقصود �لتّحبيس على الذكّور دون الإ�ث، وما هي الأصول ال: تيالآ

  :ةتيالأسئلة الآنها ويتفرعّ م ؟هذه المسألة

  ؟مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ثصورة ما  /1

   ؟وا لأقوالهم فيهابما استدلّ ، و الإ�ث دونالذكّور  على التّحبيسمسألة  فيفقهاء ال ما هي أقوال/ 2

  مسألة التّحبيس على البنين دون البنات؟ ةهي جوانب خصوصيّ ما  /4

  مع مسألة التّحبيس على البنين دون البنات؟ة العربيّ ة ظم القضائيّ كيف تعاملت النّ  /5

  .وفقها ،ى لها هذا البحث �صيلاة التي يتصدّ فالإجابة عن هذه الأسئلة هي جوهر الإشكاليّ 

  منهج البحث :خامسا

ع آراء الفقهاء الاستقرائي في تتبّ المنهج  هو ةراسات الفقهيّ إن المنهج المناسب لطبيعة الدّ  

باع المنهج تّ اكما أجدني بحاجة إلى  .دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسق بمسألة بخصوص ما يتعلّ 

وأحكام يمكن استثمارها في بيان  ،معانوص الفقهاء من نصقصد إ�نة ما تنطوي عليه  ،حليليالتّ 

  . دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسرعي لمسألة الأصل الشّ 

ر اختيار ما ترجّح ليتيسّ البحث عن المنهج المقارن في مقابلة آراء الفقهاء هذا ولا يستغني  

  . ثمرة للبحث ليكون دليله،
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   ة البحثمنهجيّ  :سادسا

  :الآتي ل فيفتتمثّ راسة تهجة في هذه الدّ ة المنأما الخطوات العمليّ      

لكتروني المصحف، بعد نسخها من المصحف الإ حسب �رقامها إلى سوَرها عزو الآ�ت القرآنية /1

  .برواية ورش عن �فع

، بذكر العنوان، والكتاب، والباب ثم الجزء والصفحة، كتب التّخريج  من بويةالأحاديث النّ  تخريج /2

وإن   ،كتفى �ماأحدهما يُ في أو  ،حيحينإن كان الحديث في الصّ . بين قوسينوينتهي برقم الحديث 

إن لم يكن  ر منها المتوفّ ته، وإلا اقتصر على �روا تدتعدّ مواضع إن  ةثلاث يخرجّ منيرهما كان في غ

 ر الوقوفمع ذكر درجة الحديث، وما رود بشأنه من تعليقات لعلماء الحديث، وإن تعذّ  كذلك،

  .ني لم أعثر على تعليقهم على الحديثح �عليها أصرّ م تعليقا� على

فا�م؛ رين الذين تمّ الاستشهاد بما في مؤلّ من القدامى والمتأخّ  غير المشهورين،فين المؤلّ لأعلام ة اترجم /3

البحث من صحابة، و�بعين، وفقهاء نقُلت جمة للأعلام المذكورين في تركت الترّ و ، أي الذين نقلوا

  .ل الهوامشاثقلتحاشي الإطالة وإ، لمعاصرينل كما تركت الترّجمة اؤهم،أقوالهم وآر 

برز ما موطنه، وعام ميلاده إن وجد، وأاكتفيت في تراجم الأعلام بذكر اسم العلم مع شهرته، و       

  .نة وفاتهر بعض مؤلفاته، وسَ فيه، ثم أذك برع

ا كما هي، إلا إذا كانت طويلة، أو كان وازل، فقد تمّ نقلها من مؤلفا�فيما يخصّ الفتاوى والنّ / 4

المسألة التي سبق ورودها في البحث، يتمّ اختصارها، دون إخلال أدلةّ  فيها تكرار، أو استطراد لذكر

 .أي المعتمد فيهاف، ثم تتُبع كل فتوى بتعليق يوضّح الرّ للمؤلّ  هرادذي أ�لمعنى ال

   ابقةراسات السّ الدّ  :سابعا

 على التّحبيس"ة تحمل عنوان لهذا الموضوع لم أقف على رسالة أكاديميّ  ةالمتواضعقراءتي حسب 

غير  .بة عليهع الآ�ر المترتّ انب تتبّ أصيلي إلى ج، وتعالج موضوعه من الجانب التّ "دون الإ�ثالذكّور 

  :أني عثرت على دراستين لهما اتّصال بموضوع هذه الأطروحة، هما

البة هو�س صليحة، جامعة أدرار، للطّ ، "على الفروع عند المالكيةالتّحبيس : "بعنوانرسالة ماستر  /1

إلى ثلاثة مباحث؛  الرّسالة وضوعالبة مالطّ فيها قسّمت . م2017 ص فقه وأصوله، نوقشت سنةتخصّ 
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للتّحبيس على  الثاّنيشروطه، وأنواعه، والمبحث خصّصت المبحث الأول للتّعريف �لحبس، وحكمه، و 

عند فقهاء  للتّحبيس على الفروع تهفخصّص الثاّلثبّسين منه، أما المبحث الورثة، ومقاصد المح

آل الحبس المعقَّب، مة، وذلك من خلال بيان ألفاظ التّحبيس، وأصناف المحبّس عليهم، و المالكيّ 

ز، تناولت الموضوع �يجاقد البة فوجدت الطّ . دون الإ�ث في المذهبالذكّور  ومسألة التّحبيس على

لمسألة التّحبيس على البنين دون البنات، بحصر أقوال  تضتعرّ ب المالكي فقط، كما وفي المذه

 ةها، ولا لدراستها في المذاهب الفقهيّ تخصوصيّ ق لبيان تها، ولم تتطرّ المذهب فيها، مع ذكر بعض أدلّ 

  . حثه، وتفصيله في هذه الأطروحةسأتطرّق لب، وهذا ما الأخرى

: يحمل عنوان-ذكر بيا�ت ا�لّةلم تُ -ةة البحوث الأكاديميّ مجلّ  بحث منشور من غير بيا�ت في /2

تناول . كتور أحمد عمران الكميتيللدّ  ،"المدوّنةدون الإ�ث و�صيله من الذكّور  على التّحبيسحكم "

إلى بيان معنى الحبس ودليل  التّمهيدق في تطرّ . الباحث هذا الموضوع في تمهيد وثلاثة مطالب، وخاتمة

ل أورد آراء فقهاء المذاهب الأربعة في إخراج البنات من الحبس، وساق ته، وفي المطلب الأوّ مشروعيّ 

دون الذكّور  على التّحبيسق إلى �صيل مسألة تطرّ  الثاّنيوفي المطلب  .ة التي اعتمدوهاالأدلّ  أهمّ 

  .من أقوال في هذه المسألة نقل فيه �ويلات الفقهاء لما ورد عن الإمام مالكو ، المدوّنةالإ�ث من 

 وختم بحثه بعرض أهمّ . صه لبيان معنى الكراهة عند الإمام مالكفقد خصّ  الثاّلثأما المطلب  

تناول  غير أن الباحث. دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسل إليها بخصوص مسألة تائج التي توصّ النّ 

فتاوى  لم يوُردرعية، و �لمقاصد الشّ قابلة الأحكام فيه م حيث لم يتعرّض ؛هذه المسألة �يجاز كبير

  . أطروحتي في دراستهل أسعى، وهذا ما وازلالنّ يخصّ  وأجوبتهم فيمافقهاء ال

  صعو�ت البحث :�منا

بل ة تعترض طريق الباحث، وعقبات تعثرّ خطاه، إن طبيعة البحث العلمي تقتضي نوع مشقّ        

تلزماته التي لا بدّ منها؛ فالاجتهاد في الوصول إلى الهدف هو جوهر البحث، ولا اجتهاد هي من مس

   :هاأهمّ في بحثي،  واجهتني صعو�ت عديدةفقد  .رورةه �بت �لضّ هذا كلّ و  ة،لا فيما فيه كلفة ومشقّ إ

حث، لصعوبة في تعطيل عملية الب اسببفقد كان  ،"و�ء كرو�"الحجر الذي تمّ فرضه إثر انتشار  /1

  .على حدّ سواء والخاصّ  التّنقل، كذا الآ�ر النّفسية التي خلّفها على العامّ 



 مةمقدّ 
 

 
 و 

الحصول على نماذج لو�ئق أحباس على البنين دون البنات، لامتناع أصحا�ا، أو موثقّيها  صعوبة /2

  .عن إطلاعنا عليها

 بسببس على البنين دون البنات، ة في الجانب القانوني لمسألة التحبية العلميّ صعوبة جمع المادّ  /3

  .اث القانونية المنشورة في موضوعهاشحّ الأبح

  بحثلة اطّ خ :�سعا

  :الآتيةة الإجمالية الخطّ ت وضعة من هذا البحث يق الأهداف المرجوّ حقولت

  مقدمة

 :مباحث ةيحتوي على ثلاثو  ،التّحبيسماهية : لالفصل الأوّ 

   التّحبيسيقة حق: لالمبحث الأوّ 

  ومقاصده التّحبيسة مشروعيّ : الثاّني المبحث

  شروطهأركانه و و  التّحبيسأنواع : الثاّلثالمبحث 

 ة، ويحتوي على ثلاثدون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسلمسألة  راسة الفقهيةالدّ : الثاّنيالفصل 

  :مباحث

  الفقهاء فيها وأقوالدون الإ�ث الذكّور  على التّحبيستصوير مسألة : لالمبحث الأوّ 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسأقوال الفقهاء في مسألة أدلةّ  :الثاّنيالمبحث 

  دون الإ�ث والقول المختارالذكّور  على التّحبيسالأقوال في مسألة أدلةّ  مناقشة: الثاّلثالمبحث 

 أربعة ويحتوي على، دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسمسألة  جوانب خصوصية: الثاّلثالفصل 

   :باحثم

  بيان خصوصية التّحبيس والتّحبيس وعلى الذكور دون الإ�ث: لالمبحث الأوّ 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسسألة لم المقاصدي الجانب: الثاّنيالمبحث 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسسألة م النّوازل والفتاوى في: الثاّلثالمبحث 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيس لةالبعد القضائي لمسأ: راّبعالمبحث ال

  .الخاتمة



 

   

  لالفصل الأوّ 

  التّحبيسماهية 
  

  

  التّحبيسيقة حق: لالمبحث الأوّ * 

  

 ومقاصده التّحبيسة مشروعيّ : الثاّنيالمبحث * 

  

 وأركانه وشروطه التّحبيسأنواع : الثاّلثالمبحث * 
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، التّحبيسباره واحدا من مسائل دون الإ�ث �عتالذكّور  على التّحبيسدراسة موضوع إنّ  

مدخلا ليكون هذا الفصل أعددت  ، وقدلتّحبيسقة �ة المتعلّ والأحكام العامّ  ،ب بيان المفاهيمتتطلّ 

لضبط وبيان مفهوم مصطلح منه ل ت المبحث الأوّ صخصّ ، في إطاره العامّ  لتّحبيسعريف �للتّ 

ه ومقاصده، تلبيان مشروعيّ  انيالثّ المبحث  تصخصّ حقيقته، في حين �لوقوف على  التّحبيس

  .بيان أنواعه وأركانهل الثاّلثالمبحث و 

  التّحبيسيقة حق: لالمبحث الأوّ 

لة ، وعلى المفاهيم التي لها صامصطلحبوصفه وء عليه يقتضي بسط الضّ  التّحبيسيقة حق بيان      

صت مطالب، خصّ  نته ثلاثة؛ حيث ضمّ حثبتفصيله في هذا الم به بشكل أو �خر، وهذا ما سيأتي

لتوضيح سبب اختيار لفظ التّحبيس دون  الثاّنيوالمطلب  للتّعريف بمصطلح التّحبيس، لالمطلب الأوّ 

  . به لةعرف على مرادفاته، كذا المصطلحات القريبة منه، وذات الصّ للتّ  الثاّلث، والمطلب الوقف

  التّحبيس تعريف :لالمطلب الأوّ 

ى ره، ولا يتأتّ يء فرع عن تصوّ فالحكم على الشّ  التّحبيسمعنى  ل ما يجدر الابتداء به هو بيانأوّ 

  .غوي، والاصطلاحي كما سيأتي في هذا المطلبين اللّ ذلك إلا �لوقوف على التّعريف

  اللّغة في التّحبيستعريف : لالأوّ  فرعال

حد وهو ة ترجع إلى أصل واين معان عدّ العربية في مادة الحاء والباء والسّ  اللّغةورد في معاجم 

  قول، ومنه ما أخرجه البخاري من يء، فيقال حبسه يحبسه حبسا فهو محبوسالمنع والامساك عن الشّ 

إن أقواما �لمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واد� إلا وهم معنا فيه، حبسهم «: رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .؛ أي منعهم وحصرهم1»العذر

خلية، واحتبسه واحتبس بنفسه التّ  س ضدّ والحبْ . أمسكه عن وجهه: شديدواحتبسه وحبّسه �لتّ       

  . بّس على كذا أي حبس نفسه على ذلكوتحَ . ىى وقد لا يتعدّ قد يتعدّ 

                                                           
: المتوفىّ (حيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ�مه، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجامع المسند الصّ  - 1

، الطبّعة )الباقي قيم محمد فؤاد عبدلطانية �ضافة تر رة عن السّ مصوّ (جاة اصر، دار طوق النّ محمد زهير بن �صر النّ : ، تحقيق)ه256

ته ث نفسه �لغزو، وثواب من كانت نيّ ، مبتدأ كتاب الأمراء، �ب عقاب من مات ولم يغز في حياته، ومن لم يحدّ هـ1422الأولى، 

  ).7899( 424، ص15جه عن ذلك، أو كان له عذر، الغزو فصدّ 
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ه ذه حبيسا، وقيل احتباسك إ�ّ سه اتخّ سه ضبطه واحتبَ حبَ ": نقل ابن منظور عن سيبويه قوله

  .1"ةلنفسك خاصّ يء إذا اختصصته ست الشّ اختصاصك نفسك به، تقول احتبَ 

مت الصّ : ويقال ،2فتوقّ  ؛س في الكلاموتحبَّ . وقفالاحتباس في الكلام والتّ  :�لضمّ  بسةوالحُ 

  .حبسة

اسم  من الفعل حبس، كما يطلق على صدريطلق على الم: والحبَس سالمحبِ ذكر الهروي أن       

  .3أو المكان لموضعا

، ثم يُساق إلى غيره ،يمتلئبَس فيه الماء حتى يحُْ الحبِاس والحبِاسة شيء ": وجاء في كتاب العين

  .4"وتجمع أحباس وحِباسات

، ومن الإمساك عن الانطلاق 5ب أو ينفذ منهز لا يتسيّ يء في حيّ امتساك الشّ : والاحتباس 

    ﴿:أيضاتعالى ، وقوله    ﴾6 ﴿:قول الله تعالى

      ﴾7. أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود : ما يحبسه

  .8به

                                                           
ة، الثاّلث الطبّعة، دار صادر، بيروت، )هـ711: المتوفىّ (ابن منظور  الدّينجمال  يّ ب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن عللسان العر  - 1

 .44، ص 3هـ، ج1414
عبد الحميد هنداوي، دار : يقق، تح)ه458: المتوفىّ (ده المرسي المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيّ  - 2

  .209، ص3ج م،2000-هـ1421، الأولى الطبّعةالكتب العلمية، بيروت، 
 الترّاثمحمد عوض مرعب، دار إحياء : يقق، تح)هـ370: المتوفىّ (ور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي نص، أبو ماللّغة�ذيب  - 3

  .198، ص4م، ج2001، الأولى الطبّعةالعربي، بيروت، 
مهدي المخزومي، : يقق، تح)هـ170: المتوفىّ (كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي   - 4

  .151، ص3ج، النّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشربدون بلد ، دار ومكتبة الهلال، السّامرائيإبراهيم 
، 1م، ج2010، الأولى الطبّعةحسن جبل، مكتبة الآداب، القاهرة، ل لألفاظ القرآن الكريم، محمد المعجم الاشتقاقي المؤصّ  - 5

              .     366ص
  ).106(سورة المائدة، الآية  - 6
  ).08(سورة هود، الآية  - 7
عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم : يقق، تح)هـ741: المتوفىّ ( جزيّ نزيل، أبو القاسم محمد بن أحمد ابن سهيل لعلوم التّ التّ ينُظر  - 8

           .        366ه، ص1416، الأولى الطبّعةبن أبي الأرقم، بيروت، 
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  .1"الجبل الأسود العظيم: الحبس: "وجاء في معجم الجيم

  صطلاحلاا في التّحبيستعريف  :الثاّني فرعال

، المعتبرة فيه روطباينت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الحبس تبعا لاختلافهم حول بعض الشّ ت

، لدى فقهاء المذاهب الأربعة التّحبيستعريف لله، وفيما يلي عرض  فاقهم على المعنى الجوهريّ مع اتّ 

  .ذلك إلى اختيار تعريف راجح منخلص ا، لأا�ثم مناقش

  ةعند الحنفيّ  سالتّحبيتعريف : لالبند الأوّ 

. بمنزلة العارية ،نفعةصدق �لموالتّ  ،هو حبس العين على ملك الواقف: الحبس عند أبي حنيفة

هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى : هيوعند صاحب

  .2ورثولا يُ  ،وهبولا يُ  ،باعفيلزم، فلا يُ  ،على وجه تعود منفعته إلى العباد

  .الموقوف �بتة للواقف ملكيّةأي أن " على ملك الواقف: "ولهفق

  .فهو كالعارية ،غير لازم عند أبي حنيفة التّحبيسعلى أن يدلّ  قيد" بمنزلة العارية: "وقوله

  . أبي حنيفة ينقل ملك العين المحبسة من الواقف إلى الله تعالى عند صاحبي التّحبيسو       

  عند المالكية  يسالتّحبتعريف : الثاّنيالبند 

ولو  ،ة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيهإعطاء منفعة شيء مدّ : "بقوله التّحبيس ابن عرفةحدّ 

  .4"إلخ... ما أعطيت منفعته: ه الاسميّ وحدّ : " وقال في موضع آخر .3"تقديرا

غوي للحبس عريف اللّ للتّ تبعا  ، ثم الاسميّ فذكر تعريفه المصدريّ  ،تعريف الحبس ل ابن عرفةفصّ  

  .على المصدر وهو الإعطاء، كما يطلق على الاسم وهو المعطى

                                                           
محمد خلف أحمد، الهيئة : إبراهيم الأبياري، راجعه: يقق، تح)هـ206: المتوفىّ (�لولاء  الشّيبانيالجيم، أبو عمرو إسحاق بن مراّر  - 1

 . 156، ص1م، ج1974-هـ1394ة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، بدون طبعة، العامّ 
طلال : يقق، تح)هـ593: المتوفىّ (علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني  الدّينبرهان  الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن - 2

 . 15، ص3، جالنّشرالعربي، بدون طبعة، بدون �ريخ  الترّاثيوسف، دار إحياء 
، المكتبة )هـ894: المتوفىّ (صاع قاسم الرّ الوافية، أبو عبد الله محمد بن  ائق الإمام ابن عرفةحقافية لبيان الهداية الكافية الشّ  - 3

 .411ه، ص1350، الأولى الطبّعةالعلمية، 
  .412نفسه، ص - 4
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لتشا�هما الهديةّ  �ا حق، وتل1كالهبة يءقيد خرج به إعطاء ذات الشّ ، "إعطاء منفعة: "قولهو 

  .من هذا المبحث في صلة الهبة �لتّحبيس الثاّنيالمطلب في الأحكام على ما سيأتي بيانه في 

الوقف عند المالكية كما  محلّ لأن  ؛كما سبق في تعريف الحنفية" عين"دون " شيء: "وقال 

 فلا ،2كما جاء في مواهب الجليل  يكون عقارا يكون منقولا مطلقا، ويكون أيضا منفعة

 ،ها، بل يكفيه أن يكون مالكا للمنافعتحبيسات التي يريد يشترط في الواقف أن يكون مالكا للذّ 

  .3فيقف تلك المنافع

، أبيد في الحبس، أخرج به العاريةقيد اشتراط التّ أن  جاء في شرحها "ة وجودهمدّ : "وقوله 

بنى هذا  ا، وأن ابن عرفةحق لابينّ يتخلاف المعتمد في المذهب المالكي على ما س هوو  والعمرى،

فقهاء أقيت فيها عند التّ  دة مع جوازعريف على الغالب؛ إذ الغالب في الأحباس أن تكون مؤبّ التّ 

  .4المالكية

ة وجوده، وينقضي جواز تحبيس شيء مدّ  ،في تعريف ابن عرفة" ة وجودهمدّ "فهم قيد وي

ياب، والأواني، وغيرهما،  ة محدودة، ثم ينقضي، ويفنى؛ كالثّ �نقضائها، فيدخل في ذلك ما له بقاء مدّ 

  .5التّحبيسكما سيأتي تفصيله في شروط 

  لعدم لزوم بقائه في  ،م حياتهقيد خرج به العبد المخدِ " لازما بقاؤه في ملك معطيه: "وقوله

  ابوقد اعترض الحطّ  ولجواز بيعه برضاه مع مُعطاه،، دهلجواز موته قبل أن يموت سيّ  ،ملك معطيه

  

  
                                                           

، المطبعة )هـ1101: المتوفىّ ( ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشيو�امشه حاشية العدوي شرح مختصر خليل للخرشي - 1

               . 78، ص7ه، ج1317ة، الثاّني الطبّعةالأميرية، مصر، 
 الطبّعة، دار الفكر، )هـ954: المتوفىّ (اب محمد بن محمد الحطّ  الدّينمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، أبو عبد الله شمس  - 2

  .21، ص6م، ج1992-ه1412ة، الثاّلث
أحمد درايعية أدرار، الوقف الجماعي وصوره الحديثة، إبراهيم بلبالي، أطروحة دكتوراه، تخصص شريعة وقانون، جامعة  - 3

  .7م، ص2016-2017
، )هـ1126: المتوفىّ (فراوي أحمد بن غانم بن سالم النّ  الدّينواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أبو غنيم شهاب الفواكه الدّ  - 4

 .   161، ص2م، ج1995-ه1415دار الفكر، بدون طبعة، 
 .لمن هذا الفص الثاّلثالمبحث  سيأتي تفصيله في - 5
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فيجوز  ،يهوهو صادق ف ،أبيد هو الإعطاءبكون المقصود �لتّ  ؛م من الحبسعلى إخراج العبد المخدِ  

  .1تحبيسه

لهما أن يكون الملك تقديرا؛ كأن يقول إن ملكت دار أوّ  ،قيد يحتمل معنيين" ولو تقديرا: "وقوله

قدير فيه بمعنى الاحتمال، و�نيها أن يكون الإعطاء تقديرا؛ كأن يقول داري فهي حبس، والتّ  ،فلان

 ،قراد؛ لأن الإعطاء على هذا معلّ وهو الم ،عليققدير في هذا بمعنى التّ حبس على من سيكون، والتّ 

  .2فهو بمعنى الفرض ،لقدير على الاحتمال الأوّ ف التّ بخلا

دون عند فقهاء المالكية  �بتة للواقف سةلعين المحبّ ا ملكيّةعريف أن ستفاد من هذا التّ ويُ 

  . تهانفعم

  ة الشّافعي عند التّحبيس تعريف: الثاّلثالبند 

  بقطع ، مع بقاء عينه ،الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به": بقوله التّحبيس 3ف الهيتميعرّ 

  .4"على مصرف مباح ،صرف في رقبتهالتّ 

لأ�ا تنعدم  ؛�نيروالدّ  ،راهمقيد خرج به الدّ " مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه: "فقوله

 الانتفاع �ا لا يتمّ  لأن ؛والمشموم ،عاموالطّ  ،ارمفلا يبقى لها عين موجودة، كما يخرج به الثّ  ،بصرفها

  .5إلا �ستهلاك عينها

                                                           
 .18، ص6، جالسّابقمواهب الجليل، المرجع  - 1
 .    78، ص7، جالسّابقحاشية العدوي على شرح الخرشي، المرجع  - 2
، ولد الشّافعيوفي ث الصّ هو أحمد بن محمد بن عليّ بن حجر الهيتمي السعدي، من الهياتم قرية بمصر، الفقيه المحدّ : الهيتمي - 3

ووية، مائل، وشرح الأربعين حديثاً النّ شرح الشّ : ثمانين تصنيفاً منهانحو  مؤلفّاتهبلغت . هرى العلم في الأز تلقّ . ه899سنة 

فهرس الفهارس والأثبات . ه974ة سنة مات بمكّ . واجر عن اقتراف الكبائروالفتاوى الحديثية، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، والزّ 

، )هـ1382: المتوفىّ (اني يّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي الكتّ ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد عبد الحَ 

  . 337، ص1م، ج1982ة، الثاّني الطبّعةإحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : يققتح
لى عدّة نسخ ح عحّ وجع وصُ ، رُ )ه 974: المتوفىّ ( بن حجر الهيتمي أحمد بن محمد بن عليّ ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج - 4

 .235، ص6، جم1983-هـ1357جارية الكبرى، مصر، بدون طبعة، بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التّ 
علي : يقق، تح)هـ829: المتوفىّ ( بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني أبو بكر الدّينغاية الاختصار، تقي  كفاية الأخيار في حلّ  - 5

 .304، ص1994، الأولى الطبّعة وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، عبد الحميد بلطجي ومحمد
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، �ي وجه من سيء المحبّ في عين الشّ ف صر التّ  معناه منع" في رقبتهف صر التّ  بقطع: "وقوله

  .المشروعة؛ كالهبة، والبيع، ونحوهماف التّصر  وجوه

 ؛ كالوقف على الكنائس، وما لامالمحرّ المصرف قيد خرج به ف ؛"على مصرف مباح: "قولهأما  

  .1الوقف عليه يصحّ ، فلا اذهيجوز اتخّ 

  ة يّ الحنبل عند التّحبيس تعريف: ابعالبند الرّ 

أو  ،وتسبيل الثمرة ،الحبس هو تحبيس الأصل: "بقوله التّحبيسالمقدسي  ف ابن قدامةعرّ 

  .2"المنفعة

إن شئت حبست أصلها «: طاّبالخعريف مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن هذا التّ 

  .3»لت منفعتهاوسبّ 

  .ملكات مع قطع ملكه فيهاات عن أسباب التّ إمساك الذّ  :"تحبيس الأصل"فمعنى 

، 4نةللجهة المعيّ ، وغيرها ،وثمرة ،ةإطلاق فوائد العين الموقوفة من غلّ  :"تسبيل المنفعة"ومعنى 

5وذكر البهوتي
  .6والدوام ،سبيل تبيين لحالتي الابتداءوالتّ  ،حبيسارع بين لفظتي التّ في جمع الشّ أن  

                                                           
 النّشرو  للطبّاعةدار الفكر  ،)هـ1302: المتوفىّ ( بن محمد شطا البكري أبو بكر، ألفاظ فتح المعين ين على حلّ الطاّلبإعانة  - 1

 .186، ص3م، ج1997-هـ1418، الأولى الطبّعة، النّشروالتوريع، بدون بلد 
-هـ1388، مكتبة القاهرة، بدون طبعة،)هـ620: المتوفىّ ( المقدسي عبد الله بن أحمد ابن قدامة الدّينق أبو محمد موفّ  ،المغني - 2

 .3، ص6، جم1968
حيح الصّ المسند . )2737( 198، ص3جروط في الوقف، روط، �ب الشّ كتاب الشّ صحيح البخاري، المصدر السّابق،   - 3

محمد فؤاد : ، تحقيق)هـ261: المتوفىّ (المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 

، 1255، ص3جة، �ب الوقف، ، كتاب الوصيّ النّشرالعربي، بيروت، بدون طبعة، بدون �ريخ  الترّاثعبد الباقي، دار إحياء 

)1632(.  
، دار الكتب العلمية، بدون )هـ1051: المتوفىّ (البهوتي  الدّيناف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح كشّ  - 4

  240، ص4، جالنّشرطبعة، بدون �ريخ 

ة الحنابلة بمصر وخاتم حسن بن أحمد بن على بن إدريس البهوتي الحنبلي شيخ الدّينمنصور بن يونس بن صلاح : وهو  - 5

: مؤلفّاتهمن . دريسانفرد في عصره �لفقه، وانتهى إليه الإفتاء والتّ . يةالدّينعلمائهم �ا، كان عالما عاملا ورعا متبحّرا في العلوم 

خلاصة الأثر في أعيان . ه458: سنة توفيّ . شرح الاقناع، وحاشية على الإقلاع، وشرح منتهى الإرادات، وشرح زاد المستنقع

، دار صادر، بيروت، بدون )هـ1111: المتوفىّ (بن محمد المحبي الحموي  الدّين شر، محمد أمين بن فضل الله بن محبّ القرن الحادي ع

 .426، ص4، جالنّشرطبعة، بدون �ريخ 
 . 241، ص4جالمصدر السّابق، ، اف القناع عن متن الإقناعكشّ  - 6
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هو : "ة، ذكره صاحب منتهى الإراداتالشّافعياثل لتعريف ة تعريف آخر ممُ يلحنبلفقهاء اول

وغيره في رقبته، ويصرف  ،فهبقطع تصرّ  ،مع بقاء عينه ،ماله المنتفع بهف صر التّ  تحبيس مالك مطلق

  .1"� إلى الله تعالىتقرّ  ،ريعه إلى جهة برّ 

  ختارعريف المعريفات والتّ مناقشة التّ : امسالبند الخ

وسببه، ، التّحبيسسبقت الإشارة إلى أن الخلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة حول تعريف       

منها، اجح عريفات، ليسهل الوقوف على الرّ ه؛ هو الخلاف حول شروطه، وفيما يلي مناقشة التّ ومنشؤ 

  .المختار عريفليكون التّ 

  عريفاتمناقشة التّ  :أوّلا

  :توافقت تعريفات الفقهاء في بعض الأمور، واختلفت في البعض الآخر كما يلي

نوع  �يّ  ،فيهاف صر التّ  وقطع، أنه حبس العين الموقوفة حبيس علىتّ توافقت تعريفات الفقهاء لل/ 1

، غير لازم حبيسالتّ ورث، غير أن أ� حنيفة جعل ولا يُ  ،وهبولا يُ  ،باعصرفات؛ فلا يُ من أنواع التّ 

أنه لا معنى له مادام يملك " هو حبس العين"هه �لعارية، فنُوقش تعريف الحنفية على مذهبه وشبّ 

  .2وقت، فلا حبس إخراجها عن ملكه في أيّ 

أو ما  ورُ نه الدّ ، وفي هذا قصور لتضمّ "حبس العين: "عريفات ورد فيها تعريف التّحبيس بـلّ التّ جُ / 2

  .بى بمصادرة المطلو يسمّ 

ة من شروطه، ما عدا تعريف الحنابلة الذي وثلّ ، التّحبيسعلى أركان  عريفاتاشتملت أغلب التّ  /3

  .حبيسة للتّ ورة العامّ حيث اقتصر فيه على ذكر الصّ  ،نقله ابن قدامة

  

                                                           
 مؤسّسةكي، عبد الله بن عبد المحسن الترّ : يققتح ،)هـ972: المتوفىّ (محمد بن أحمد  الدّينتقي جار ، ابن النّ منتهى الإرادات - 1

 .330، ص3ج م،1999-هـ1419، الأولى الطبّعة، الرّسالة 
، 2، جالنّشر، بدون طبعة، بدون سنة النّشر، بدون بلد النّشرام، عبد الحليم المولي، بدون دار حاشيـة المولي على درر الحكّ  - 2

   465ص
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  : 1لآتيحو اعلى النّ  الموقوف ملكيّة اختلف الفقهاء حول من تؤول إليه/ 4

  إلى أن الموقوف �ق على ملك الواقف دون  وأحمد في رواية عنه، والمالكية ،نيفةذهب أبو ح/ أ

فيه �ي ف صر التّ  وأحمد من، فيه، في حين منعه المالكيةف صر التّ  منفعته، غير أن أ� حنيفة أجاز له

  .وجه

زيل يُ  سالتّحبيإلى أن ، والحنابلة في المشهور من مذهبيهما ةالشّافعيذهب صاحبا أبي حنيفة، و  /ب

؛ لأنه حبس للعين 2"حكم" احبان لفظملك الواقف عن رقبة الموقوف إلى ملك الله تعالى، وزاد الصّ 

  .3فيرجع إلى أصل ملك الله تعالى لجميع الموجودات ،على وجه القربة ،مع تسبيل منفعتها

قل إلى إلى أن ملك الموقوف ينت ،اهر من المذهبوالحنابلة في الظّ ، ة في قولالشّافعيذهب  /ج

 ،ورد على رقبة المال، فأوجب زوال ملك الواقف، فهو شبيه �لبيع التّحبيسالموقوف عليهم؛ لأن 

  .والهبة

كما ،  فيه والخصومة ،نا إذا حكمنا ببقاء ملك الواقف، لزمته رعايتهأنّ  ،ومن ثمرات هذا الخلاف

  .لك، فلا يلزمه شيء من ذ4ش جنايته، بخلاف غير المالكيحتمل أن يلزمه أرْ 

                                                           

، دار الكتب العلمية، )هـ587: المتوفىّ ( بن مسعود بن أحمد الكاساني أبو بكر الدّينعلاء ، الشّرائعفي ترتيب  نائعالصّ بدائع  -1 

. 18، ص6، جالسّابقالمصدر ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .218، ص6م، ج1986-هـ1406ة، الثاّني الطبّعة

عادل أحمد عبد الموجود، علي  :يققتح، )ه516: المتوفىّ (اء أبو محمد الحسين بن مسعود ابن الفرّ  ،الشّافعيهذيب في فقه الإمام التّ 

ق أبو محمد موفّ ، الكافي في فقه الإمام أحمد. 516، ص4م، ج1997-هـ1418، الأولى الطبّعة، دار الكتب العلمية، محمد معوض

، 2م، ج1994- هـ1414، الطبّعة الأولى، دار الكتب العلمية، )هـ620: المتوفىّ (لمقدسي عبد الله بن أحمد بن قدامة ا الدّين

 .254ص

أبو حنيفة إذ فيه إشارة إلى أن المخلوقات �سرها  كما هو في تعريف صاحبي" حكم"لفظ  استحسن المولي عبد الحليم إدراج -2 

، السّابقام، المرجع حاشيـة المولي على درر الحكّ ينُظر . لمنفعةمحبوسة على ملك الله دائما؛ بحيث لا يكون للمخلوق فيه سوى ا

 .465، ص2ج
أن جميع الأشياء كانت في الأصل مملوكة �، وليس للإنسان ملك فيها، والله : "أي بقولهح محمد مصطفى شلبي هذا الرّ وضّ  - 3

 يوجد اختصاص، وحيازة، وهنا تصبح ملكا لمن اس، حتىل �ا علينا لننتفع �ا، فالانتفاع �ا مباح لجميع النّ سبحانه تفضّ 

ائم لا صدق الدّ ائم بمنفعة هذا المال، والتّ صدق الدّ ، اقتضى ذلك التّ فإن وقف الإنسان ماله على جهة من جهات البرّ ... حازها

عباد، فيعود إلى ما  يجتمع مع بقاء الملك للواقف، ولا دخوله في ملك الموقوف عليهم، ولا غيرهم، بل يستلزم الخلوص من ملك ال

 الطبّعة، بيروت، النّشرو  للطبّاعةار الجامعية أحكام الوصا� والأوقاف، محمد مصطفى شلبي، الدّ ". كان عليه قبل الملك الحادث

 .     306م، ص1982-ه1402ابعة، الرّ 

 .     5، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر  -4 
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  ختارعريف المالتّ  :�نيا

ح عندي تعريف ومناقشة مضامينها، يترجّ  ،عند الفقهاء، وشرحها التّحبيسبعد عرض تعريفات 

حبيس �نه حيث عرّف التّ  ،لسلامته من مصادرة المطلوب صاع عن ابن عرفهالمالكية الذي نقله الرّ 

   . 1"قبةصرف في الرّ نفعة، وقطع التّ إعطاء الم: "أشار فيه إلى جوهر التّحبيسإعطاء للمنفعة، كما 

  دون الوقف سبب اختيار لفظ التّحبيس :الثاّنيالمطلب 

 الصّدقاتمن  عن نوع خاصّ  ا �ظ يعبرَّ الف، والأحباس أالتّحبيسالحبُس بضم الحاء والباء، و 

  .ل وقروناس �ا على مدى سنين وأجيابرعات، وهي التي يكون لها بقاء واستمرار، بحيث ينتفع النّ والتّ 

فهما لفظان مترادفان تماما " الوقف"ستعمل في نفس المعنى هو وإلى جانب الحبس لفظ آخر يُ 

وقد درج على اطلاقهما دون تفرقة فقهاء المشرق . يطلق أحد هما ويراد به الآخر لغة واصطلاحا

  .2الموقوفات الصّدقاتوالمغرب على حدّ سواء، حتى صار الوقف أقوى في الدّلالة على 

والوقف  ، �لوقف �لحبس وبعضهم يعبرّ الفقهاء بعضهم يعبرّ : "جاء في شرح حدود ابن عرفة

  .3"ويقال حبسته ،وأوقفته ،لفظان مترادفان، يقال وقفته اللّغةوهما في  ،عندهم أقوى في التّحبيس

استعملوا لفظ  مين عموما، وفقهاء المذهب المالكي خصوصاأغلب كتب الفقهاء المتقدّ غير أن 

" هم إطلاق لفظ الوقف دون الحبس، فقد كتب محمد الفاسي مقالا بعنوان ، بل أنكر بعض4التّحبيس

رق، وهي وإن كانت في بعضها ومن الاستعمالات التي جاءتنا من الشّ : "جاء فيه" تصحيح الأوضاع

نا ، وأنّ !!...ة لناخصيّ نا لا شوترك مقابلها الفصيح في استعمالنا يدلّ على أنّ  ،سليمة، فإن أخذها

ة، فاتنا الفقهيّ فمنذ أن دخل الإسلام بلاد�، ونحن نقول، ونكتب في مؤلّ  ،...نحتقر حضارتنا وأصالتنا

                                                           
  .            411، صالمصدر السّابقالوافية،  مام ابن عرفةافية لبيان حقائق الإالهداية الكافية الشّ  - 1

-ه1435، الأولى الطبّعة، القاهرة، مصر، التّوزيعو  للنّشريسوني، دار الكلمة الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده، أحمد الرّ ينُظر  -2 

 .14م، ص2014

 .            411، صالمصدر السّابقالوافية،  لإمام ابن عرفةائق احقافية لبيان الهداية الكافية الشّ ينُظر  -3 
 الطبّعةاشدين، عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي، دار الكتب العلمية، بيروت، بوية وأوقاف الخلفاء الرّ الأوقاف النّ  ينُظر - 4

 .15م، ص2011، الأولى
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تين، ووزارة الأحباس، فاتخّاذ حبس، ولفظ المحبس، والحبس بضمّ 1وفي رسومنا العدلية، وفي ظهائر�

طع الصّلة بين ماضينا السّحيق والقريب بلا سوغّ، وفيه قسوّغه مُ مادة وقف عوض مادة حبس، لا يُ 

  .2"سبب

والملاحظ هنا أن هذا الخلاف بين الفقهاء في إطلاق لفظي الحبس والوقف إنما هو خلاف في 

لالة هو التّمسك �طلاق لفظ التّحبيس كأصل في الدّ  ؛لالة على المعنى، والذي يترجّح عندية الدّ قوّ 

  : نينالموقوفات لاعتبارين اث الصّدقاتعلى 

ة التّحبيس ورد فيها لفظ ريحة في الدّلالة على مشروعيّ رعية الصّ صوص الشّ أن النّ  :لالاعتبار الأوّ 

احبس أصلها ...«: � الخطاّبالحبس والتّحبيس دون الوقف؛ منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن 

صلى الله عليه  ، وقال4»...شئت حبست أصلهاإن ...«: �نية في روايةقال و  .3»...وسبل منفعتها

فمن هذه . 5»... من احتبس فرسا في سبيل الله إيما� �� وتصديقا بوعده«: في رواية �لثة وسلم

                                                           
أمير  الثاّنية كتبها يوسف مرسوم وثيقة رسميّ : بوت، وفي الاصطلاحعلى الثّ  هة تدلّ صفة مشبّ : اللّغةظهائر جمع ظهير وهي في  - 1

هذا ظهير كريم أمر به أمير المؤمنين لرهبان : رات �ريخ الأندلس، وتبدأ بما يليدين لرهبان دير بوبلات وقد نشرت في مذكّ الموحّ 

-هـ1429 الأولى الطبّعةيد عمر بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحم اللّغةمعجم . بوبلات

محمد سليم النعَيمي، وزارة : ق عليهتكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزيِ، نقله إلى العربية وعلّ . 1445، ص2م، ج2008

 .129، ص7م، ج 2000إلى  1979، من الأولى الطبّعةوالإعلام، العراق،  الثقّافة

-ه1416الإسلامية، المملكة المغربية،  الشّؤونالوقف في الفكر الإسلامي، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، وزارة الأوقاف و  -2 

  . م1981/ 01/ 29الأوّل ادس من عامها المغربية في عددها السّ " الرّسالة "جريدة : ، نقلا عن49، ص1م، ج1996
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحقيق)هـ273: المتوفىّ (يد القزويني ابن ماجة سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يز  - 3

، 801، ص2، �ب من وقف، جالصّدقات، كتاب النّشرالكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، بدون طبعة، بدون �ريخ 

: ج أحاديثه وقدم لهق عليه وخرّ ، حقّقه وعلّ )هـ311: المتوفىّ (ة محمد بن إسحاق بن خزيم صحيح ابن خُزَيمة، أبو بكر). 2397(

ياع ، �ب الوصيّة �لحبس من الضّ الزكّاةم، كتاب 2003-هـ1424ة، الثاّلث الطبّعةمحمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، 

: المتوفىّ (ن بن أحمد الدارمي ان بترتيب ابن بلبان، أبو حاتم محمد بن حباصحيح ابن حبّ  ).2487( 1192، ص2والأرضين، ج

م، كتاب الوقف، �ب ذكر الخبر 1993–ه1414ة، الثاّني الطبّعة، بيروت، الرّسالة  مؤسّسةشعيب الأرنؤوط، : تحقيق) هـ354

حه الألباني في إرواء الغليل في تخريج صحّ  ).4899( 262، ص11اذ الأحباس في سبيل الله، جالمدحض قول من نفى اتخّ 

  اويش، المكتب الإسلامي، بيروتزهير الشّ : ، إشراف)هـ1420: المتوفىّ (الألباني  الدّين، محمد �صر السّبيل أحاديث منار

  .31، ص6م، ج1985-هـ1405ة، الثاّني الطبّعة
  .14سبق تخريجه في الصّفحة  - 4
  ).2853(، 28، ص4، ج، �ب من احتبس فرسا في سبيل هللالسّيرَ ، كتاب الجهاد و السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 5
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هو لفظ  ؛المسبّلة المنفعة، والمحبوسة عن التّصرف الصّدقاتأطلق على  لفظصوص يتبينّ أن أوّل النّ 

  ".التّحبيس"أو " الحبُس"

للفظ الحبس دون الوقف،  يلاحظ استعمال الإمام مالك ،المتصفّح لمدونة ابن القاسم: لثاّنياالاعتبار 

أرأيت إن : "وفي آخر .1"فإنما هو في الغزو ،من حبس شيئا في سبيل الله: "حيث قال في موضع

 ،مرةس عليه قبل أن تطيب الثّ إن مات المحبّ ": ، وفي آخر2"حبس رقيقا له في سبيل الله أتراهم حبسا؟

فعموم استعمال الإمام مالك لفظ . ، هذه المواضع على سبيل المثال لا الحصر3"سفهي ترجع إلى المحبّ 

لاعتماده  الثاّنيا يكون المبررّ التّحبيس دون الوقف دليل على أنه الأكثر شيوعا في المدينة آنذاك، وربمّ 

  .4المالكية عموما والمغاربة والأندلسيين خصوصا والإبقاء عليه لدى فقهاء

  .انطلاقا من هذين الاعتبارين انتقيت لفظ التّحبيس مصطلحا من مفردات عنوان هذا البحث 

  به لةالمصطلحات القريبة وذات الصّ و  التّحبيسمرادفات : الثاّلث طلبالم

ي معنى ؤدّ التي تُ صت هذا المطلب لبيان المصطلحات ، خصّ التّحبيسفي سبيل ضبط مصطلح 

  .لة به، والمشا�ة له، وذات الصّ التّحبيس

  التّحبيسمرادفات : لالفرع الأوّ 

ها دّ فات الفقهية، بل عه في أغلب المؤلّ محلّ  ، وقد تحلّ التّحبيسراد �ا طلق بعض الألفاظ ويُ تُ 

لين فظين الأوّ دقة؛ لأن اللّ سبيل، دون لفظ الصّ الوقف، والتّ : كرمنها �لذّ  الفقهاء من ألفاظه، أخصّ 

  .دقة، بخلاف لفظ الصّ التّحبيسلالة على مطابقان تماما، ولا يحتاجان إلى قرينة للدّ 

                                                           
نوخي عن الإمام عبد بن عامر الأصبحي المدني رواية الإمام سحنون بن سعيد التّ  الكبرى، مالك بن أنس بن مالك المدوّنة - 1

 .417، ص4م، ج1994-هـ1415، الأولى الطبّعة، دار الكتب العلمية، )ه179: المتوفىّ (حمان بن القاسم الرّ 
 .418، 4فسه، جن - 2
  .426، ص4نفسه، ج - 3
  .49، ص1، جالسّابقالوقف في الفكر الإسلامي، المرجع  - 4
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  الوقف: لالبند الأوّ 

، فهو متعدّ  ،ى ويلزم، فإذا كان بمعنى حبس ومنعوهو يتعدّ  ،الوقف مصدر من الفعل وقف

قال . 2منه كالمصدر موالاس، 1وهو خلاف الجلوس ،فمصدره الوقوف ،زمأما اللاّ  .قفو ومصدره ال

      ﴿:، وقال سبحانه وتعالى أيضا   ﴾3﴿:الله تعالى

  ﴾4.  

  وار، أو قر� مثل السّ  ،الوقف المسك الذي يجعل للأيدي، عاجا كان: "وجاء في كتاب العين 

  . 6وادالبياض مع السّ : وقيفوالتّ  .5"، أو الخلخالوارهو السّ : ويقال. الوقوف: الجميعو 

  : وليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد. أوقفت �لألف لغة رديئةأن  7وذكر الجوهريّ 

  .8أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه، أي أقلعت

  .ق أحدهما ويراد به الآخرلفظان مترادفان تماما، لغة واصطلاحا فيطل التّحبيسوالوقف، و 

                                                           
، الرّسالة  مؤسّسةعد�ن درويش، محمد المصري، : تحقيق ،)ه1094: المتوفىّ (يات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الكلّ  - 1

                .  940م، ص1998-ه1419ة، الثاّني الطبّعةبيروت، 
 .                  801، ص5م، ج1960-ه1380، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون طبعة، اللّغةمعجم متن  - 2
  ).24(افات، الآية سورة الصّ  - 3
  ).28(سورة الأنعام، الآية  - 4
 .223، ص5، جالسّابقكتاب العين، المصدر   - 5
  .251، ص9، جابقالسّ ، المصدر اللّغة�ذيب  - 6
ك، وهو إمام في علم لغة العرب، وخطه يضرب به المثل في اد الجوهري الفرابي من الفاراب إحدى بلاد الترّ أبو نصر إسماعيل بن حمّ : هو - 7

يتمة . ه393: اح العربية، حاول الطيران، فوقع فمات، اختلف في سنة وفاته، وقيل سنةوصحّ  اللّغةحاح �ج الصّ : مؤلّفاتهالحسن، من 

مفيد محمد قمحية، دار الكتب : ، تحقيق)هـ429: المتوفىّ (هر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي الدّ 

 الدّينإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، أبو عبد الله شهاب . 468، ص4م، ج1983-هـ1403، الأولى الطبّعةالعلمية، بيروت، لبنان، 

-هـ1414، الأولى الطبّعةإحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ، تحقيق)هـ626: المتوفىّ (ومي الحموي قوت بن عبد الله الرّ �

 .658، ص2م، ج1993
أحمد عبد الغفور : يقق، تح)ه393:المتوفىّ (ر إسماعيل بن حماد الفرابي الجوهري نصاح العربية، أبو وصحّ  اللّغةحاح �ج الصّ  - 8

  .1440، ص4م، ج1987- هـ1407الرابعة،  الطبّعةطار، دار العلم للملايين، بيروت، ع
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  التّسبيل: الثاّنيالبند 

وجعله في سبيل  ،أ�حه: يءل الشّ سبّ التّسبيل مصدر من الفعل سبّل، والمفعول مسبّل، تقول 

وجاء في معجم لغة . 1أسبله؛ أرخاه وأرسله: وبل الثّ سبّ و ، ل ثروته للخيرسبّ : ل الماءسبّ و ، الله

  :منها بمعان عدةّ  السّبيلويرد لفظ  .2"وتركه ،يءشّ ل، إرسال المن سبّ : سبيلالتّ : "الفقهاء

 الله لو قذكير �لتّ و ،   ﴾3 ﴿ :الىل الله تعو قأنيث �لتّ ث، ر ويؤنّ يذكّ  ،ريقالطّ / 1

  .       ﴾4 ﴿:تعالى أيضا

        ﴾5.6 ﴿:تعالى الله قولمنه و  ،وصلةالو  ،ببسّ ال /2

  .7"وأنواع البرّ  ،جعلتها في سبل الخير ،شديدمرة �لتّ لت الثّ سبّ : "جاء في المصباح المنير

 التّحبيسيد، وبمقارنته مع معنى ، وتركه دون قيءالشّ ص معنى التّسبيل، في إرسال ومنه يتلخّ 

ق المنع بقيد الأصل، د الإرسال، لكن الجامع بينهما، هو تعلّ ام بينهما؛ إذ المنع ضّ ضاد التّ يظهر التّ 

  ".تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة: "للتّحبيس والتّسبيل بقيد المنفعة؛ ليكتمل المفهوم العامّ 

  لتّحبيس�لة المصطلحات القريبة وذات الصّ : الثاّنيالفرع 

عا في الأصل، يشارك �قي الأنواع في بعض الجوانب، ويختلف عنها في �عتباره تبرّ  التّحبيس

لها صلة التي  في هذا الفرع بعض العقود القريبة منه، و بينّ ولإ�نة معناه بقدر أكبر، سأبعض آخر، 

  .بموضوعه

                                                           
 .1030، ص2، جالسّابقالمرجع  العربية المعاصرة، اللّغةمعجم  - 1
-هـ1408: ةالثاّني الطبّعة، التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعةمعجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، دار النفائس  - 2

  .130م، ص1988
 ).108(سورة يوسف، الآية  - 3
  ).140(سورة الأعراف، الآية  - 4
 ).27(سورة الفرقان، الآية  - 5
يوسف الشيخ محمد، : يقق، تح)ه311: المتوفىّ (ازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّ  الدّينحاح، أبو عبد الله زين مختار الصّ  - 6

  .141م، ص1999-هـ1420الخامسة،  الطبّعةية، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية، الدار النموذج
، المكتبة العلمية، )هـ770نحو : المتوفىّ ( وميأحمد بن محمد بن علي الفيّ  العبّاسالكبير، أبو  الشّرحالمصباح المنير في غريب  - 7

 .265، ص1، جالنّشربيروت، بدون طبعة، بدون �ريخ 
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  لتّحبيسوصلتها �العطيّة  :لالبند الأوّ 

ر الوقوف على أوجه يتيسّ  ثمّ ، ومن تعريفهافيما يلي  سأذكر ،لتّحبيس� عطيّةلبيان صلة ال

  .والاختلاف بينهما ،وافقالتّ 

  : ةتعريف العطيّ : أوّلا

 اء والحرف المعتلّ أن العين والطّ  اللّغةمقاييس  ابن فارس فيمن العطاء، ذكر  اللّغةفي ة العطيّ       

: والمعاطاة. الإعطاء ناول �ليد، ومنه اشتقّ التّ : ووالعطْ . على أخذ ومناولةيدلّ  أصل واحد صحيح

  .1عطىاسم لما يُ : ةالمناولة، والعطيّ 

يقصد  وهذا تعريف عامّ . 2"ل بغير عوض إنشاءتموّ تمليك مُ " :فهي ؛في الاصطلاح ةالعطيّ  أمّا

  .عااذه مالا ابتداء وتطوّ يمكن اتخّ ما  به إعطاء كلّ 

  لتّحبيس�العطيّة  صلة :�نيا

برعات، إذ وأنواع أخرى من التّ  ،التّحبيسعموم وخصوص، فهي تشمل  التّحبيسو ة العطيّ  بين

 ة، وليست كلتحبيس عطيّ  ات، وبذلك يكون كلّ لذّ طلق الإعطاء؛ سواء أكان للمنفعة أم لهي م

  .تحبيساعطيّة 

  لتّحبيسوصلتها �الصّدقة  :الثاّنيالبند 

ر الوقوف على أوجه يتيسّ  ثمّ ، ومن فهاتعريفيما يلي  سأذكر لتّحبيس�الصّدقة  لبيان صلة 

  .والاختلاف بينهما ،وافقالتّ 

  ةدقالصّ  تعريف: أوّلا

 ال والقاف أصلاد والدّ الصّ : "اللّغةفي معجم مقاييس  اللّغةفي في معنى كلمة الصّدقة  جاء 

نفسه، ته في ي كذلك لقوّ خلاف الكذب، سمُّ : من ذلك الصِّدق. يء قولا وغيرهة في الشّ على قوّ يدلّ 

  .3"ة له، وهو �طلولأن الكذب لا قوّ 

                                                           
لام محمد هارون، دار عبد السّ : يقق، تح)هـ395: المتوفىّ (ين أحمد بن فارس بن زكر�ء القزويني ، أبو الحساللّغةمعجم مقاييس  - 1

  .353، ص4م، ج1979-هـ1399الفكر، بدون طبعة، 
  .549، صالسّابق، المصدر الوافية ائق الإمام ابن عرفةحقافية لبيان الهداية الكافية الشّ  - 2
 .339، ص3، جالسّابق، المصدر غةاللّ معجم مقاييس  - 3
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  .1جال، والكامل من كل شيءماح والرّ لب المستوي من الرّ الصّ : الصَّدقو  

ة على صدق معطيها في ثواب عاجل، دالّ  لأ�ا عطاء على غير ؛كذلك يتفإنما سمُّ الصّدقة  أما

  .2اعةالطّ 

وقريبا من هذا المعنى ما  .3"وضتمليك ذي منفعة لوجه الله بغير ع" :هيف ؛أمّا في الاصطلاح

إلى الله �عطاء محتاج التّقرب  ض فيها طلبتمليك عين بلا عوض فإن تمحّ : "بقوله وويالنّ أشار إليه 

  .4"فهي صدقة

سلتّحبي�الصّدقة  صلة :�نيا  

إلى الله التّقرب  بقصد ،طوعة من �ب التّ وعطيّ  ،عتبرّ  اهميلفي أن كِ الصّدقة  التّحبيسشابه يُ 

دقة تشمل ، فالصّ التّحبيسوخصوص  ،دقةويختلفان من حيث عموم الصّ . وابتغاء وجهه، الىتع

  . وليست كل صدقة تحبيسا ،وغيره؛ أي أن كل تحبيس صدقة ،التّحبيس

  لتّحبيسالهبة وصلتها �: الثاّلثالبند 

وافق جه التّ ر الوقوف على أو يتيسّ  ثمّ ، ومن تعريفهافيما يلي  سأذكر لتّحبيسلبيان صلة الهبة �

  .والاختلاف بينهما

  تعريف الهبة :أوّلا

يء يهبه الهبة من الفعل وهب، يقال وهب لك الشّ " :اللّغةقال ابن منظور في معنى الهبة في 

       ﴿:قال الله تعالى ،5"حريك إذا أعطيتهسكين، ووهَبا �لتّ وهْبا �لتّ 

  ﴾6 . 7"يرد الفعل وهب بمعنى جعل وصيرّ : "جاء في المصباح المنيرو.  

                                                           
في  تحقيق الترّاث مكتب: يقق، تح)هـ817: المتوفىّ (محمد بن يعقوب الفيروزآ�دي  الدّينالقاموس المحيط، أبو طاهر مجد  - 1

-هـ1426منة، الثا الطبّعة، بيروت، التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعة الرّسالة  مؤسّسةمحمد نعيم العرقسُوسي، : ، إشرافالرّسالة  مؤسّسة

  .99م، ص2005
، للتّوزيع المتّحدة الشّركةي، كعبد الله بن عبد المحسن الترّ : يقق، تح)هـ395: المتوفىّ (حلية الفقهاء، أبو الحسين أحمد بن فارس  - 2

 .96م، ص1983-ه1403، الأولى الطبّعةبيروت، 
  .554، صالسّابق، المصدر الوافية ائق الإمام ابن عرفةحقافية لبيان الهداية الكافية الشّ  - 3
قر، دار القلم، عبد الغني الدّ : يقق، تح)هـ676: المتوفىّ (ووي يحيى بن شرف النّ  الدّين، أبو زكر� محيي التنّبيهتحرير ألفاظ  - 4

  . 240ه، ص1408، الأولى الطبّعةدمشق، 

  .308، ص1، جالسّابقلسان العرب، المصدر  -5 
  ).49(رى، الآية و سورة الشّ  - 6
 .673، ص2الكبير، المصدر السّابق، ج الشّرحغريب المصباح المنير في  - 7
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ي صاحبها وهَّا�، وهو من والأغراض، فإذا كثرت سمّ  ،الخالية عن الأعواضالعطيّة هي  :والهبة

     ﴿:تعالىالله اب من صفات الله المنعم على العباد، قال والوهّ . 1أبنية المبالغة

  ﴾2.  

  .3"اقحقم الاستالخالية عن تقدّ العطيّة " :هي الهبةف ،أما في الاصطلاح       

  لتّحبيسصلة الهبة � :�نيا

، أو لكو�ما بذلا؛ ةأو العطيّ ، برعمن حيث دخولهما تحت مفهوم التّ  التّحبيسفق الهبة مع تتّ 

أو  ،سبة �موع مال الواقفإعطاء بغير عوض، كما يتشا�ان أيضا من حيث عدم تقييد مقدارهما �لنّ 

  .فالعقد صحيح ،أو الهبة جميع المال ،الواهب، فلو استغرق الوقف

  : ة، منهاعدّ  في أمور عنها ويختلف

 ،فهي إعطاء للعين ؛، أما الهبة4سلى ملك المحبّ إعطاء لمنافع العين المحبوسة مع بقائها ع التّحبيس /1

  .مع منافعها

 نوع من أنواع في رقبتها �يّ ف صر التّ  بيح لهلا تُ  ،سة �قصةس عليه للعين المحبّ المحبّ  ملكيّة/ 2

 ة تجيز له�مّ  ملكيّةإذ يملك الموهوب له العين الموهوبة  ،فهي خلاف ذلك ؛أما الهبة .الجائزةف صر التّ 

  .صرفات الجائزةأو غيرهما من التّ  ،أو البيع ،�لهبة ،يهافف صر التّ 

فمع وجود  ،إلى الله، وابتغاء مرضاته ببذل الخير لخلقه، أما الهبةالتّقرب  قصد التّحبيسراعى في يُ  /3

  .5إلى الموهوب لهالتّقرب  إلا أن فيها مع ذلك قصد ،معنى القربة فيها

                                                           
  .308، ص1لسان العرب، المصدر السّابق، ج - 1
  ).9(سورة ص، الآية  - 2
أبو دقيقة،  يخ محمودالشّ : ، علّق عليه)هـ683: المتوفىّ (محمود البلدحي أبو الفضل عبد الله بن ، الاختيار لتعليل المختار - 3

 .48، ص3م، ج1937-هـ1356مطبعة الحلبي، القاهرة، بدون طبعة، 
  .18، في الصّفحة حبيسمناقشة تعريفات الفقهاء للتّ  سبق تفصيل مآل ملك العين الموقوفة في - 4
، دار )هـ897: توفىّ الم(اج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف المواق المالكي التّ  - 5

 م1994- هـ1416، الأولى الطبّعة، النّشرالكتب العلمية، بدون بلد 
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  سلتّحبيوصلتها �الهديةّ  :ابعالبند الرّ 

وافق ر الوقوف على أوجه التّ يتيسّ  ثمّ ، ومن تعريفهافيما يلي  سأذكر لتّحبيس�الهديةّ  لبيان صلة

  .والاختلاف بينهما

  ةتعريف الهديّ  :أوّلا

: ة مصدر من الفعل أهدىالهديّ : "اللّغةفي  لتعريف الهديةّ تعرّضه عند 1الأصفهانياغب الرّ  قال

   .4"م أمام الحاجةلأ�ا تقدّ  ؛ةيت هديّ ة ما أتحف به، وسمّ يّ الهد: "3بيديقال الزّ و . 2"أعطى بلطف

     ﴿:السّلامة ملكة سبأ مع سليمان عليه قال الله تعالى في قصّ 

    ﴾5.  

ا م لشخص من الأشياء إكراما له، وحبّ هي ما يقدّ الهديةّ  :ربية المعاصرةالع اللّغةوجاء في معجم 

  .6ة عندهلمناسبة سارّ  ،فيه

تمليك عين بلا عوض الهديةّ  إلى أن التّنبيهفقد أشار صاحب تحرير ألفاظ  ،أمّا في الاصطلاح

  .7داوتودّ  ،وإكراما ،تحمل إلى مكان المهدى إليه إعظاما

                                                           
من . أديب، من الحكماء العلماء: اغبالحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني، أو الأصبهاني المعروف �لرّ : هو - 1

، الشّريعةريعة إلى مكارم محاضرات الأد�ء، والذّ : من كتبه .أهل أصبهان سكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن �لإمام الغزالي

بن محمود بن محمد بن  الدّينالأعلام، خير . هـ 502: سنة توفيّ . اغب، والمفردات في غريب القرآنى أخلاق الرّ والأخلاق ويسمّ 

  .326، ص7م، ج2002الخامسة عشر،  الطبّعة، دار العلم للملايين، )هـ1396: المتوفىّ (ركلي علي بن فارس الزّ 
صفوان عد�ن الداودي، : يقق، تح)هـ502: المتوفىّ (المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى  - 2

  .835هـ، ص1412، الأولى الطبّعةدار القلم الدار الشامية، دمشق، بيروت، 
 للّغةعلامّة �. نشأ في زبيد �ليمن. بيدي أبو الفيض الملقب المرتضيلزّ الحسيني ا الرّزاقمحمد بن محمد بن محمد بن عبد : هو - 3

�ج العروس في شرح القاموس، إيضاح المدارك �لإفصاح عن العواتك، جذوة الإقتباس : مؤلفّاتهمن . جال والأنسابوالحديث والرّ 

: المتوفىّ (بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله  ابين،طبقات النسّ .  هـ رحمه الله تعالى1205سنة  توفيّ . العباّسفي نسب بني 

  .181م، ص1987-هـ1407، الأولى الطبّعة، الرّ�ض، دار الرشد، )هـ1429
قين، دار الهداية، قّ مجموعة من المح: يقق�ج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محمّد بن محمّد مرتضى الزَّبيدي، تح - 4

 .287، ص40، جالنّشريخ بدون طبعة، بدون �ر 
  ).35(مل، الآية سورة النّ  - 5
  .2338، 3، جالسّابقالمرجع  العربية المعاصرة، اللّغةمعجم  - 6
حمن بن محمد بن قاسم شرح زاد المستقنع، عبد الرّ  المربعّ الرّوضحاشية . 240، صالسّابق، المصدر التنّبيهتحرير ألفاظ  - 7

  .26، ص6هـ، ج1397، الأولى الطبّعة، النّشرون �شر، بدون بلد ، بد)هـ1392: المتوفىّ (العاصمي 
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  حبيسلتّ �الهديةّ  صلة: ا�ني

واحي التي تتوافق فيها من النّ  التّحبيسكبير، وعليه فهي تتوافق مع   الهبة إلى حدّ الهديةّ  شبهتُ 

ذكرها  ؛ والتي تمّ التّحبيسواحي التي تختلف فيها الهبة مع ، وتختلف عنه أيضا من النّ التّحبيسالهبة مع 

 ؛إلى الله، وابتغاء مرضاتهقرب التّ  قصد التّحبيسراعى في يُ آنفا، إضافة إلى الخلاف في القصد؛ إذ 

، وإكرامه، إلى الموهوب لهالتّقرب  ، فالقصد الأبرز والأوضح فيها؛ هوةديّ ببذل الخير لخلقه، أما اله

   .والتودّد إليه

 عبد الرحمن بن علقمةوي عن د هذا المعنى، حيث رُ ؤيّ وقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يُ  

ة، هديّ : قالوا ،»ة أو صدقة؟هديّ «: ة، فقالفأهدوا إليه هديّ  ،صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف النّبيقدم على : قال أنه

لا، : ، قالوا»بتغى �ا وجه اللهيُ الصّدقة  سول وقضاء الحاجة، وإنيطلب �ا وجه الرّ الهديةّ  إن«: فقال

هذا الحديث بينّ رسول الله  ، ففي1لاها مع العصرهر حتى صّ غلوا عن الظّ ة، فقبلها منهم، فشُ بل هديّ 

  .داخل تحت عموم هذه الـأخيرة التّحبيسدقة، و صلى الله عليه وسلم الفرق بين الهديةّ، والصّ 

  لتّحبيسوصلتها �الوصيّة  :البند الخامس

ر الوقوف على أوجه يتيسّ  ثمّ ، ومن تعريفهافيما يلي  سأذكر ،لتّحبيس�الوصيّة  لبيان صلة

  .بينهماوالاختلاف  ،وافقالتّ 

  ةتعريف الوصيّ  :أوّلا

ووصَى، تقول وصَى الرجل  ،ة من الفعل وصىّ الوصيّ : "المحكمفي  اللّغةمعنى الوصية في ورد في 

 يتسمُّ  .والعهد ،الوصلالوصيّة  ومنه يكون معنى. 2"ووصّاه عهد إليه، وصيا وصله، وأوصى الرجل

  .3تصالها �مر الميّ لاتّ ؛ كذلكالوصيّة  

                                                           
عادل بن يوسف العزازي، : يقق، تح)هـ235: المتوفىّ (عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة  مسند ابن أبي شيبة، أبو بكر - 1

فه ضعّ ). 612( 117، ص2م، عبد الرحمان بن علقمة، ج1997، الأولى الطبّعة، الرّ�ضأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن، 

الألباني  ن محمد �صر الدّين بن الحاج نوححمة، أبو عبد الرّ يئ في الأمّ عيفة والموضوعة وأثرها السّ الألباني في سلسلة الأحاديث الضّ 

  .24، ص11م، ج1992-هـ1412، الأولى الطبّعةعودية، ، المملكلة العربية السّ الرّ�ض، دار المعارف، )هـ1420: المتوفىّ (
 .395، ص8، جالمصدر السّابقالمحكم والمحيط الأعظم،  - 2
 . 209، ص40، جالسّابق�ج العروس من جواهر القاموس، المصدر  - 3
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بطريق  ،إلى ما بعد الموت ضافة هي تمليك مُ الوصيّ : "الوصيّة في الاصطلاحفي تعريف جاء و 

  . 1"برعالتّ 

  لتّحبيس�الوصيّة  صلة: �نيا

، لكو�ما بذلا ؛ةأو العطيّ  ،عبر من حيث دخولهما تحت مفهوم التّ  ،التّحبيسمع الوصيّة  فقتتّ 

ة، ويختلفان في أمور عدّ . عزّ وجلّ من الله  في قصد القربىأو إعطاء بغير عوض، كما يتشا�ان أيضا 

  :منها

 جميع مال التّحبيس، فلو استغرق وصيأو الم بس،من حيث مقدارهما �لنسبة �موع مال المح /1

  . إلا في ثلث مال الموصي فلا تصحّ الوصيّة  ، أمافالعقد صحيح المحبس،

س، ينفذ في حياة المحبّ  التّحبيس لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، ولا أثر لها في حياته، لكن الوصيّة /2

إلا في ثلث  يصحّ ة، فلا س إلى ما بعد موته، فإنه ينفذ وصيّ فظ، أما إذا أضافه المحبّ د اللّ جرّ ويلزم بمُ 

  .ماله

؛ فهو إعطاء للمنفعة التّحبيسات، كما قد تكون إعطاء للمنفعة، أما قد تكون إعطاء للذّ الوصيّة  /3

  .فقط

  لتّحبيسصلتها �العارية و : ادسالبند السّ 

ر الوقوف على أوجه يتيسّ  ثمّ ، ومن تعريفهافيما يلي  سأذكر ،لتّحبيسة �عاريلبيان صلة ال

  .والاختلاف بينهما ،وافقالتّ 

  تعريف العارية :أوّلا

ما استعرت من : والعارية. أو عيب ،وهو كل شيء لزم به سبة ،من العار اللّغةفي العارية      

. والأمتعة ،هم يتعاورون من جيرا�م الماعون: يقال .ا عار على من طلبهالأ�ّ  ؛يت بهسمّ  شيء،

  .2ويعطون ،�خذون: يتعاورون. والمناولة ،العارية من المعاورة: ويقال

                                                           
ة، الثاّني الطبّعةبيروت،  ، دار الكتب العلمية،)هـ540: المتوفىّ (مرقندي محمد بن أحمد السّ  الدّينعلاء  تحفة الفقهاء، أبو بكر - 1

  .205، ص3م، ج1994-هـ1414
  .239، ص2، جالسّابقكتاب العين، المصدر   - 2



 التّحبيسماهية   ل                                                                    الأوّ الفصل 

 

 
- 27 - 

العارية هي إعارة الأعيان التي ينتفع �ا مع : "جاء في تحفة الفقهاءفقد  ،أمّا في الاصطلاح

تمليك المنفعة بغير  هي: "بقوله رخسيفها السّ وعرّ . 1"ونحوهاواب، ور، والعبيد، والدّ كالدّ   ؛قيامها

  .2"يها عن العوضلتعرّ  ؛يت عاريةعوض، وسمّ 

  لتّحبيسصلة العارية � :�نيا

، أو لكو�ما بذلا ؛ةأو العطيّ  ،برعمن حيث دخولهما تحت مفهوم التّ  التّحبيسمع  عاريةفق التتّ 

ة عدّ  أمورويختلفان في . يءاء للمنفعة دون ذات الشّ فقان في كو�ما إعطكما يتّ ، إعطاء بغير عوض

  :أذكر منها

أبيد ، فالأصل فيه التّ التّحبيسبخلاف ، ، فلا تكون مطلقةوقيتفيها من التّ  رعية لا بدّ العارية الشّ  /1

  .3أقيت فيهمع جواز التّ 

ففي الأول  ،الانتفاعمن  أخصّ  المنفعةو  ،فيه ملك الانتفاع التّحبيس، و العارية فيها ملك المنفعة/ 2

  .4عير لمثله بخلاف الانتفاعله أن يُ  يجوز

  لتّحبيسالعمرى وصلتها �: ابعالبند السّ 

ر الوقوف على أوجه يتيسّ  ثمّ ، ومن تعريفهافيما يلي  سأذكر ،لتّحبيس�عمرى لبيان صلة ال

  .والاختلاف بينهما ،وافقالتّ 

  تعريف العمرى :أوّلا

 ،وعَمَر الرجل، العمرى من العمر، تقول عَمِر: "م والمحيط الأعظمفي المحك جاء في معنى العمرى

   .5"أبقاه: وعمَره ،بقي زما�، وعمَّره الله: وعَمَارة ،عَمَرا

ار مثلا، أعمرتك هذه الدّ : العمرى قوله: "بقولهالعمرى ووي النّ  فقد عرّف ،أمّا في الاصطلاح

  .6"، أو بقيت، وما يفيد هذا المعنىأو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو حييت

                                                           
  .177، ص3، جالسّابقتحفة الفقهاء، المصدر  - 1
-هـ1414، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، )هـ483: المتوفىّ (رخسي المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السّ  - 2

  .133، 11ج ،م1993
  .268، ص5، جالسّابقمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المصدر ينُظر  - 3
 .38، ص6، جالسّابقشرح مختصر خليل للخرشي، المرجع ورد تفصيل الفرق بين الانتفاع والمنفعة في  - 4

 .148، ص2، جالسّابقالمحكم والمحيط الأعظم، المصدر  -5 
زهير الشاويش، المكتب : يقق، تح)هـ676: المتوفىّ (ووي يحيى بن شرف النّ  الدّين، أبو زكر� محيي ين وعمدة المفتينالطاّلبروضة  - 6

  .370، ص5م، ج1991- هـ1412ة، الثاّلث الطبّعةالإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، 
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  لتّحبيسصلة العمرى � :�نيا

ة حياة يء مدّ ظر في تعريف العمرى، يلاحظ أ�ا إعطاء للمنفعة دون ذات الشّ بتدقيق النّ 

قد ذكر ابن ار مثلا، و ت، إذا قال أعمرتك هذه الدّ المؤقّ  التّحبيسعلى أ�ا تؤول إلى يدلّ  االمعمَر، ممّ 

عْمَرِ إن لم تكن معقّ أن العمرى  رشد
ُ
انقراض العقب إن   وبعد ،بةترجع إِلى الذي أعمرها بعد موت الم

  .رط صحيحان، وهذا عند فقهاء المالكية؛ أي أن العقد والشّ 1بةكانت معقّ 

، 2أنه إذا قال جعلتها لك ولعقبك، فهي للمعمَر ولورثته، ولا ترجع للمعمِر الشّافعيوي عن ورُ 

  .التّحبيسد؛ وهذا يعني اندراج العمرى تحت عموم المؤبّ  يسالتّحبوبذلك تؤول إلى 

  لتّحبيسقبى وصلتها �الرُّ : امنالبند الثّ 

ر الوقوف على أوجه يتيسّ  ثمّ ، ومن تعريفهافيما يلي  سأذكر ،لتّحبيس�قبى رُّ لبيان صلة ال      

  .والاختلاف بينهما ،وافقالتّ 

  قبىتعريف الرُّ  :أوّلا

نظرة في رأس جبل أو حصن، والمراقب ما ارتفع من الأرض،  اللّغةفي قبى الرُّ 
َ
رقبة وهي الم

َ
من الم

  .3صد، والرقبى من المراقبةب الانتظار والرّ والترقّ 

ار وهبت لك هذه الدّ : الرقبى أن يقول: "بقولهالرقبى ووي النّ  فعرّ أمّا في الاصطلاح فقد  

ار لك ك استقرت لك، أو جعلت هذه الدّ قبل ، وإن متُّ قبلي عادت إليّ  عمرك، على أنك إن متَّ 

  .4"رقبى، أو أرقبتها لك

  لتّحبيسقبى �صلة الرُّ  :�نيا

ر منهما وفاةً، وبذاك تؤول هي للمتأخّ  �ا ت ملك المنفعةاثبإحيث من قبى العمرى شبه الرُّ تُ 

  .تالمؤقّ  التّحبيسأيضا إلى 

                                                           
، )هـ520: المتوفىّ ( رشد القرطبي عليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بنوجيه والتّ والتّ  الشّرححصيل و البيان والتّ  - 1

 . 206، ص12م، ج1988-هـ1408ة، الثاّني الطبّعةمحمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، : يققتح
، دار المعرفة، )هـ264: المتوفىّ (، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني )افعيا �لأم للشّ حقّ مطبوع مل(مختصر المزني  - 2

  .228، ص7م، ج1990- هـ1410بيروت، بدون طبعة، 

  .113، ص9، جالسّابق، المصدر اللّغة�ذيب  -3 

 .370، ص5، جالسّابقالمصدر  ين وعمدة المفتين،الطاّلبروضة  -4 
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  لتّحبيسالإرصاد وصلته �: اسعالبند التّ 

ر الوقوف على أوجه يتيسّ  ثمّ ، ومن تعريفهفيما يلي  سأذكر ،لتّحبيس� ادرصلبيان صلة الإ

  .والاختلاف بينهما ،وافقالتّ 

  تعريف الإرصاد :أوّلا

  : وأرصدت له شيئا. بتهإذا ترقّ : مصدر من الفعل رصد، رصدت فلان أرصده اللّغةالإرصاد في 

  .1والإعداد ،قبوالترّ  ،الانتظار: له، ومنه يكون معنى الإرصاد هأعددت

لطان من بيت مال هو ما وقفه السّ " :أن الإرصاد ابن عابدينذكر أمّا في الاصطلاح فقد 

 ،لطان بعض القرىإرصاد السّ : "فقال ، معناه في موضع آخروبينّ . 2"ةالمسلمين على مصلحة عامّ 

 ،اءكالقرّ  ؛من بيت المال حقّ لمن يست ،ونحوها ،والمدارس ،على المساجد ،والمزارع من بيت المال

  .3"ما أرصده قائم على طريق حاجا�م يراقبها ونحوهم؛ كأنّ  ،نينوالمؤذّ  ،ةوالأئمّ 

  لتّحبيسصلة الإرصاد � :�نيا

فيها ف صر التّ  من حيث كو�ما تسبيل لمنافع أعيان قطع، كبير  إلى حدّ  التّحبيسشابه الإرصاد يُ 

لطان العين التي السّ  لا يملك رصادالإالعين؛ ففي  ملكيّةان من حيث لمصلحة مشروعة، ويختلف

 س مالكاأن يكون المحبِّ  التّحبيسة �بعة لبيت مال المسلمين، بينما يشترط لصحّ هي بل  ،أرصدها

  .للعين المحبوسة

  

  

  

  

  

                                                           

 .97، ص12، جالسّابق، المصدر اللّغة�ذيب  -1 
 الطبّعة، دار الفكر، بيروت، )هـ1252: المتوفىّ (ن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين ر المختار، محمد أمين بالمحتار على الدّ  ردّ  - 2

  .184، ص4م، ج1992-هـ1412ة، الثاّني
  .195، ص4، جنفسه - 3
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  ومقاصده التّحبيسة مشروعيّ : الثاّني بحثالم

بحث على طرق للمصطلحات القريبة منه، سأقف في هذا الم، والتّ التّحبيسبعد بيان معنى 

  . ق لبيان مقاصدهته، ثم أتطرّ مشروعيّ 

  التّحبيسة مشروعيّ : لالأوّ  طلبالم

عرض ته، ثم ر أقوال الفقهاء في مشروعيّ في هذا المطلب لذك سأتعرّضة، ولبيان تلك المشروعيّ 

  .ليلاجح من تلك الأقوال �لدّ �ا، لأخلص إلى بيان الرّ اتهم ومناقشأدلّ 

  التّحبيسة ء في مشروعيّ أقوال الفقها: لالفرع الأوّ 

ق، ومانع ، فتراوحت آراؤهم بين مجيز مطلقا، ومجيز مضيّ التّحبيسة اختلف الفقهاء في مشروعيّ 

  :مطلقا، وعليه يمكن حصر أقوالهم في ثلاثة، كما يلي

  ل القول الأوّ : لالبند الأوّ 

أبي عن نفية، و فقهاء الحهذا القول مروي عن مطلقا،  التّحبيسجواز ذهب جمهور الفقهاء إلى 

  قل عن جمهور ، وهو ما نُ 5اهرية، والظّ 4، والحنابلة3ةالشّافعي، و 2، والمالكية1في أحد قوليه حنيفة

                                                           
عماني فقه الإمام أبي المحيط البرهاني في الفقه النّ . 218، ص6، جالسّابق، المصدر الشّرائعفي ترتيب  الصّنائعبدائع ينُظر  - 1

عبد الكريم : يقق، تح)هـ616: المتوفىّ (محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ البخاري  الدّين�، أبو المعالي برهان  حنيفة

 .108، ص6م، ج2004-هـ1424، الأولى الطبّعةسامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الدكتور محمد حجي، دار : يقق، تح)هـ520: المتوفىّ ( بن أحمد بن رشد القرطبي دات، أبو الوليد محمدمات الممهّ المقدّ ينُظر 2 - 

أحمد بن  الدّينشهاب  العبّاسخيرة، أبو الذّ . 417، ص2م، ج1988-هـ1408، الأولى الطبّعةالغرب الإسلامي، بيروت، 

، الأولى الطبّعةعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، س: يقق، تح)هـ684: المتوفىّ (إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي 

  .302، ص6م، ج1994
، )هـ450: المتوفىّ (، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي الشّافعيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ينُظر  - 3

-هـ1419، الأولى الطبّعةب العلمية، بيروت، يخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتالشّ : يققتح

أحمد محمود إبراهيم، محمد : يقق، تح)هـ505: المتوفىّ (الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي .511، ص7م، ج1999

  .234، ص4ه، ج1417، الأولى الطبّعةلام، القاهرة، محمد �مر، دار السّ 
ل  بن حنبل، أبو بكر ع لمسائل الإمام أحمدجل من الجامالوقوف والترّ ينُظر  - 4 : المتوفىّ (أحمد بن محمد بن هارون ابن الخَلاَّ

المبدع .20م، ص1994-هـ1415، الأولى الطبّعة، النّشرسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بدون بلد : يقق، تح)هـ311

، دار الكتب العلمية، )هـ884: المتوفىّ (إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح  الدّينهان في شرح المقنع، أبو إسحاق، بر 

  .152، ص5م، ج1997- هـ1418، الأولى الطبّعةبيروت، 
طبعة،  ، دار الفكر، بيروت، بدون)هـ456: المتوفىّ (بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي  �لآ�ر، أبو محمد عليّ  المحلّىينُظر  - 5

  .149، ص8، جالنّشربدون �ريخ 
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  . 1ابعينأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتّ 

  الثاّنيالقول : الثاّنيالبند 

لرحمان بن شريح القاضي، وعبد ا نسب ابن حزم هذا القول إلىمطلقا،  التّحبيسعدم جواز 

  .3، وهو مروي عن أبي حنيفة2عوف

  الثاّلثالقول : الثاّلثالبند 

  القول لاح والكراع، ومنعوه فيما عداهما، وهذا في السّ  التّحبيسأجاز أصحاب هذا القول 

  .4اس، وابن مسعود، وابن عبّ روي عن عليّ م

  التّحبيسة أقوال الفقهاء في مشروعيّ أدلةّ  :الثاّنيالفرع 

هوا إليه، وفي هذا الفرع سأعرض تلك ما اتجّ وجاهة تثبت أدلةّ  ب كل قول إلىاستند أصحا

  .ليفصة �لتّ الأدلّ 

  لالقول الأوّ أدلةّ  :لالبند الأوّ 

ة، والإجماع، من الكتاب، والسنّ كثيرة ة  �دلّ  التّحبيسة ل لمشروعيّ أصحاب القول الأوّ  استدلّ  

  :اليتفصيلها كالتّ 

  من الكتاب حبيسالتّ ة مشروعيّ أدلةّ  :أوّلا

كما لم ترد أي إشارة إلى أحكامه،  لم يرد ذكر لفظ الحبس، أو الوقف في كتاب الله تعالى، 

ب الله ، والقرض الحسن، وغيرها من الأعمال التي رغّ يمكن دخوله في عموم فعل الخير، والبرّ لكن 

  :بعضها فيما يليذكر  تعالى فيها، وهي كثيرة يضيق المقام عن ذكرها جميعا، غير أني سأقتصر على

                                                           
لام محمد عبد السّ : حهضبطه وصحّ ، )ه261: المتوفىّ ( افالخصّ أحمد بن عمرو الشّيباني  أحكام الأوقاف، أبو بكرينُظر  - 1

 .17-8م، ص1999-ه1420، الأولى الطبّعةشاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .150، ص8ج، السّابقر، المصدر �لآ� المحلّىينُظر  - 2
مهدي حسن الكيلاني : يقق، تح)هـ189: المتوفىّ ( الشّيبانية على أهل المدينة، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الحجّ ينُظر  - 3

، 6، جالسّابق، المصدر الشّرائعفي ترتيب  الصّنائعبدائع . 56، ص3ه، ج1403ة، الثاّلث الطبّعةالقادري، عالم الكتب، بيروت، 

  .219ص
 . 149، ص8ج، السّابق�لآ�ر، المصدر  المحلّىينُظر  - 4
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              ﴿:قول الله تعالى /1

           ﴾1.  

حمن بن عوف، أما عبد وعبد الرّ  ،اننزلت في عثمان بن عفّ هذه الآية  أنّ  2ذكر الواحدي

كان عندي ثمانية آلاف : صلى الله عليه وسلم �ربعة آلاف درهم صدقة، فقال النّبيفإنه جاء إلى  ؛حمن بن عوفالرّ 

وأربعة آلاف أقرضتها ربي، فقال له رسول  ،ولعيالي أربعة آلاف درهم ،ها لنفسيدرهم، فأمسكت من

جهاز من لا  عليّ : وأما عثمان � فقال. 3»وفيما أعطيت ،�رك الله لك فيما أمسكت«: الله صلى الله عليه وسلم

  4ركية؛ وهي ق برومةدّ وأحلاسها، وتص ،�قتا�ا ،ز المسلمين �لف بعيرجهاز له في غزوة تبوك، فجهّ 

رأيت رسول الله صلى الله : وقال أبو سعيد الخدري .على المسلمين، فنزلت فيهما هذه الآية هكانت ل

فما  ،»ان رضيت عنه فارض عنه� رب إن عثمان بن عفّ «: عليه وسلم رافعا يده يدعو لعثمان ويقول

        ﴿:زال رافعا يده حتى طلع الفجر، فأنزل الله تعالى فيه

  .5الآيةإلى آخر ﴾

                                                           
 ). 261(سورة البقرة، الآية  - 1
د أولاأويل، من فسير، وإمام علماء التّ صاحب التّ  الشّافعييسابوري الواحدي النّ  بن أحمد بن محمد بن عليّ  أبو الحسن، عليّ  - 2

: في نيسابور سنة توفيّ . تفسير الوسيط، والوجيز، وكتاب الدعوات، وأسباب نزول القرآن: تهمؤلفّامن . وأصله من ساوه. جارالتّ 

، دار )هـ748: المتوفىّ (هبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز الذّ  الدّينبلاء، أبو عبد الله شمس سير أعلام النّ ينُظر . ه468

  .453، ص13م، ج2006-هـ1427الحديث، القاهرة، بدون طبعة، 
: يقق، تح)هـ292: المتوفىّ (ار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله البزّ  ، أبو بكر)ارمسند البزّ (خار البحر الزّ  - 3

أبي حمزة أنس بن م، مسند 2009م، وانتهت 1988، بدأت الأولى الطبّعةرة، عادل بن سعد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوّ 

صلة عن أبي هريرة، والأخرى عن أبي سلمة مرسلة، قال ار من طريقين؛ إحداهما متّ رواه البزّ ). 8672( 234، ص15، جمالك

قه العجلي وأبو ولم نسمع أحدا أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت بن عباد، وفيه عمر بن أبي سلمة، وثّ : الهيثمي

بن أبي بكر  عليّ  الدّينوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور مجمع الزّ . فه شعبة وغيره، وبقية رجالهما ثقاتان، وضعّ خيثمة وابن حبّ 

م، 1994هـ،1414القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، بدون طبعة،  الدّينحسام : يقق، تح)هـ807: المتوفىّ (بن سليمان الهيثمي 

  .32، ص7ج
: المتوفىّ (شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى . ركا�: �لهاء، وهي البئر، والجميع ركَيَّة، - 4

حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإر�ني، يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار : يقق، تح)هـ573

  .2612، ص4م، ج1999-هـ1420، الأولى الطبّعةالفكر، دمشق، 
عصام بن عبد : يقق، تح)ه468: المتوفىّ (الواحدي  أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عليّ ينُظر  - 5

  .87م، ص1992-هـ1412ة، الثاّني الطبّعةالمحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، 
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، وأن دلاءه التّحبيسان إنما هي على سبيل الفقهاء على أن صدقة عثمان بن عفّ اتفّق  وقد

  . وعظم فضله، التّحبيسة فه دليل على مشروعيّ فيها كدلاء المسلمين، فنزول هذه الآية في تعظيم تصرّ 

                ﴿:قول الله تعالى/ 2

 ﴾1.  

 حقّ لى، أو فعل الخير الذي يستثواب الله تعا :البرّ : "في تفسير هذه الآية جاء في تفسير القرآن،

وغيرها من وجوه الصّدقة  طوع، أوالمفروضة، أو الفرض والتّ الصّدقة  :تنُفِقُواْ . ةواب، أو الجنّ به الثّ 

  .2البرّ 

    ﴿:، في تفسير قول الله تعالىالوسيط في تفسير القرآن ا�يدوجاء في  

 ﴾ : ّفإنه من الذي عنى الله سبحانه  ،ويبتغي به وجه الله ،شيء أنفقه المسلم من ماله كل

  .3مرةحتى الثّ  ،﴾     ﴿:بقولهوتعالى 

  :قولان فيه ﴾     ﴿:تعالى الله قول" :جاء في زاد المسيرو  

  .صلى الله عليه وسلم النّبيأنه نفقة العبد من ماله وهو صحيح شحيح، رواه ابن عمر عن  :حدهماأ

: فقة ثلاثة أقوالوفي المراد �ذه النّ . حاكأنه الإنفاق من محبوب المال، قاله قتادة، والضّ  :الثاّنيو 

. ، قاله ابن عمرالصّدقاتا جميع أ�ّ  :الثاّني .، والحسناسالمفروضة، قاله ابن عبّ الصّدقة  اأ�ّ  :أحدها

  .4"فقات التي يبتغى �ا وجه الله تعالى، سواء كانت صدقة، أو لم تكنا جميع النّ أ�ّ  :الثاّلثو 

                                                           

  ). 92(سورة آل عمران، الآية  -1 
عبد الله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن : يقق، تح)هـ660: المتوفىّ (لام عبد العزيز بن عبد السّ  الدّين بو محمد عزّ تفسير القرآن، أ - 2

  .274، ص1م، ج1996- هـ1416، الأولى الطبّعةحزم، بيروت، 

عادل : وتعليقتحقيق  ،)ه468: المتوفىّ (الواحدي  الوسيط في تفسير القرآن ا�يد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عليّ  -3 

عبد الحي : ظهمه وقرّ حمن عويس، قدّ أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، أحمد محمد صيرة، أحمد عبد الغني الجمل، عبد الرّ 

 .463، ص1م، ج1994-ه1415، الأولى الطبّعةالفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 الرّزاقعبد : يقق، تح)هـ597: المتوفىّ (ابن الجوزي  حمن بن عليّ عبد الرّ  لدّينافسير، أبو الفرج جمال زاد المسير في علم التّ  - 4

 .303، ص1هـ، ج1422، الأولى الطبّعةالمهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
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عيم في واب العظيم، والنّ اق الثّ حقخول في زمرة الأبرار، واستوقد ربط الله سبحانه وتعالى الدّ 

، وغيره، بدليل التّحبيسيستوعب  فس، ولفظ الإنفاق عامّ إلى النّ  الأموال الآخرة، �لإنفاق من أحبّ 

أموالهم إليهم،  ، حيث �دروا إلى بذل أحبّ 1فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية

  .، وغيرهلتّحبيس�

  .        ﴾2 ﴿:قول الله تعالى/ 3

فضل بما لم يجب كصدقة فمعناه التّ  ؛أما الإحسان: "في تفسيره لهذه الآية 3الشّوكانيقال 

إعطاء القرابة ما تدعو إليه حاجتهم، وفي الآية إرشاد إلى صلة : أي ؛طوع، وإيتاء ذي القربىالتّ 

صدق، والإعطاء، ة في جميع وجوه البذل، والتّ هذه الآية عامّ ف. 4"صدق عليهمالأقارب وترغيب في التّ 

  .ية القريب �لعطاء من البعيدحقّ ، وغيره من القر�ت، وفيها دلالة صريحة على أالتّحبيسفتشمل 

          ﴿:قول الله تعالى /4

  ﴾5.  

الذي هو عبارة  ؛فعل الخير ينقسم إلى خدمة المعبود: "لهذه الآيةعند تفسيره فقال  6ازيالرّ  أما

 ،ه البرّ ويدخل في ،فقة على خلق هللالذي هو عبارة عن الشّ  ؛وإلى الإحسان ،عظيم لأمر اللهعن التّ 

بل   ،لاةفتكم �لصّ ه سبحانه قال كلّ فكأنّ  ؛اسوحسن القول للنّ  ،دقة على الفقراءوالصّ  ،والمعروف

                                                           
  .ةالسنّ  نة التّحبيس ممشروعيّ  ةأدلّ سيأتي تفصيله في  - 1
  .)90(حل، الآية سورة النّ  - 2
السيل الجرار، ونيل الأوطار، : مؤلّفاتهه، من 1173نعاني، ولد سنة ثم الصّ  الشّوكانين عبد الله محمد بن علي بن محمد ب: هو - 3

ابع، محمد الع بمحاسن من بعد القرن السّ البدر الطّ ينُظر . ه1250: سنة توفيّ . وتحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين، فتح القدير

، 2، جالنّشر، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة )هـ1250: لمتوفىّ ا(اليمني  الشّوكانيبن محمد بن عبد الله  بن عليّ 

 .339، 214ص
، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، )هـ1250: المتوفىّ ( الشّوكانيبن محمد بن عبد الله  فتح القدير، محمد بن عليّ  - 4

  .225، ص3هـ، ج1414، الأولى الطبّعةبيروت، 
  ).77(ية ، الآسورة الحجّ  - 5
ازي المولد، ابن خطيب الريّ ر، الطبرستاني الأصل، الرّ م المفسّ ازي الفقيه الحكيم الأديب المتكلّ الرّ  الدّينأبو عبد الله فخر : هو - 6

. مفاتيح الغيب، والمحصول في أصول الفقه، وإرشاد النظاّر إلى لطائف الأسرار: مؤلفّاتهمن . ه544الأشعري، ولد سنة  الشّافعي

  .2589، 2585، ص6، جالمصدر السّابقإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ينُظر . ه606: سنة وفيّ ت
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 .1"وهو فعل الخيرات ؛من العبادة فتكم بما هو أعمّ بل كلّ  ،وهو العبادة ؛منها فتكم بما هو أعمّ كلّ 

فر بنعيم الآخرة للفلاح، والظّ  ابفعموم الأمر بفعل الخير، �لعبادة، أو العطاء، أو غيرهما، وكونه سب

داخل في عموم فعل الخير،  التّحبيسإليه، و التّقرب  ما كان شأنه ارع في كلّ دليل على ترغيب الشّ 

  . فعا كان من أجلِّ أنواعه لقصد القربى فيه مع الحرص على دوام النّ وربمّ 

          ﴿:قول الله تعالى أيضا/ 5

           ﴾2.  

عن  ئاستئناف بياني �ش: " الآيتينلتفسير هاتين تعرّضه عند اهر بن عاشوريخ محمد الطّ قال الشّ 

مع المغفرة خير عظيم، و�ذا  ،وأنفقوا خيرا لأنفسكم، فإن مضاعفة الجزاء على الإنفاق: تعالى قوله

إطلاقا �لاستعارة، والمقصود الاعتناء  ،أن القرض أطلق على الإنفاق المأمور به ،امعالموقع يعلم السّ 

ف �نه قرض رّ وعُ  ،عل سبب الفلاحجُ  ،عل خيرافبعد أن جُ  ،رارّ بفضل الإنفاق المأمور به اهتماما مك

وذلك  ،عطي الله تعالى مالاإذ جعل المنفق كأنه يُ  ؛لبفا في الطّ وتلطّ  ،وكفى �ذا ترغيبا ،من العبد لربه

داخل تحت مفهوم القرض الحسن الوارد في هذه  التّحبيسو . 3"همن معنى الإحسان في معاملة العبد ربّ 

  . أنواع الانفاق في سبيل عتباره من أجلّ الآية، �

  ةمن السنّ  التّحبيسمشروعية أدلةّ  :�نيا

لالة عليها، ، منها ما هو صريح في الدّ من السنّة ة كثيرة�دلّ  التّحبيسة استدل القائلون بمشروعيّ       

  :تحته، منها التّحبيسح دخول ؛ الذي يترجّ ومنها ما هو من قبيل الأصل العامّ 

صلى  النّبيأصاب أرضا بخيبر، فأتى  الخطاّبأن عمر بن ": عن ابن عمر رضي الله عنهماوي رُ  ما /1

أنفس  صب مالا قطّ � رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أُ : الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال

ر، ق �ا عمفتصدّ : قال ،»قت �اإن شئت حبست أصلها، وتصدّ «: عندي منه، فما �مر به؟ قال

                                                           
العربي، بيروت،  الترّاث، دار إحياء )هـ606: المتوفىّ (ازي محمد بن عمر بن الحسن الرّ  الدّينمفاتيح الغيب، أبو عبد الله فخر  - 1

  .254، ص23هـ، ج1420ة، الثاّلث الطبّعة
  .)17، 16( غابن، الآيتينلتّ سورة ا - 2
: المتوفىّ ( اهر بن عاشوراهر بن محمد بن محمد الطّ ديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا�يد، محمد الطّ تحرير المعنى السّ  - 3

  .290، ص28ج، هـ1984، تونس، بدون طبعة، للنّشرونسية ار التّ ، الدّ )هـ1393
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قاب، وفي سبيل الله، وفي الرّ  ،ق �ا في الفقراء، وفي القربىورث، وتصدّ ولا يُ  ،وهبولا يُ  ،باعأنه لا يُ 

: قال ،لتموّ لا جناح على من وليها أن �كل منها �لمعروف، ويطعم غير مُ ، و يف، والضّ السّبيلوابن 

ق �صله، تصدّ «: صلى الله عليه وسلم النّبيفقال : ، وفي رواية �نية2"مالا 1لتأثّ غير مُ : ، فقالثت به ابن سيرينفحدّ 

إن شئت «: صلى الله عليه وسلم النّبيفقال  :، وفي رواية �لثة3»...نفق ثمرهورث، ولكن يُ ولا يُ  ،وهبولا يُ  ،باعلا يُ 

  .4»هامنفعت تلأصلها، وسبّ  تحبس

لالة عليه سواء بلفظ الحبس، أو في الدّ ، وواضح التّحبيسة صريح في مشروعيّ  نصّ هذا الحديث 

ق تصدّ «: ، حيث قالالتّحبيسصلى الله عليه وسلم لمفهوم  النّبية توضيح من الثاّنيواية دقة، كما ورد في الرّ الصّ 

ا في مقصود رسول ، فهذا بيان بما لا يدع شكّ »نفق ثمرهورث، ولكن يُ وهب ولا يُ باع ولا يُ �صله، لا يُ 

ة ، وهذا الحديث أقوى دليل على مشروعيّ ل ثمر�ااحبس أصلها، وسبّ ة الثاّلثواية الأولى، و  في الرّ الله صلى الله عليه وسلم

  .التّحبيس

منع ابن جميل، : دقة، فقيلبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصّ : قالأنهّ عن أبي هريرة، وي رُ  /2

ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان «، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّ  العبّاسوخالد بن الوليد، و 

وأعتاده في سبيل الله، وأما ، فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه ،فقيرا فأغناه الله، وأما خالد

  .5»، ومثلها معهافهي عليّ  ،العبّاس

عى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ادّ  و ردّ ه التّحبيسة في هذا الحديث على مشروعيّ الشّاهد  محلّ  

على خالد بن الوليد، أنه امتنع عن دفع زكاة ماله، �نه قد احتبسها، ووقفها في سبيل الله؛ وهذا إقرار 

  .على �طل قرّ صلى الله عليه وسلم، لا يُ  النّبيفه؛ لأن ة تصرّ على صحّ فدلّ  منه صلى الله عليه وسلم لفعل خالد،
                                                           

، 15، جالسّابق، المصدر اللّغة�ذيب ينُظر . قديم، أو جمع حتى يصير له أصل، فهو مؤثلشيء له أصل  كلّ جامع،  : لمتأثّ  - 1

  .95ص
صحيح مسلم، ). 2737( 198، ص3جروط في الوقف، روط، �ب الشّ ، كتاب الشّ السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 2

  ).1632( 1255، ص3ة، �ب الوقف، ج، كتاب الوصيّ السّابقالمصدر 
  ).2764( 10، ص4ب الوصا�، �ب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما �كل منه بقدر عمالته، جنفسه، كتا - 3
  .14في الصّفحة  سبق تخريجه - 4
، الآية التّوبةسورة " والغرمين وفي سبيل الله الرقّابوفي : "، �ب قول الله تعالىالزكّاةكتاب ،  السّابقالمصدر صحيح البخاري،  - 5

 676، ص2، جومنعها الزكّاة، �ب في تقديم الزكّاة، كتاب السّابقصحيح مسلم، المصدر ). 1468( 122، ص2، ج)60(

)983.(  
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إذا مات الإنسان انقطع «: عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالحمان بن يعقوب وى عبد الرّ ر   /3

وفي رواية . 1»إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: عنه عمله إلا من ثلاثة

 ،غه دعاؤهم، أو صدقة تجريفيبل ،ولد صالح يدعو له: ف المرء بعده ثلاثخير ما يخلّ «: ابن خزيمة

  .2»بلغه أجرها، أو علم يعمل به بعدهفي

وحسناته بعد  ،المؤمن من عمله حقّ ا يلإن ممّ «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاله أيضا أنه عنوي ورُ 

 بناه، أو السّبيلثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورّ : موته

  .3»ه من بعد موتهحقوحياته، تل ،ته�را أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحّ 

فيدوم  ،يجري نفعها: صدقة جارية أنّ قوله صلى الله عليه وسلم شرح هذا الحديثاء في مرقاة المفاتيح في ج

 فعفدوام ن. 4ا يدوم نفعهبهه ممّ وشِ  ،هي الوقف: قال أكثرهمو كالوقف في وجوه الخير،  ؛أجرها

، الأمر الذي التّحبيسقه قّ ق إلا �لحفاظ، والإبقاء على أصلها، وهو ما يححقّ وجر�نه، لا يتالصّدقة 

  .تهفي مشروعيّ  انصّ يجعل هذا الحديث 

من احتبس فرسا في سبيل الله «: صلى الله عليه وسلم النّبيقال : ليقو هريرة أيضا  أ� ورى سعيد المقبري أنه سمع /4

  .5»في ميزانه يوم القيامة ،وبوله ،وروثه ،يهورِ  ،تصديقا بوعده، فإن شبعهو  ،إيما� ��

ب عليه من في تحبيس الحيوان في سبيل الله، بذكر ما يترتّ  الترّغيبورد هذا الحديث في سياق  

  .حمل على العموم في كل ما يدوم نفعه، مع بقاء أصلهواب، فيُ عظيم الأجر الثّ 

                                                           
 ).1631( 1255، ص3واب بعد وفاته، جالإنسان من الثّ  حقّ ة، �ب ما يل، كتاب الوصيّ السّابقصحيح مسلم، المصدر  - 1
قال ). 2494( 1195، ص2الخبر، ج فضل سقي الماء إن صحّ ، �ب الزكّاة، كتاب السّابقصحيح ابن خزيمة، المصدر  - 2

: المتوفىّ (من الحديث الشريف، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري  الترّهيبو  الترّغيب. إسناده صحيح: المنذري

  .55، ص1ج ه،1417، الأولى الطبّعة، دار الكتب العلمية، بيروت، الدّينإبراهيم شمس : يقق، تح)هـ656
، 1حابة والعلم، �ب ثواب معلم الناس الخير، ج، افتتاح الكتاب في الأيمان وفضائل الصّ السّابقسنن ابن ماجه، المصدر  - 3

  .55، ص1، جالسّابقمن الحديث الشريف، المرجع  الترّهيبو  الترّغيب. إسناده حسن: قال المنذري). 242( 88ص
، دار )هـ1014: المتوفىّ (الملا علي بن سلطان محمد الهروي  الدّينالمصابيح، أبو الحسن نور  مرقاة المفاتيح شرح مشكاةينُظر  - 4

  .285، ص1م، ج2002-هـ1422، الأولى الطبّعة، بيروت، رالفك
  ).2853( 28، ص4، �ب من احتبس فرسا في سبيل الله، جالسّيرَ ، كتاب الجهاد و السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 5
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ار نصكان أبو طلحة أكثر الأ  ":�، يقول أنس بن مالك أنه سمع روى عبد الله بن أبي طلحة /5

، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله 1أمواله إليه بيرحاء �لمدينة مالا من نخل، وكان أحبّ 

     ﴿:ةفلما أنزلت هذه الآي: ب، قال أنسصلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّ 

   ﴾2، رسول الله إن الله تبارك وتعالى: فقال ،قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم �  

بيرحاء، وإ�ا صدقة  أموالي إليّ  وإن أحبّ  ،﴾        ﴿:يقول 

فقال رسول الله صلى الله : ها وذخرها عند الله، فضعها � رسول الله حيث أراك الله، قال�، أرجو برّ 

ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها بخ، بخ، «: عليه وسلم

ه، وقال يحيى أفعل � رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّ  :فقال أبو طلحة ،»في الأقربين

  .4"3»رايح«عن مالك : بن يحيى، وإسماعيل

وعدّوا صدقة أبي طلحة حبسا،  ،التّحبيسة اعتبر أغلب الفقهاء هذا الحديث أصلا في مشروعيّ 

؛ أي يدوم أجره لدوام »رايحهذا مال « من جهة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلمالصّدقة  ىلدخوله تحت مسمّ 

  .5نفعه من جهة أخرى

بي صلى ، التي أوصى �ا للنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتحبيسه لأموال مخيريق اليهوديّ وا أيضا بفعل واستدلّ / 6

 ،له �لمدينة 6 جعل سبع حيطان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلمعائشة �حد؛ حيث روت الله عليه وسلم يوم أُ 

                                                           
ثين فيها، فيقولون بيرحاء بفتح الباء فظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدّ وفي بعض روا�ت الحديث بيرحى، هذه اللّ  بيرحاء، - 1

إ�ا : مخشري في الفائقوقال الزّ . اء وضمها والمد فيهما، وبفتحهما والقصر، وهي اسم مال وموضع �لمدينةوكسرها، وبفتح الرّ 

عادات المبارك بن محمد بن ابن عبد أبو السّ  الدّينهاية في غريب الحديث والأثر، مجد النّ . اهرةفيعلى من البراح، وهي الأرض الظّ 

-هـ1399اوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، طاهر أحمد الزّ : يقق، تح)هـ606: المتوفىّ ( ابن الأثير الشّيبانيالكريم 

  .114، ص1م، ج1979
  .)92(سورة آل عمران، الآية  - 2
مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، أبو الفضل عياض ينُظر . وام ما بقيت أصوله وثمارهواح عليه �لأجر على الدّ من الرّ : رايح - 3

، 1، جالنّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشر، بدون بلد الترّاث، المكتبة العتيقة ودار )هـ544: المتوفىّ (بن موسى بن عياض 

 .281ص
 ).1461( 119، ص2جعلى الأقارب،  الزكّاة، �ب الزكّاة، كتاب السّابقاري، المصدر صحيح البخ - 4
مكتب : يقق، تح)هـ977: المتوفىّ (ربيني ، محمد بن أحمد الخطيب الشّ الدّينألفاظ أبي شجاع، شمس  الإقناع في حلّ ينُظر  - 5

  .360، ص2، جالنّشرريخ راسات لدار الفكر، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، بدون �البحوث والدّ 
، 19، جالسّابق�ج العروس من جواهر القاموس، المصدر . خل إذا كان عليه جدارالبستان من النّ : حائطجمع : الحيطان - 6

  .221ص
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صلى  النّبيما ترك : قال أنه عن عمرو بن الحارثروي ، و 1وبني هاشم ،لبصدقة على بني عبد المطّ 

  .2الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلة بيضاء، وأرضا جعلها صدقة

: قالأنه ميدي الحالزبّير  عبد الله بنبشر بن موسى عن  وكذلك فعل أصحابه، فقد روى 

�  الخطاّبق عمر بن ة على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدّ يق � بداره بمكّ الصدّ  ق أبو بكروتصدّ "

، 3بن أبي طالب � �رضه بينبع ق عليّ ة على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدّ و�لثنيّ  ،بربعه عند المروة

ة في الحرامية، وداره بمصر، وأمواله �لمدينة على � بداره بمكّ العوّام  بنالزبّير  قم، وتصدّ فهي إلى اليو 

وبداره بمصر على ولده،  ،� بداره �لمدينة اصق سعد بن أبي وقّ ولده، فذلك إلى اليوم، وتصدّ 

 برومة، فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص � �لوهط من ان �وعثمان بن عفّ  ،فذلك إلى اليوم

ة والمدينة على ولده، ة على ولده، فذلك إلى اليوم، وحكيم بن حزام � بداره بمكّ وداره بمكّ  ،ائفالطّ 

  .4"مما ذكرت وما لا يحضرني ذكره كثير، يجزئ منه أقلّ : قال .فذلك إلى اليوم 

  جماعمن الإ التّحبيسمشروعية دلةّ أ :�لثا

  5روى ابن أبي الخير العمرانيفقد  حابة،غير واحد من الصّ  التّحبيسة نقل الإجماع على مشروعيّ 

أن ، صلى ا�َّ عليه وسلم من له مقدرة إلا وقد وقف النّبيلم يبق في أصحاب : عن جابر أنه قال

. 6إلا وهو وقف ، يبق في المدينة لأهلها شيءلم :فقال ،عمرو بن العاص قدم من اليمن إلى المدينة

                                                           
لم أعثر على تعليق . )11896( 265، ص6المحرمات، ج الصّدقات، كتاب الوقف، �ب السّابقالكبرى، المصدر السّنن  - 1

 .يث عليهلعلماء الحد
  ).2912( 40، ص4لاح عند الموت، ج، �ب من لم ير كسر السّ السّيرَ ، كتاب الجهاد و السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 2
. قرية كبيرة، �ا حصن على سبع مراحل من المدينة، من جهة البحر: دةينبع هي بفتح الياء وسكون النون وضم الباء الموحّ  - 3

  .302، ص5، جالسّابقلحديث والأثر، المصدر هاية في غريب االنّ ينُظر 
محمد عبد القادر عطا، دار : يقق، تح)هـ458: المتوفىّ ( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الكبرى، أبو بكرالسّنن  - 4

 266، ص6المحرمات، ج الصّدقاتب م، كتاب الوقف، �2003- هـ1424ة، الثاّلث الطبّعةالكتب العلمية، بيروت، 

 .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه). 11900(
ه، كان 489ين �قليم اليمن، ولد سنة الشّافعييحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني اليماني، شيخ : وهو - 5

. د على القدريةمن تصانيفه البيان، والاحترازات، وغرائب الوسيط ومختصر الإحياء وله في علم الكلام كتاب الانتصار في الرّ . حوعارفا �لفقه والأصول والكلام والنّ 

 .336،338، ص7ى، المصدر السّابق، جة الكبر الشّافعيطبقات ينُظر . ه558: سنة توفيّ 
قاسم محمد : يقق، تح)هـ558: المتوفىّ (أبي الخير بن سالم العمراني  ، أبو الحسين يحيى بنالشّافعيالبيان في مذهب الإمام ينُظر  - 6

 .60، ص8م، ج 2000-هـ1421، الأولى الطبّعةوري، دار المنهاج، جدة، النّ 
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وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان 

في، وهي تفيد عند أغلب العلماء حابيين بصيغة الاستثناء المقترن �لنّ الصّ  فقد ورد قولا. 1إجماعا

  .تهحابة على مشروعيّ ل من الصّ در الأوّ ا يثُبت إجماع الصّ ، ممّ 2فيد الاستغراقفي، كما تالإثبات لا النّ 

في مين من أهل العلم خلافا والمتقدّ  حابةلا نعلم بين الصّ ": مذي قولهونقل ابن حجر عن الترّ  

، وهذا الخلاف لا يعطّل 3"، غير شريح القاضي، وأبو حنيفة فيما حكي عنهجواز وقف الأرضين

  .والفضل ،وابلثّ وا ،زومحكم الوقف من اللّ 

   الثاّنيالقول أدلةّ  :الثاّنيالبند 

  :يةة الآت�لأدلّ  التّحبيسة القائلون بعدم مشروعيّ  استدلّ 

  وفرضت  ،النّساءا نزلت سورة  ـّلم: اس رضي الله عنهما أنه قالعن عبد الله بن عبّ  ى عكرمةرو  :أوّلا

  : ، قالنهع، وفي رواية أخرى 4»س عن فرائض الله تعالىلا حب«: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فيها الفرائض

                                                           
  .3، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر  - 1
: يقق، دراسة وتح)هـ606: المتوفىّ ( ازيالرّ  الدّينيمي فخر المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التّ ينُظر  - 2

  .39، 3م، ج1997-هـ1418ة، الثاّلث الطبّعة، النّشر، بدون مكان الرّسالة  مؤسّسةطه جابر فياض العلواني، 
م كتبه وأبوابه ، رقّ )ه852: المتوفىّ (ن علي ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد ب - 3

عبد العزيز بن عبد الله بن : ق عليهالخطيب، علّ  الدّين محبّ : حه وأشرف على طبعهفؤاد عبد الباقي، أخرجه وصحّ  محمد: وأحاديثه

  .402، ص5ه، ج�1379ز، دار المعرفة، بيروت، 
قه حقّ ، )هـ385: المتوفىّ ( الدّارقطنيعمان ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النّ الدّارقطنيسنن  - 4

، بيروت، الرّسالة  مؤسّسةشعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، : ق عليهه وعلّ نصّ وضبط 

بن همام بن �فع  الرّزاقعبد  ، أبو بكرالمصنّف). 4062( 119، ص5كتاب الفرائض، جم،  2004-هـ1424، الأولى الطبّعة

المكتب الإسلامي، بيروت، : حمن الأعظمي، ا�لس العلمي، الهند، يطلب منحبيب الرّ : يقق، تح)هـ211: فىّ المتو (الحميري 

، كتاب الوقف، السّابقالكبرى، المصدر السّنن  ).16921( 196، ص6ر، �ب الرقبى، جه، كتاب المدبّ 1403ة، الثاّني الطبّعة

لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما : الدّارقطنيقال ). 11908( 268، ص6ج�ب من قال لا حبس عن فرائض الله، 

  .ضعيفان
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أي لا مال يحبس بعد ؛ 1»النّساءلا حبس بعد سورة «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النّساءلت سورة ز ا نمّ ـل

، بعد أن فصّل الله سبحانه وتعالى أحكام المواريث في سورة موت صاحبه عن القسمة بين ورثته

  .2ا شرعاشأنه، فكان منفيّ  ف حبس عن فرائض الله تعالى عزّ ، والوقالنّساء

عن  في رواية أخرىجاء و  ،3"جاء محمد صلى الله عليه وسلم �طلاق الحبس": أنه قال القاضي عن شريحروي  :�نيا

 ،ف حبس لغةإذ الوق ؛فعيل بمعنى المفعول، و  أنه يجوز بيع الموقوف؛ لأن الحبيس هو الموقوفصلى الله عليه وسلم النّبي

  .4قبة عن ملك الواقفوجب زوال الرّ  أن الوقف لا يُ وبه تبينّ  ،فيجوز بيعه ،فكان الموقوف محبوسا

� رسول الله، حائطي هذا صدقة، ": فقال ،أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيدثبت  :�لثا

  ه رسول الله صلى الله ، فردّ " كان قوام عيشنا� رسول الله": ، فجاء أبواه فقالا"وهو إلى الله ورسوله

على عدم جواز هذا الحديث  فيالشّاهد  محلّ و . 5عليه وسلم إليهما، ثم ما� فورثهما ابنهما بعد

  .دقةهو ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصّ  ؛التّحبيس

  الثاّلثالقول أدلةّ  :الثاّلثالبند 

  :ةتية الآلاح والكراع دون غيرهما، �لأدلّ في السّ  التّحبيسالقائلون بخصوص جواز  استدلّ 

                                                           
حمدي : يقق، تح)هـ360: المتوفىّ (المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني  - 1

، 11ج، ، �ب العين، عكرمة عن ابن عباسالنّشر ة، بدون �ريخالثاّني الطبّعةبن عبد ا�يد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 

سلسلة . ضعّفه الألباني ).4061( 119، ص5، كتاب الفرائض، جالسّابق، المصدر الدّارقطنيسنن ). 12033( 365ص

  .441، ص1، جالسّابقة، المرجع ئ في الأمّ عيفة والموضوعة وأثرها السيّ الأحاديث الضّ 
  .219، ص6، جالسّابق، المصدر الشّرائعفي ترتيب  لصّنائعابدائع ينُظر  - 2
الكتاب  ).11912( 269، ص6ج، كتاب الوقف، �ب من قال لا حبس عن فرائض الله، السّابقالكبرى، المصدر السّنن  - 3

كمال : يقق، تح)هـ235: المتوفىّ (يبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي ش في الأحاديث والآ�ر، أبو بكرالمصنّف 

يء حبسا في سبيل جل يجعل الشّ ه، كتاب البيوع والأقضية، في الرّ 1409، الأولى الطبّعة، الرّ�ضيوسف الحوت، مكتبة الرشد، 

 .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه). 20931( 350، ص4الله، ج
 .219، ص6، جالسّابقلمصدر ، االشّرائعفي ترتيب  الصّنائعبدائع ينُظر  - 4
مصطفى عبد : يقق، تح)هـ405: المتوفىّ (حيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المستدرك على الصّ  - 5

فإ�ما لم  يخانم، كتاب معرفة الصحابة � أما الشّ 1990–ه1411، الأولى الطبّعةالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ا لم يخرجاه فلم على شرطهما من مناقبه ممّ  يصحّ حابي بمعرفة نسبه ووفاته، ثم بما ل ذكر الصّ يزيدا على المناقب، وقد بدأ� في أوّ 

، 3ري صاحب الأذان، جانصأستغن عن ذكر محمد بن عمر الواقدي وأقرانه في المعرفة، ذكر مناقب عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأ

  .نفسه. الحاكم صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاهقال . )5448( 379ص



 التّحبيسماهية   ل                                                                    الأوّ الفصل 

 

 
- 42 - 

، 2»1أو كراع لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاح«: قالأنه عن عليّ  عبيالشّ  روى :أوّلا

عقّب الكمال . وي موقوفا على عليّ ، وهذا الحديث رُ 3»لا حبس إلا في كراع أو سلاح«وفي رواية 

حكم المرفوع؛ لأنه بعد  ون لهذا الموقوفوينبغي أن يك: "بقولهبعد استدلاله �ذا الحديث،  4امبن الهم

  .5"والسلاح ،ولهذا استثنى الكراع ،أن علم ثبوت الوقف

ا أفاء الله على ضير ممّ كانت أموال بني النّ ": � قال الخطاّببن عن عمر حيحين ورد في الصّ : �نيا

ة، وكان ينفق ا لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصّ ، ممّ رسوله صلى الله عليه وسلم

  .6"ة في سبيل اللهوالكراع عدّ  ،لاحته، ثم يجعل ما بقي في السّ على أهله نفقة سنَ 

ع؛ هو اهتمام على السّلاح، والكرا  التّحبيسمن هذا الحديث على اقتصار جواز الشّاهد  محلّ 

  .يهعل التّحبيسرورية فيه دون غيره، فجاز اقتصار صلى الله عليه وسلم بتأمينه، بصرف الفاضل عن نفقاته الضّ  النّبي

 ،من احتبس فرسا في سبيل الله«: صلى الله عليه وسلم النّبيقال ": ليقو  روى سعيد المقبري أنه سمع أ� هريرة :�لثا

  . 7"»وبوله في ميزانه يوم القيامة ،وروثه ،هوريِ  ،ه، فإن شبعهوتصديقا بوعد ،إيما� ��

في الخيل من هذا الحديث؛ هو اقتصار رسول الله صلى الله  التّحبيسعلى حصر جواز الشّاهد  محلّ    

  . على الاقتصار عليهفدلّ  فيه، دون غيره، الترّغيبعليه وسلم على 

                                                           
 .200، ص1، جالسّابقكتاب العين، المصدر . اسم الخيل: الكراع - 1
يء حبسا في سبيل الله، جل يجعل الشّ ، كتاب البيوع والأقضية، في الرّ السّابقفي الأحاديث والآ�ر، المصدر المصنّف الكتاب  - 2

  . أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليهلم ).20929( 349، ص4ج
  ).20930( 350، ص4يء حبسا في سبيل الله، ججل يجعل الشّ نفسه، كتاب البيوع والأقضية، في الرّ  - 3
ه، علامة في 790بن الهمام الحنفي، ولد سنة  الدّينمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي كمال : هو - 4

حرير في أصول الفقه، والمسامرة فتح القدير، والتّ : مؤلفّاتهمن . صوف وغيرهاصريف والمعاني والبيان والتّ حو والتّ لنّ الفقه والأصول وا

يوطي السّ  الدّينحمن بن أبي بكر، جلال حاة، عبد الرّ غويين والنّ بغية الوعاة في طبقات اللّ ينُظر . 861: سنة توفيّ . الدّينفي أصول 

  .168، ص1، جالنّشرمحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، صيدا، بدون طبعة، بدون سنة : يقق، تح)هـ911: المتوفىّ (
، بدون النّشر، دار الفكر، بدون مكان )هـ861: المتوفىّ (يواسي ابن الهمام محمد بن عبد الواحد السّ  الدّينفتح القدير، كمال  - 5

 .206، ص6، جالنّشرطبعة، بدون �ريخ 
). 2904( 38، ص4، �ب ا�ن ومن يترس بترس صاحبه، جالسّيرَ ، كتاب الجهاد و السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 6

  ).1757( 1376، ص3، �ب حكم الفيء، جالسّيرَ ، كتاب الجهاد و السّابقصحيح مسلم، المصدر 
 .14في الصّفحة  سبق تخريجه - 7
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  التّحبيسة في مشروعيّ أقوال الفقهاء أدلةّ  مناقشة: الثاّلثالفرع 

  .متفصيل مناقشا�فيما يلي ذكر لمخالفيهم، و أدلةّ  أصحاب كل قول�قش 

  الأوّلالقول أدلةّ  مناقشة: للبند الأوّ ا

ناقش إلا من الاعتراض رغم عمومها، فلم يُ  التّحبيسة القائلين بمشروعيّ أدلةّ  مت أغلبسلِ 

  : ذكر مناقشة دليلين منهالآتي وفي ابعضها، 

أن  بما جاء في الاستذكار حيث ذكر ابن عبد البرّ  على الاستدلال بحديث أبي طلحةعترض أُ  :لاأوّ 

ان فباع حسّ  ،ان بن �بتبن كعب وحسّ  كان منهم أبيّ و  ،على ذوي رحمه بحائطهق تصدّ  أ� طلحة

من  ع صاعا من تمر بصاعا فقال ألا أبت ،ان تبيع صدقة أبي طلحةفقيل له � حسّ  ،يبه من معاويةنص

  .التّحبيسا لم تكن على سيبل دقة، دليل على أ�ّ أصل الصّ نصيبه من ل وبيع حسّان. 1دراهم

فإنما جاز؛ لأن  ،وقف رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى الاستدلال ب التّحبيساعترض القائلون بعدم جواز  :�نيا

لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى، لقوله  ،، ودفعه صلى الله عليه وسلمعزّ وجلّ المانع من وقوعه حبسا عن فرائض الله 

  الأنبياء رإ� معش«: ، وفي رواية الإمام أحمد2»صدقةفهو ما تركنا  ،ورثإ� معشر الأنبياء لا نُ «: صلى الله عليه وسلم

  . 3»نسائي، صدقة لا نورث، ما تركت بعد مئونة عاملي، ونفقة 

ا كانت قبل نزول تمل أ�ّ يحُ فما كان منها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،حابة �الصّ  حباسوأما أ

حتمل أن ورثتهم يُ ف ،صلى الله عليه وسلمفلم تقع حبسا عن فرائض الله تعالى، وما كان بعد وفاته  ،النّساءسورة 

ا إلى ما بعد الموت؛ لأنه لما أضافه اهر، ولا كلام فيه، وإنما جاز مضافأمضوها �لإجازة، وهذا هو الظّ 

                                                           
سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار : يقق، تح)هـ463: المتوفىّ (  بن عبد البرّ الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد - 1

  .598، ص8م، ج2000–ه1421، الأولى الطبّعةالكتب العلمية، بيروت، 
طارق : يقق، تح)هـ360: المتوفىّ (امي الطبراني خمي الشّ المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللّ  - 2

، �ب العين، من اسمه النّشرعوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، بدون طبعة، بدون �ريخ  بن

 98، ص6، كتاب الفرائض، ذكر مواريث الأنبياء، جالسّابقالكبرى، المصدر السّنن ). 4578( 26، ص5عبدان، ج

  .ث عليهلم أعثر على تعليق لعلماء الحدي). 6275(
: يقق، تح)هـ241: المتوفىّ ( الشّيبانيبن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  مسند الإمام أحمد - 3

-هـ1421، الأولى الطبّعة، الرّسالة  مؤسّسةكي، عبد الله بن عبد المحسن الترّ : شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف

إسناده : قينقّ جاء في هامش المح). 9971( 47، ص16حابة، مسند أبي هريرة �، جم، مسند المكثرين من الصّ 2001

 .يخينصحيح على شرط الشّ 
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 لاالوصيّة  فيجوز كسائر الوصا�، لكن جوازه بطريق ،ةفقد أخرجه مخرج الوصيّ  ،إلى ما بعد الموت

ق بثلث ماله ة، ألا ترى لو أوصى بثلث ماله للفقراء جاز، ولو تصدّ طريق الوصيّ بغير على جوازه يدلّ 

  .1على الفقراء لا يجوز

  الثاّنيالقول أدلةّ  ناقشةم: الثاّنيالبند 

  :اليالمانعين له، وتفصيل تلك المناقشة كالتّ أدلةّ  التّحبيسة �قش القائلون بمشروعيّ 

، فقد ذكر ابن حزم في اعتراضه على الاستدلال به »لا حبس عن فرائض الله تعالى«أما حديث / 1

ة بعد الموت، وكل هذه مسقطة والوصيّ دقة في الحياة، فاسد؛ لأ�م لا يختلفون في جواز الهبة، والصّ  أنه

، فيجب �ذا القول إبطال كل هبة، عزّ وجلّ ا لو لم تكن فيه لورثوه على فرائض الله لفرائض الورثة عمّ 

  .2ة؛ لأ�ا مانعة من فرائض الله تعالى �لمواريثوكل وصيّ 

لا وهو رجل  ،ابن لهيعةفي اسناده موضوع، و ، فهو »النّساءلا حبس بعد سورة «وأما حديث  /2

وحبس - يعني آية المواريث-أو بعضها نزلت بعد أحد ،النّساءأن سورة : وبيان وضعه ،خير فيه

  .3النّساءوبعد نزول المواريث في سورة  ،وسلم بعد خيبر صلى الله عليه حابة بعلم رسول هللالصّ 

 ،يف المال عن وارثهتوق ،�ن المراد �لحبس المذكور ستدلال �ذا الحديثالاعلى  الشّوكاني وردّ 

 ،فليس في آية الميراث منع الوقف لافتراقهما ،أراد حبس الجاهلية سلمنا، أما إذا وعدم إطلاقه إلى يده

لكان  ،فيلكونه نكرة في سياق النّ  ،امل للوقفالحبس الشّ  اسوأيضا لو فرض أن المراد بحديث ابن عبّ 

  .4ابصا �لأحاديث المذكورة في البمخصّ 

من حيث منع أن  ،ة قولهعلى صحّ  خبر دلّ ؛ فهو "الحبس صلى الله عليه وسلم �طلاقجاء محمد : "أما حديث /3

  المراد �لحبس المذكور في  بكون نوُقشإن و  .عن انتقال الملك منها �لميراث ها حابسًا لهايكون وقفه إ�ّ 

                                                           
 .219، ص6، جالسّابق، المصدر الشّرائعفي ترتيب  الصّنائعبدائع ينُظر  - 1
  .152، ص8، جالسّابق�لآ�ر، المصدر  المحلّىينُظر  - 2
 .نفسه - 3
 الدّينعصام : قيق، تح)هـ1250: المتوفىّ ( الشّوكانينيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ينُظر  - 4

  .30، ص6م، ج1993-هـ1413: الأولى الطبّعةالصبابطي، دار الحديث، مصر، 
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  ،1ائبةالسّ  :وهي ؛الجاهليةفي  ربعةالأ�نواعها التي عرفت واشتهرت س احبالأ هو هذه الأخبار

وعلى  .دليله في كل حبس، إلا ما قام �نه عامّ  عليه ردّ يُ  .، ونحو ذلك4، والحام3والوصيلة، 2والبحيرة 

لا يجوز أن يكون المراد به حبس أهل  ،"النّساءلا حبس بعد سورة " اسأن قوله في حديث ابن عبّ 

  .، فكيف يمنع مالم يكن مباحا أساسا5مباحًا في الإسلام طّ بس لم يكن قَ لأن ذلك الح ؛الجاهلية

: بعد روايته لحديث عبد الله بن زيد؛ الذي ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ صدقته قال البيهقي /4

رفها إلى اختيار رسول ع، وجعل مصق به صدقة تطوّ وكأنه تصدّ  ؛المنقطعةالصّدقة  الحديث وارد في"

دقة، دليل على أ�ا لم ، فردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الصّ 6"ق �ا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبويهالله صلى الله عليه وسلم، فتصدّ 

  .التّحبيستكن على سيبل 

                                                           
انوا في الجاهلية كقول قائل �قتي سائبة تسرح ولا تمنع من مرعى ب؛ أي أهمل وترك، وتطلق على ما كمن الفعل سيّ : ائبةالسّ  - 1

برها، ولم يشرب و بت ولم تركب ولم يجزو اقة إذا �بعت اثنتي عشرة أنثى ليس فيها ذكر سيّ ولا ماء وقيل لا ينتفع �ا وقيل كانت النّ 

. 232، ص2، جالسّابقصحاح الآ�ر، المصدر مشارق الأنوار على ينُظر . بة لسبيلهالبنها إلا ولدها أو ضيف، وتركوها مسيّ 

  .100، ص1، جالسّابقهاية في غريب الحديث والأثر، المصدر النّ 
يت ت أذ�ا وخلّ بت فإذا نتجت بعد ذلك أنثى بحرت أي شقّ اقة إذا �بعت بين عشر إ�ث سيّ ائبة وهي النّ بنت السّ : البحيرة - 2

ان الخامس ذكرا ذبحوه فأكلوه وإن كان أنثى بتكوا أذ�ا أي قطعوها وقيل إن فإن ك ،ها وقيل إذا نتجت خمسة أبطن نظرمع أمّ 

المغرب في ينُظر . الأم الثاّلثوا عنها فالبحيرة في القولين البنت وفي وا أذ�ا وخلّ اقة إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها أنثى شقّ النّ 

، دار الكتاب العربي، )هـ610: المتوفىّ (المكارم ابن علي المطرّزِي  �صر بن عبد السيد أبى الدّينترتيب المعرب، أبو الفتح برهان 

  .34، صالنّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشربدون مكان 
وصلت أخاها، فأحلوا لبنها : ابعة ذكرا وأنثى، قالواة أبطن، أنثيين أنثيين، وولدت في السّ اة إذا ولدت ستّ هي الشّ : الوصيلة - 3

وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن  . النّساءجال و ابع ذكرا ذبح وأكل منه الرّ إن كان السّ : وقيل. النّساء للرجال، وحرموه على

هاية في غريب الحديث والأثر، المصدر النّ ينُظر . النّساءوصلت أخاها، ولم تذبح، وكان لبنها حراما على : كان ذكرا وأنثى قالوا

  . 192، ص5، جالسّابق
، أبو الشّافعيالزاهر في غريب ألفاظ ينُظر . ى ولا يركبفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن يقال حمى ظهره ويخلّ فهو ال: الحام - 4

، النّشرمسعد عبد الحميد السعدني، دار الطلائع، بدون مكان : يقق، تح)هـ370: المتوفىّ (ور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي نصم

  .174بدون طبعة، بدون �ريخ، ص
عصمت الله عنايت الله محمد، : يقق، تح)هـ370: المتوفىّ ( الرازي الجصاص شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر ينُظر - 5

سائد بكداش، دار البشائر : حهوراجعه وصحّ  للطبّاعةه سائد بكداش، محمد عبيد الله خان، زينب محمد حسن فلاتة، أعدّ 

  .7، ص4م، ج2010-هـ1431، الأولى لطبّعةاراج، الإسلامية، ودار السّ 
  .269، ص6، جالسّابقالكبرى، المصدر السّنن  - 6
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لأحد أن  ن فيه أنه قوام عيشهم، وليسونوقش الاستدلال �ذا الحديث من جهة أخرى، �

لنا عليهم وموافقا حجّة  لكان ،ق بقوام عيشه، بل هو مفسوخ إن فعله، فهذا الخبر لو صحّ يتصدّ 

  .1للمرء بعده غنى بما لا يبق ،دقةلقولنا، ومخالفا لقولهم في إجاز�م الصّ 

  الثاّلثالقول أدلةّ  مناقشة: الثاّلثالبند 

لا حبس إلا في كراع «بحديث  لتّحبيسال القائلين بعدم جواز لااستد اعترض ابن حزم على 

  :؛ همالسببين واية ساقطةرّ الهذه �ن وقال ؛ »أو سلاح

؛ ولأن والد القاسم لا يحفظ عن أبيه كلمة، وكان له إذ مات سمّ أ�ا عن رجل لم يُ : الأوّلبب السّ 

 كذب على عليّ   وهي، يّ أصلا، ولا عن عل اسعن ابن عبّ  عرفتُ سنين فكيف ولده؟ ولا  أبوه ستّ 

  .2قطعا

من  مس، والكذب كثير، ولعلّ ينبع، وغيرها أشهر من الشّ  الإمام عليّ  أن إيقاف :الثاّنيالسبب 

، لاح والكراعصلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل ما فضل عن قوته في السّ  النّبيعن  ق �نه قد صحّ ذهب إلى هذا يتعلّ 

ذلك، فبطل  لاح وجب القول به أيضا، وقد صحّ  إيقاف غير الكراع، والسّ صلى الله عليه وسلم النّبيعن  وإن صحّ 

  .3أيضا هذا القول

  القول المختار: الفرع الرابع

ح عندي القول �ا يترجّ اتهم، ومناقش، وأدلّ التّحبيسة بعد عرض آراء الفقهاء في مشروعيّ 

  :الية، وجوازه مطلقا، بناء على الأمور التّ التّحبيسة بمشروعيّ 

، وفعل الخير، ولا يختلف اثنان في دقة، والانفاق، والبرّ تحت عموم الصّ  التّحبيسدخول  :الأوّللأمر ا

واب عليها، فلا يمكن إخراجه من عمومها، إلا فيها، بترتيب عظيم الأجر، والثّ  الترّغيبدب إليها، و النّ 

  .ليل، وهو معدوم�لدّ 

                                                           
  .153، ص8، جالسّابق�لآ�ر، المصدر  المحلّىينُظر  - 1
أما ابن مسعود فرويناه من طريق سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن : "قال ابن حزم في تعليقه على سند هذا الحديث - 2

  .150، صنفسه". اسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودرجل عن الق
  .نفسه - 3
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ة ؛ حيث شرع أول تحبيس في الإسلام، ولم يردِ على تلك المشروعيّ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم :الثاّنيالأمر 

صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلة بيضاء،  النّبيما ترك ": قال أنه عن عمرو بن الحارثأي نسخ؛ فقد روي 

  .من آخر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التّحبيسفكان . 1"وأرضا جعلها صدقة

به صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم تواتر العمل به جيلا بعد جيل دون نكير يذكر، وكذلك اقتداء الصحابة 

  .تهدليل معتبر في إثبات مشروعيّ 

في الجهاد، وعدّته، لا دليل فيه على عدم  التّحبيستخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لجواز : الثاّلثالأمر 

  .جوازه في غيره

مطلقا، أو تقييده، لم تسلم من  التّحبيسفي الاستدلال على عدم جواز  ة الواردةالأدلّ  :ابعالأمر الرّ 

 ها إلى حدّ الوصف �لوضع، فلم ترقالمناقشة، والاعتراض، وأغلبها أحاديث ضعيفة، بل وصل بعض

  .ة أقوىابتة �دلّ ة الثّ ة على إبطال المشروعيّ إلى درجة إقامة الحجّ 

  التّحبيسمقاصد : الثاّنيالمطلب 

قها؛ لكو�ا قّ �لاستدلال عليها، ننتقل إلى بيان المقاصد التي يح التّحبيسة مشروعيّ  ثباتبعد إ

لبيان  الثاّنيالفرع لتعريف المقاصد، و  الأوّلالفرع صت ف من فرعين خصّ هذا المطلب يتألّ . دة لهامؤيّ 

  .التّحبيسقها قّ للمقاصد التي يح

  تعريف المقاصد: الأوّل الفرع

ابن ذكرها ة معان عدّ  اللّغةقصد من الفعل قصد، ولهذا الأخير في المقاصد جمع مقصد، والم

 ،وجهوالتّ  ،ومواقعها في كلام العرب الاعتزام ،قصدكلمة أصل  ": ، قالابن جنيّ منظور فيما نقله عن 

  .2"يء، على اعتدال كان ذلك أو جورهوض نحو الشّ والنّ  ،هودوالنّ 

    ﴿:ومنه قول الله تعالى. 3هو قاصدريقة، وقصد يقصد قصدا فالقصد استقامة الطّ و  

                                                           
  .41في الصّفحة  سبق تخريجه - 1
 .355، ص3، جالسّابقلسان العرب، المصدر  - 2
 .54، ص5، جالسّابقكتاب العين، المصدر ينُظر    - 3
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   ﴾12عاء إليه �لحجج والبراهين الواضحةوالدّ  ،ريق المستقيمأي على الله تبيين الطّ  ؛. 

  .3أما المقصد فمعناه الحكمة في الأمور دون إفراط أو تفريط

لحكمة هي المعنى المقصود من شرع الحكم، ا: "يسوني بقولهفها الرّ عرّ أما في الاصطلاح فقد 

أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد  ،ارع بتشريع الحكم جلبهاوذلك هو المصلحة التي قصد الشّ 

  .4"أو تقليلها ،ارع بتشريع الحكم درءهاالشّ 

  التّحبيسقها قّ المقاصد التي يح: الثاّني الفرع

بين أمور  العظيمة في جميع أحكامها، وجزئيا�ا،ن في شريعة الإسلام يقف على الموازنة إن المتمعّ 

ن لها الإحاطة بجميع نواحي حياة الفرد، بل وحتى آخرته؛ فكل عمل ، الأمر الذي مكّ الدّيننيا و الدّ 

ه ب على هذا كلّ ، ليترتّ الدّينيقدم عليه المسلم إلا وينظر إليه من حيث أثره في الحياة، ثم موقعه من 

 واحدا من يعدّ الذي  التّحبيسومن مظاهر تلك الموازنة تشريع . أو العقاب واب،الأثر الأخروي �لثّ 

كافل، ، والتّ د أسمى صور البرّ ، ويجسّ الإسلامية الشّريعةقاصد مفي �صيل  تالتي أسهمالمالية، م النظُ 

ة، وقد ارع في تحصيلها، وجعلها مناطا لأحكام عدّ وبذل الخير، وغيرها من المصالح التي رغّب الشّ 

رائع إنما هو لمصالح العباد في إن وضع الشّ : "شار الشاطبي إلى المقصد من تشريع الأحكام بقولهأ

  . 5"والآجل معا ،العاجل

الباقي على طبقات  وهي الانتفاع الدارّ  ؛ظاهرة التّحبيسمحاسن أن ذكر الكمال بن الهمام 

 وقال عند. 6الحه من إدامة العمل الصّ لما في ،والموتى ،والمحتاجين من الأحياء ،ريةمن الذّ  ،المحبوبين

                                                           
 ).09(سورة النحل، الآية  - 1
  .353، ص3، جالسّابقالعرب، المصدر سان ينُظر ل - 2
 .نفسه - 3
ة، الثاّني الطبّعة، النّشرنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، بدون بلد  - 4

  .10م، ص1992-هـ1412
أبو عبيدة : يقق، تح)هـ790: المتوفىّ (شاطبي ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغر�طي الالشّريعةالموافقات في أصول  - 5

  .9، ص2م، ج1997-هـ1417، الأولى الطبّعة، النّشرمشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، بدون بلد 
  .200، ص6، جالسّابقفتح القدير، ابن الهمام، المصدر ينُظر  - 6
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قرب إلى وفي الآخرة �لتّ  ،الأحباب نيا ببرّ فس في الدّ إرادة محبوب النّ  1وسببه: "التّحبيسكمة تعرّضه لح

فس، عن إنما يقصد به بذل المال الذي هو محبوب النّ  التّحبيس؛ أي أن 2"وعزّ  الأر�ب جلّ  ربّ 

عيم في واب والنّ نيا، قصد حصول الثّ اة الفقراء والمساكين في الدّ ومواس ،الأحباب من القرابة طريق برّ 

مقصد : حوعلى ذات النّ  التّحبيساة من تشريع ل الحكمة المتوخّ الآخرة، ومن هذا المنطلق سأفصّ 

  .واب والأجرالأحباب، مقصد تحصيل الثّ  إنفاق المال، مقصد برّ 

  مقصد إنفاق المال: الأوّلالبند 

الإنسان مهمة استخلاف الله له في أرضه، يحقّق  في حياة البشر، بهللمال مكانة عظيمة 

          ﴿:وعمار�ا، قال الله تعالى

     ﴾3وقال سبحانه وتعالى أيضا ،:﴿    

  ﴾4قان على الوجه الأكمل إلا بوجود المالحقّ ، وهتان المهمّتان لا تت .

ة وطمأنينة عيشها، كما به لأن به قوام مصالح الأمّ  همّ المال شيء م: "وفي هذا المعنى يقول ابن عاشور

  . 5"قوام مصالح الفرد وطمأنينته

وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن ... «: ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .6»السّبيلوابن  ،والمساكين ،ه، فجعله في سبيل الله، واليتامىقّ أخذه بح

 ،والميل إليه ،غبة فيهالرّ  هشبّ ؛ أنه "خضرة حلوة"ر عند شرحه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حج 

سبة إلى فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده �لنّ  ،ةفوس عليه �لفاكهة الخضراء المستلذّ وحرص النّ 

                                                           
 .بب والحكمة لفظان مترادفان�عتبار أن السّ  - 1
  .200، ص6، جالسّابقابن الهمام، المصدر فتح القدير،  - 2
  ).7(سورة الحديد، الآية  - 3
  ).61(سورة هود، الآية  - 4
 ؤسّسة، تونس، المللتّوزيعالتونسية  الشّركة، )هـ1393: المتوفىّ ( ظام الاجتماعي في الإسلام، محمد الطاهر بن عاشورأصول النّ  - 5

 .198، صالنّشربدون �ريخ  ة،الثاّني الطبّعةالوطنية للكتاب، الجزائر، 
صحيح ). 2842( 26، ص4، �ب فضل النفقة في سبيل الله، جالسّيرَ ، كتاب الجهاد و السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 6

  ).1052( 728، ص2، �ب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، جالزكّاة، كتاب السّابقمسلم، المصدر 
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. 1اجتمعا أشدّ فالإعجاب �ما إذا  ،والحلو مرغوب فيه على انفراده �لنسبة للحامض ،اليابس

التي  2رورية الخمسةمن المقاصد الضّ  اوانطلاقا من هذه المكانة العظيمة للمال، كان حفظه واحد

  .الإسلامية لحفظها الشّريعةجاءت 

في أصله سبيل للحفاظ عليه من ف التّصر  ز في حفظ المال وإنفاقه؛ فمنعنموذج متميّ  التّحبيسو 

منفعته زمنا أطول، وبقاء أصله قيد الاستغلال دون استهلاك ياع، مما يساعد على بقاء لف والضّ التّ 

الوقف، وكان أهل عات بر التّ  منو : "هلويالله الدّ  اه وليّ شّ د الانفاق، وفي ذلك يقول الهو بمثابة تجدّ 

يصرف  ا، فإن الإنسان ربمّ الصّدقاتلمصالح لا توجد في سائر  صلى الله عليه وسلم النّبيفاستنبط  ،الجاهلية لا يعرفونه

فيبقون  ،في سبيل الله مالاً كثيراً ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء �رة أخرى، ويجيء أقوام من الفقراء

 ، تصرف أمّ السّبيلة، من أن يكون شيء حبساً للفقراء، وأبناء محرومين؛ فلا أحسن، ولا أنفع للعامّ 

  .3"منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف

ولة للدّ  الذاتيّ  ءيق الاكتفاحقتالجانب الاقتصادي، بفي ال فعّ دور  حباسكان للأوقد  

 ،كان ذلك على المستوى الاستراتيجي  ءسوا ،ضطلع بتقديمهااالتي  في كثير من الخدمات ،الإسلامية

 عليمي، أو على المستوى الغذائي، أو غير ذلك منحي، أو على المستوى التّ على المستوى الصّ  أو

  .4المستو�ت

  الأحباب ومواساة الفقراء والمساكين مقصد برّ : الثاّنيالبند 

أن يكون على الأهل، والأقارب  يصحّ اس؛ فسع دائرة المحبس عليهم لتشمل جميع النّ تتّ       

ائم لهم، فع الدّ لة للأرحام، والإفضال عليهم ببذل النّ ، والصّ والأحباب، ولا يخفى ما في ذلك من البرّ 

كالفقراء، أو المساكين، أو طلبة العلم، أو ا�اهدين في سبيل  د بوصف خاصّ أيضا أن يقيّ  يصحّ و 

  .تمييز، ليشمل الجميع دون فع العامّ ا لخلُّتهم، وقد يكون موجها للنّ الله، إعانة لهم وسدّ 

                                                           
 .336، ص3، جالسّابقالمصدر  فتح الباري شرح صحيح البخاري،ينُظر  - 1
  .سبفس والمال والعقل والنّ والنّ  الدّينحفظ : رورية الخمسة هيالمقاصد الضّ  - 2
: يقق، تح)هـ1176: المتوفىّ (هلوي الله الدّ  اه وليّ بن معظم الشّ  الدّينهيد وجيه حيم بن الشّ ، أحمد بن عبد الرّ الله البالغة حجّة - 3

  .180، ص2م، ج2005-هـ1426، الأولى الطبّعةوت، د سابق، دار الجيل، بير السيّ 
  . 40، صالسّابقالوقف الجماعي وصوره الحديثة، المرجع ينُظر  - 4
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ة المعتبرة شرعا دون استثناء، لتشمل جميع مقومات الحياة البشريّ أيضا  التّحبيسسع دائرة تتّ و 

  ه في حياته من مرافق ضرورية، أو إحسان المسلم إلى أخيه، بتوفير ما يحتاجا فيد مظهرا فذّ وبذا يجسّ 

  :، ومن ذلكأيضا رورية للمجتمع�مين الاحتياجات الضّ وكمالية، 

المستشفى القيمري في دمشق؛ الذي بناه، وحبسه : تحبيس المستشفيات؛ أذكر على سبيل المثال /1

واحين، تصرف غلا�ا ليه البساتين والحوانيت والطّ أبو الحسن بن أبي الفوارس القيمري، وحبس ع

  .1للقيام بشؤون البيمارستان

وا�، والمدارس، فكانت منارة للإشعاع العلمي المتواصل على مدى قرون من الزمن؛ كما تحبيس الزّ / 2

ن هو الحال �لنسبة لزاوية المالكية �لمسجد الجامع المبارك �لمغرب، التي ازدهرت عمار�ا، وتفنّ 

 ،كثيرة، منها طاحونتان  أوقافبست عليها أصحا�ا في تشييدها، حتى ضاهت قصور الأمراء، حُ 

  .2ا�نودكّ  ،اموحمّ  ،رض بيضاءأو  ،وسبعة بساتين

عليهم قياما بشؤو�م، ودفعا للحاجة، والفقر،  لتّحبيسية، ��مين مورد رزق �بت للأهل، والذرّ / 3

والغرضان معتبران . خرىالمال إذا تناقلته أ�دي الورثة من جهة أوالعوز عنهم من جهة، ومخافة ضياع 

الذي استشار  الإسلامية، فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص الشّريعةمقصودان في شرعا، بل 

إنك أن تذر ...« :صلى الله عليه وسلم النّبيبشطر ماله في سبيل الله، فقال له الوصيّة  فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر

اس، ولست تنفق نفقة تبتغي �ا وجه الله، إلا فون النّ ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكفّ 

  .3»...أجرت �ا

 بمساعدة لمحبّسينا مفي اهتما رورية للمجتمع،�مين الاحتياجات الضّ  في لأحباست مساهمات اتجلّ / 4

 أو المساعدة على تجهيز ،والإ�ث على الزواج، بتوفير المهورالذكّور  منوغير القادرين  ء،الفقرا

                                                           
ة، الثاّلث الطبّعة، مكتبة النوري، دمشق، )هـ1372: المتوفىّ (بن محمد كرد علي  الرّزاقام، محمد بن عبد خطط الشّ ينُظر  - 1

  .158، ص6م، ج1983-هـ1403
، دار ومكتبة الهلال، بيروت، بدون طبعة، )هـ614: المتوفىّ (حلة ابن جبير، أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني ر ينُظر  - 2

 .232، صالنّشربدون �ريخ 
 3، ص4جاس، فوا النّ يتكفّ أن ، كتاب الوصا�، �ب أن يترك ورثته أغنياء خير من السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 3

  ).1628( 1250، ص�3لثلث، جالوصيّة  ة، �ب، كتاب الوصيّ السّابقسلم، المصدر صحيح م). 2742(
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 وجة، ولو عن طريق الإعارة، أو مساعد�م علىللزّ  في توفير الحليّ  الإسهامالعرائس، أو البيوت، أو 

، دمشق في حباسجدت أكما وُ . زمة لذلكبتوفير المكان المناسب، أو الأدوات اللاّ  ،إقامة أفراحهم

لأي  مواليدهنّ رضاع إ ر عليهنّ اللائي يتعذّ  ،عات الفقيراتضس كان هدفها توفير الحليب للمر وفي فا

  .1سبب

على تقديم إعا�ت مالية لقاصدي  لتّحبيسء �، سواتيسير الحجّ  أيضا التّحبيسسهامات ومن إ/ 5

على  حبيسالتّ زوا�، أو خا�ت، أو أعين مياه، أو غيرها في طريق الحجيج، أو  تحبيسأو ، الحجّ 

  .2أو نحو ذلك ،أو عرفات ،أو المدينة ،ةريفين، أو على الحجيج في مكّ الحرمين الشّ  لحمصا

  واب والأجرمقصد تحصيل الثّ : الثاّلثالبند 

ا حبا� من رزقه، وفضله، صدق ممّ ت رحمته، �لتّ ت قدرته، وعلت حكمته، وعمّ أمر� الله جلّ  

فالمال الذي تتداوله أ�دي البشر .       ﴾3 ﴿:وماله، حيث قال

ب إنما هو ملك � تعالى استخلفهم فيه قصد تسخيره في عمارة الأرض، والقيام بشؤون خلقه، فرغّ 

بحانه اعتبره سببا لمضاعفة الحسنات في قوله سب عليه عظيم الأجر، و في انفاقه في وجوه الخير، �ن رتّ 

               ﴿:وتعالى

          ﴾4خول في زمرة سببا للدّ  ، واعتبره

             ﴿:عزّ وجلّ ، في قوله أيضا الأبرار

    ﴾5عتبره قرضا حسنا من العبد لربه، في قوله سبحانه وتعالى، وا:﴿   

     ﴾6وغير هذا كثير لا يسع المقام لذكره ،.  

                                                           
 . 41، صالسّابقالوقف الجماعي وصوره الحديثة، المرجع ينُظر  - 1
 .37نفسه، ص - 2
  ).33(ور، الآية سورة النّ  - 3
 ).261(سورة البقرة، الآية  - 4

  ). 92(سورة آل عمران، الآية  -5 
  .)17، 16( ن، الآيتانغابسورة التّ  - 6
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قرب إليه، فإلى جانب بتغى �ا وجه الله تعالى، والتّ التي يُ  الصّدقات من أجلّ  التّحبيسو 

واب والانفاق فيه ؛ هو أن الثّ الصّدقاتزه عن غيره من ، له سرّ يميّ عفة الأجر فيه، ونيل البرّ مضا

فع، والانفاق، وهذان الأمران مكفولان بحبس د النّ د للمحبّس كلما تجدّ متلازمان؛ أي أن الأجر يتجدّ 

بعد �ن حكمه ائم فيه، وجر فيه مع تسبيل منافعه؛ لتكتمل صورة الخير الدّ ف التّصر  أصله، ومنع

ين، حابة رضوان الله عليهم يقُبلون عليه مكثرين، ومقلّ ، وهو ما جعل الصّ الوفاة، كما هو حال الحياة

كما سبق ذكره في رواية جابر بن   ،س شيئا إلا فعلطين، فلم يبق أحد منهم يستطيع أن يحبّ ومتوسّ 

  .1"إلا وقد وقف ،مقدرة من له ،صلى ا�َّ عليه وسلم النّبيلم يبق في أصحاب : "عبد الله

                                                           
  .39في الصّفحة  سبق تخريجه - 1
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  وأركانه وشروطه التّحبيسأنواع : الثاّلثالمبحث 

ل في هذا المبحث ، سأفصّ ومقاصدهته ، وبيان مشروعيّ التّحبيسيقة حقبعد الوقوف على  

  .أنواعه، وأركانه، وشروطه

  التّحبيسأنواع : الأوّلالمطلب 

ات المعتمدة في ذلك، وفي هذا المطلب د الاعتبار حبيس تبعا لتعدّ دت تقسيمات الفقهاء للتّ تعدّ  

  . التّحبيستفصيل أنواع لق وع كمصطلح، ثم أتطرّ سأبدأ بتعريف النّ 

  وعتعريف النّ : الأوّلالفرع 

  . 1رب منهالضّ و يء مماثلة له، طائفة من الشّ  اللّغةالنّوع في 

، والجملة عقلفقة من جنس ما لا يالمتّ  ؛ �نه الجملة2فه العسكريفقد عرّ ، أمّا في الاصطلاح

  .3هي الأشياء المتماثلة؛ كالفاكهة

  التّحبيستفصيل أنواع : الثاّنيالفرع 

د الاعتبارات المعتمدة في ذلك، وفي هذا الفرع حبيس، تبعا لتعدّ دت تقسيمات الفقهاء للتّ تعدّ 

  .قة �ارعية المتعلّ عريف �ا، مع بيان الأحكام الشّ ، وأقسامه للتّ التّحبيسل أنواع سأفصّ 

  س عليها�عتبار الجهة المحبّ  التّحبيسأنواع : الأوّلبند ال

ى أيضا تحبيسا عاما، ؛ ويسمّ خيريّ : س عليها إلى نوعينظر إلى الجهة المحبّ �لنّ  التّحبيسينقسم 

قسيم لم يرد في كتب الفقه القديمة، فهو من وهذا التّ . ا�، أو خاصّ ى أيضا تحبيسا ذرّ ؛ ويسمّ وأهليّ 

وعين قة �لنّ ، وإن أشار بعض القدامى إلى الأحكام المتعلّ التّحبيسة بموضوع الخاصّ  المفاهيم المعاصرة

  . التّحبيسما داخلان تحت موضوع واحد، ألا وهو �عتبار أ�ّ 

                                                           
  . 371، ص5، جالسّابق، المصدر اللّغةمعجم مقاييس  - 1
اعر، من غوي الشّ غوي العسكري، الأديب اللّ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران اللّ : هو - 2

إرشاد الأريب إلى معرفة ينُظر . ه395: سنة توفيّ ثر، ظم والنّ ، وكتاب صناعتي النّ ويةاللّغلخيص، ومعجم الفروق كتاب التّ : مؤلفّاته

 .918، ص2، جالمصدر السّابقالأديب، 
نحو : المتوفىّ (، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري اللّغويةنظر معجم الفروق يُ  - 3

  .163، صالنّشر، القاهرة، بدون طبعة، بدون �ريخ التّوزيعو  للنّشر الثقّافةبراهيم سليم، دار العلم و محمد إ: وتعليقتحقيق  ،)هـ395
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  الخيريّ  التّحبيس: أوّلا

من جهات البرّ التي لا جهة  ما كان التّصدق فيه ابتداء وانتهاء علىهو  التّحبيس الخيريّ 

   .1...والمدارس، والمستشفيات، والحصون،، اء، والمساجدتنقطع كالفقر 

ة؛ كالوقف على المساجد، ودور مصلحة عامّ تحقيق  ى أيضا تحبيسا عاما؛ لأنه يهدف إلىويسمّ 

د، أو وع من الوقف أيضا �لوقف المؤبّ ى هذا النّ العلم، وعلى العلماء، والفقراء، والمستشفيات، ويسمّ 

اها الواقف في حدود الجواز على الجهة التي سمّ   جميع أدواره عائدالمطلق؛ لأن مصرفه دائم، وفي

ان لبئر ، وعثمان بن عفّ 3لسهمه بخيبر الخطاّبوع تحبيس عمر بن ومن أمثلة هذا النّ . 2رعيالشّ 

  . 4رومة

برز أثرا هو الأكثر انتشارا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والأ التّحبيسوع من وهذا النّ  

الأوفر من عناية المسلمين حكّاما،  العصور، فقد �ل الحظّ  في قيام الحضارة الإسلامية على مرّ 

الخير به، وهيّء لبلادهم موارد أموال وفيرة، برز دورها في ازدهار علومهم، وتشييد  ومحكومين، فعمّ 

  .ةة المحتاجين منهم، والاهتمام بمصالحهم العامّ خلّ  عمار�م، وسدّ 

  الأهلي التّحبيس: نيا�

تحتمل الانقطاع عادة؛ كالوقف على النفس،  هو ما كان على جهة برّ التّحبيس الأهلي  

  .5ية، والأقر�ء، ونحو ذلك مما يحصىوالذرّ 

  

                                                           
م، 2000-ه1420، الأولى الطبّعةحمان عشّوب، دار الآقاق العربية، مصر، كتاب الوقف، عبد الجليل عبد الرّ ينُظر   - 1

  .09ص
مة، بدون طبعة، ة المكرّ حيم الخالد، مطابع الصفا، مكّ سلامية، محمد عبد الرّ الإ الشّريعةرية في أحكام الوقف على الذّ ينُظر  - 2

  .232، ص1م، ج1996-ه1416
  .35في الصّفحة  سبق تخريج حديثه - 3
  .39في الصّفحة  سبق تخريج حديثه - 4
ده، مصر، بدون أولالحلبي و ، محمد حسنين مخلوف العدوي، مصطفى البابي االدّينمنهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من  - 5

 التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعةلام العبادات في الإسلام، سعيد حوّى، دار السّ -ة وفقههاالأساس في السنّ . 28ه، ص1351طبعة، 

  .2472، ص5م، ج1994-هـ1414، الأولى الطبّعة، النّشرجمة، بدون بلد والترّ 
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لف، والخلف، على مدار عقود من فقهاء السّ  1إجماع محلّ  التّحبيسوع من وجواز هذا النّ 

  .دالأولاالإجماع فيه ما كان موافقا لمبدإ العدالة بين  ومحلّ ، حبيسالتّ عموم  فيمن، لاعتباره داخلا الزّ 

  صال وعدمه�عتبار الاتّ  التّحبيسأنواع : الثاّنيالبند 

: س عليهم، أو عدمه إلى نوعين اثنين، هماصال طبقات المحبّ ظر إلى اتّ �لنّ  التّحبيسينقسم 

  .المنقطع التّحبيسصل، و المتّ  التّحبيس

  صلالمتّ  التّحبيس: أوّلا

 س عليهم في جميع طبقاته مستوفينبّ صل �نه؛ هو ما كان المحالمتّ  التّحبيسيمكنني تعريف  

روط فيهم، أو ر الشّ ب عن توفّ مترتّ  التّحبيسصال، أو الانقطاع في ، فوصف الاتّ 2التّحبيسشروط 

  .عدمه

ادة انقراضهم، يجوز بحكم الع أو على طائفة لا ،الوقف على المساكينوع ومن أمثلة هذا النّ 

  . التّحبيسعلى حكم الأصل في  ؛ لأنه جارٍ 3تهلا خلاف في صحّ  التّحبيسوع من وهذا النّ 

  المنقطع  التّحبيس: �نيا

س عليهم في إحدى طبقاته، فيه أحد شروط المحبّ  الذي اختلّ  التّحبيسهو التّحبيس المنقطع       

ظر إلى موضع الانقطاع فيه، فعدّها المنقطع، �لنّ  حبيسالتّ خير إلى أقسام في كتابه الذّ  وقد أشار القرافي

                                                           
: المتوفىّ (بن الحسين بن محمد السُّغدي  تف في الفتاوى، أبو الحسن عليّ النّ : نقل الإجماع غير واحد من الفقهاء منه ما جاء في - 1

، 1م، ج1984–ه1404ة، الثاّني الطبّعة، الأردن، لبنان، الرّسالة  مؤسّسةاهي، دار الفرقان، النّ  الدّينصلاح : يقق، تح)هـ461

محمد محمد أحيد : يقق، تح)هـ463: المتوفىّ (بن عبد البر  الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد. 528ص

فتح المعين بشرح . 1014، ص2م، ج1980-هـ1400ة، الثاّني الطبّعة، الرّ�ضالحديثة،  الرّ�ضولد ماديك الموريتاني، مكتبة 

اب بسام عبد الوهّ : ، اعتنى به)هـ987: المتوفىّ (المعبري  الدّينبن عبد العزيز بن زين  الدّين، أحمد زين الدّينقرة العين بمهمات 

، عبد القادر بن الطاّلبنيل المأرب بشرح دليل . 404م، ص2004-ه1424، الأولى الطبّعةالجابي، دار بن حزم، بيروت، 

: الأولى الطبّعةمحمد سليمان عبد الله الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، : يققعمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب، تح

   .23، ص2م، ج1983-هـ1403
  .من هذا الفصل الثاّنيعرض لشروط التّحبيس في المبحث سيأتي تفصيلها عند التّ  - 2
، 10، جالنّشرابعة، بدون �ريخ الرّ  الطبّعةته، وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الفقه الإسلامي وأدلّ ينُظر  - 3

  .7665ص
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 ومنقطع الوسط، ومنقطع الوسط، رفينالطّ  ومنقطع ،ومنقطع الآخر ،الأوّلمنقطع : أقسام خمسة

  .1رفينالطّ و 

  الأوّلالمنقطع  التّحبيس/ 1

على  أو ،د غيرهأولاأو  ،دهأولاعلى من يوجدون من هو أن يوقف : "الأوّلالتّحبيس المنقطع  

  كالوقف على  ؛الوقف عليه يصحّ كالوقف على من لا ، أو  2"ثم على الفقراء ،من يوجد من المساجد

فس غير جائز؛ لأن فيه على النّ  التّحبيس؛ ف3به، ثم على الفقراء ت لا ينتفعأو ميّ  ،أو معصية ،نفسه

على كنيسة، أو  يسالتّحبفس حال الحياة، ثم على الورثة بعد الممات، وعلى معصية؛ كحجر على النّ 

ت الذي انقطع ، أما على الميّ التّحبيسمنافٍ للمقصد الذي لأجله شرع وهو محاربين للمسلمين، 

  .سةوجوده، فمناف أيضا لمقصد الانتفاع �لعين المحبّ 

أ موضعا هيّ ؛ �نه لو التّحبيسفي  الأوّلوقد ورد في حاشية ابن عابدين شرح لسبب انقطاع 

د بتهيئة يّ وق ـُ، وجعل آخره للفقراء ،ف على هذه المدرسة وقفا لشرائطهيبني وقَ  وقبل أن ،لبناء مدرسة

سبب  ؛ أي أنّ 4الوقف يصحّ لم  ،ئ مكانهولم يهيّ  ،رهلأنه لو وقف على مسجد سيعمّ  ؛المكان

  .يقةحقس عليه قبل وجود المحبّ  التّحبيسالانقطاع هو انعقاد 

في المشهور من  5زه الحنفيةاء، حيث جوّ خلاف بين الفقه محلّ  التّحبيسوع من هذا النّ  

عليه، فهو  التّحبيسإن اقتصر على ذكر ما لا يجوز : وتفصيل رأيهم ،7، والحنابلة6المذهب، والمالكية

�طل فيما لا يجوز؛ لأنه كالمعدوم، وصحيح فيما  التّحبيسى بعده مصرفا جائزا، ف�طل، وإن سمّ 

  .8ة ببطلانهالشّافعيوقال . يجوز

                                                           
 .339، ص6ج ،السّابقخيرة، المصدر الذّ ينُظر  - 1
: المتوفىّ (اري السنيكي نصزكر� بن محمد بن أحمد بن زكر� الأ الدّينة، أبو يحيى زين ة في شرح البهجة الورديّ الغرر البهيّ  - 2

  .373، ص3، جالنّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشر، المطبعة الميمنية، بدون بلد )هـ926
 .339، ص6، جالسّابقخيرة، المصدر الذّ ينُظر  - 3
 .430، ص4، جالسّابقر المختار، المصدر المحتار على الدّ  ردّ ينُظر  - 4
  .نفسه - 5
  .84، ص7، جالسّابقشرح مختصر خليل للخرشي، المرجع  ينُظر - 6
 .253، ص2، جالسّابقبن حنبل، المصدر  الكافي في فقه الإمام أحمدينُظر  - 7
 .71، ص8، جالسّابق، المرجع الشّافعيالإمام البيان في مذهب ينُظر  - 8
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  المنقطع الآخر حبيسالتّ / 2

أو على  ،ولم يزد عليه ،وقف على رجل بعينه يكون منقطع الآخر إذا التّحبيسذكر الفقهاء أن 

أن يقف ؛ كيكون غير معلوم الانتهاءأن : ، أو بعبارة أخرى1ولم يزد عليه ،ثم على عقبه ،رجل بعينه

  .2أو جهة غير منقطعة ،لفئة ،د له مصرفا بعدهمولم يحدّ  ،على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة

حيح ة في الصّ الشّافعي، و 3خلاف الفقهاء، حيث ذهب المالكية محلّ  التّحبيسوع من وهذ النّ 

أصل العقد، في حين قال  ته، بناء على أن هذا الانقطاع لا يضرّ إلى صحّ  5، والحنابلة4من المذهب

  .التّحبيس أبيد في عقدبناء على أنه مناف لمقتضى التّ  ،6ببطلانه الحنفية

  رفينالمنقطع الطّ  التّحبيس/ 3

ثم على  ،دهأولاثم على  ،نفسه؛ �نه كالوقف على التّحبيس المنقطع الطرّفين القرافي رفسّ  

، وعليه يكون 9ده، واقتصر عليهأولاثم على -لم يسمّه- وقف على رجل�نه كال 8افعيره الرّ ، وفسّ 7تميّ 

أكان عليه؛ كمجهول سواء  التّحبيس يصحّ على من لا أن يحبس : رفينمنقطع الطّ  التّحبيسمعنى 

 يصحّ عليها؛ ككنيسة، أو حانة، ثم على من  التّحبيسغير موجود، أو جهة لا يجوز  موجودا، أم

                                                           
حه ، ضبطه وصحّ )هـ476: المتوفىّ (يرازي ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشّ الشّافعيب في فقه الإمام المهذّ ينُظر  - 1

  .325، ص2م، ج1995-ه1416، الأولى الطبّعةزكر� عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، : ووضع حواشيه
، الرّ�ض، للنّشرر، عبد الله بن محمد الطيار، عبد الله بن محمد المطلق، محمد بن إبراهيم الموسى، مدار الوطن الفقه الميسّ نظر يُ  - 2

  .251، ص6م، ج2012-هـ1433ة، الثاّني الطبّعة
 .162، ص2، جالسّابقواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المصدر الفواكه الدّ ينُظر  - 3
 .326، 2، جالسّابق، المصدر الشّافعيب في فقه الإمام المهذّ ظر ينُ - 4
 .22، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر ينُظر  - 5
 .41، ص12، جالسّابقالمبسوط، المصدر  ينُظر - 6
  .339، ص6، جالسّابقخيرة، المصدر الذّ ينُظر  - 7
 الشّريعةافعي، الإمام المتضلّع من علوم زويني أبو القاسم الرّ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن الق: هو - 8

: سنة توفيّ  الشّافعيالصغير، والمحرر، وشرح مسند  الشّرحفتح العزيز في شرح الوجيز، و : مؤلّفاتهمن . تفسيرا وحديثا وأصولا

محمود محمد : يقق، تح)هـ771: المتوفىّ ( بكيالسّ  الدّينعبد الوهاب بن تقي  الدّينة الكبرى، �ج الشّافعيطبقات ينُظر . هـ623

 .281، ص8هـ، ج1413ة، الثاّني الطبّعة، النّشر، بدون بلد التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعةالطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، هجر 
  .271، ص6، جالسّابقفتح العزيز في شرح الوجيز، المصدر  - 9
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 يصحّ ده، أو رجل بعينه، أو جهة؛ كمدرسة، أو مسجد، ثم على من لا أولاعليه؛ ك التّحبيس

  .لانتهاءعليه، و�ذا يكون منقطع الابتداء وا التّحبيس

بجوازه،  2، والحنابلة1فقال المالكية، التّحبيسوع من وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النّ  

  .3ة ببطلانهالشّافعيو 

  المنقطع الوسط التّحبيس/ 4

ككنيسة،  ، أو على معصية؛على ولده ثم على عبيده يحبسن أ التّحبيسوع من مثال هذا النّ 

أو  ،أو شرط، د في صفةتردّ  لا يضرّ ، بدليل أنه 5فاقئز �لاتّ وهو جا. 4المساكين ثم علىأو غيرها، 

  .6نهأو بعده على تعيّ  ،ت قرينة قبلهمصرف دلّ 

  رفينالمنقطع الوسط والطّ  التّحبيس/ 5

ده أولاعلى نفسه ثم على كأن يقف : " فقال ،مثيل له�لتّ  التّحبيسوع من  القرافي هذا النّ بينّ  

 التّحبيسوع من وهذا النّ . 7"نة ثم على الكنيسةة ثم على مدرسة معيّ نثم على المحاربين في جهة معيّ 

  .10، والحنابلة9ةالشّافعي�طل عند و ، 8جائز عند المالكية

                                                           
 .339، ص6، جالسّابقخيرة، المصدر الذّ ينُظر  - 1
، دار إحياء )هـ885: المتوفىّ (بن سليمان المرداوي  عليّ  الدّيناجح من الخلاف، أبو الحسن علاء اف في معرفة الرّ نصالإينُظر  - 2

  .34، ص7، جالنّشرة، بدون �ريخ الثاّني الطبّعةالعربي،  الترّاث
  .324، ص2، جالسّابق، المصدر الشّافعيب في فقه الإمام المهذّ ينُظر  - 3
 .24، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر . 339، ص6، جالسّابقخيرة، المصدر الذّ ينُظر  - 4
. 271، ص6، جالسّابقالعزيز في شرح الوجيز، المصدر . 430، ص4، جالسّابقر المختار، المصدر المحتار على الدّ  ردّ ينُظر  - 5

: المتوفىّ (محمد بن عبد الله الزركشي  الدّينبن حنبل، شمس  مام أحمدعلى مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإ ركشيشرح الزّ 

-ه1413، الأولى الطبّعة، الرّ�ضعبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الله الجبرين، مكتبة العبيكا، : وتخريجتحقيق  ،)هـ772

 .285، ص4م، ج1993
، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، )هـ676: المتوفىّ (ووي يحيى بن شرف النّ  الدّينمحيي  ب، أبو زكر�ا�موع شرح المهذّ ينُظر  - 6

 .338، ص15، جالنّشربدون طبعة، بدون �ريخ 
 .339، ص6، جالسّابقخيرة، المصدر الذّ ينُظر  - 7
  .نفسه - 8
  .328، ص5، جالسّابقالمصدر  ين وعمدة المفتين،الطاّلبروضة ينُظر  - 9

 .34، ص7، جالسّابقاجح من الخلاف، المصدر اف في معرفة الرّ نصالإظر ينُ - 10
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  ته�عتبار مدّ  التّحبيسأنواع : الثاّلثالبند 

دها المحبِّس لصلاحية العقد إلى نوعين؛ تحبيس ة التي يحدّ إذا ما نظر� إلى المدّ  التّحبيسينقسم  

  . تد، وتحبيس مؤقّ ؤبّ م

  دالمؤبّ  التّحبيس: أوّلا

صل الانتهاء، �ن ينتهي مصرفه إلى أشخاص، لا يجوز المتّ  التّحبيسد هو المؤبّ  التّحبيس

الفقراء، أو المساكين، أو : انقراضهم بحكم العادة، أو إلى جهة لا تحتمل الانقطاع؛ مثال الأشخاص

لا خلاف في  التّحبيسوع من وهذا النّ . لمدارس، أو المشافيالمساجد، أو ا: طلبة العلم، ومثال الجهة

  . إذ الأصل فيه �بيد الانتفاع بتأبيد المصرف التّحبيسته لوروده على الأصل في عقد صحّ 

  تالمؤقّ  التّحبيس: �نيا

سة إلى ، لتعود العين المحبّ التّحبيسد المحبِّس أجلا ينتهي فيه حكم ت هو أن يحدّ المؤقّ  التّحبيس 

  . لكه؛ كأن يحبس على شخص، أو جهة سنة، ثم يرجع ملكا له بعدهام

  ، 1، فذهب المالكية إلى جوازه قولا واحداالتّحبيسوع من اختلف الفقهاء في حكم هذا النّ 

مع بطلان  التّحبيسة صحّ  الثاّنيحيح من المذهب، و البطلان؛ وهو الصّ  الأوّلوللحنفية فيه قولان 

ويكون وقفا  ،ولم يزد على ذلك جاز الوقف ،أو وقتا معلوما ،أو شهرا ،ماداره يو  كأن يحبس؛  الشّرط

  .2دامؤبّ 

حيح من ، وهو الصّ الوقف يصحّ لا  الأوّل :في حكمه ثلاثة أقوالعنهم  روية فالشّافعيأما 

نة، الوقف، ويرجع إليه بعد السّ  يصحّ  الثاّنيو . دأبيد، وليس هذا بمؤبّ ؛ لأن مقتضى الوقف التّ المذهب

وقفتها : لو قال يكون كما: الثاّلثو . أو إعارة ،نة �جارةبمنفعة الدار هذه السّ  حقّ نه جعل غيره أفكأ

صحيح على أن  التّحبيسف صل الابتداء منقطع الانتهاء،ا متّ ففيكون وق ،وأطلق دهأولاعلى زيد و 

  .4وقال الحنابلة ببطلانه. 3يؤول إلى الفقراء والمساكين

                                                           
  .78، ص7، جالسّابقشرح مختصر خليل للخرشي، المرجع ينُظر  - 1
، دار إحياء )ه885: المتوفىّ (ام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي ملا أو منلا أو المولى خسرو درر الحكّ ينُظر  - 2

 .133، ص2، جالنّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشرن بلد الكتب العربية، بدو 
  .67، ص8، جالسّابق، المصدر الشّافعيالبيان في مذهب الإمام ينُظر  - 3
، )هـ968: المتوفىّ (موسى بن أحمد بن موسى بن سالم  الدّينبن حنبل، أبو النجا شرف  الإقناع في فقه الإمام أحمدينُظر  - 4

 .5، ص3، جالنّشرعبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، بدون �ريخ : يققتح
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  �عتبار نوع المال تّحبيسالأنواع : ابعالبند الرّ 

تحبيس تحبيس العقار، و : س إلى ثلاثة أنواعإذا ما نظر� إلى نوع المال المحبَّ  التّحبيسينقسم  

  .المشاعتحبيس المنقول، و 

  تحبيس العقار: أوّلا

ور والأراضي، والبساتين، وتحبيس هذه العقار ما كان �بتا لا يمكن تغيير موضعه؛ كالدّ        

عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه  التّحبيسأصل ، وهو 1فاقوما شا�ها جائز �لاتّ الأشياء، 

بير بن العوام، والبساتين؛  يق، والزّ الصدّ  ور؛ كما فعل أبو بكروسلم، حيث اشتهر عنهم تحبيس الدّ 

  .ان، وأبو طلحة، والآ�ر؛ كما فعل عثمان بن عفّ الخطاّبكما فعل عمر بن 

  تحبيس المنقول: نيا�

. قود، والحيوانياب، والأواني، والنّ المنقول هو كل شيء يمكن نقله من موضع إلى آخر؛ كالثّ 

، 3، والمالكية2خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب الجمهور من الحنفية محلّ وع من المال وتحبيس هذا النّ 

. حنيفة، وأحمد بن حنبل في رواية إلى جوازه كالعقار، وخالفهم في ذلك أبو 5، والحنابلة4ةالشّافعيو 

 ؛دوازه، ووقف المنقول لا يتأبّ لجأبيد شرط التّ ف؛ لا يجوز وقف المنقول مقصوداحنيفة أنه  ة أبيوحجّ 

، إلا إذا كان تبعا للعقار، �ن وقف ضيعة ببقرها ،لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودا

  .6فيجوز وعبيدها،

  

  

                                                           
، 6، جالسّابقتحفة المحتاج في شرح المنهاج، المصدر . 629، ص7ج المصدر السّابق، اج والإكليل لمختصر خليل،التّ ينُظر  - 1

  .238ص
  .45، ص12، جالسّابقالمبسوط، المصدر ينُظر  - 2

حميد بن : يقق، دراسة وتح)بن شاس(عبد الله بن نجم  الدّينمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال عقد الجواهر الثّ ينُظر  -3 

 .960، ص3م، ج2003-هـ1423: الأولى الطبّعةمحمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

  .239، ص4، جالسّابقالوسيط في المذهب، المصدر ينُظر  -4 
  .294، ص4، جالسّابقعلى مختصر الخرقي، المصدر  ركشيشرح الزّ ينُظر  - 5
 .220، ص6، جالسّابق، المصدر الشّرائعفي ترتيب  الصّنائعبدائع ينُظر  - 6
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  تحبيس المشاع: �لثا

 ،إذا تفرق فيه ،بن في الماءهو من قولهم شاع اللّ ، و هو غير المقسوم ؛ياعوالشّ  ،ائعوالشّ  ،لمشاعا

  . 1ق في الجملة المشتركةلأن سهمه متفرّ  ؛ومنه قيل سهم شائع ،زولم يتميّ 

بقضاء القاضي، وله  يصحّ وع من المال، فقال الحنفية اختلف الفقهاء في حكم تحبيس هذا النّ 

بن أبي ، وخالفهم في ذلك محمد 2ة وقف المشاع وبطلانه؛ لأنه قضاء في مجتهد فيهيحكم بصحّ أن 

  .تهفقالوا بصحّ  5، والحنابلة4ةالشّافعي، و 3أما المالكية. الذي كان لا يرى جوازهيباني الشّ الحسن 

  التّحبيسأركان : الثاّنيالمطلب 

نية التي يقوم عليها، وفي هذا ل البيقتضي وجود أركان مخصوصة تمثّ  التّحبيسق ماهية عقد قّ تح

  .التّحبيسل الخلاف في عدد أركان كن، ثم أفصّ  معنى الرّ المطلب سأبينّ 

  كن تعريف الرّ : الأوّلالفرع 

  :ة هيالعربية معان عدّ  اللّغةكن في لمصطلح الرّ 

  ﴿:، واستنام إليه، ومنه قول الله تعالىيء، واطمأنّ ركََن يركن ركو�؛ إذا مال إلى الشّ  :أوّلا

      ﴾6.  

  .شيء جانبه الذي يستند إليه كن بمعنى الجانب، فركن كلّ الرّ : �نيا

           ﴿:كن بمعنى العشيرة، ومنه قول الله تعالىالرّ : �لثا

 ﴾7.8   

                                                           
  .212، صالسّابق، المرجع التنّبيهتحرير ألفاظ ينُظر  - 1
: يق، وتفصيل، وضبط، وتعليق الحواشيقلب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي، تحباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طااللّ ينُظر  - 2

، 6، جالسّابق، المرجع الشّرائعفي ترتيب  الصّنائعبدائع  .181، ص2عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، ج الدّينمحمد محيي 

  .220ص
 .239، ص4، جالسّابقفي المذهب، المرجع  الوسيط. 79، ص7، جالسّابقشرح مختصر خليل للخرشي، المرجع ينُظر  - 3
 .519، ص7، جالسّابقالحاوي الكبير، المرجع  - 4
، دار )الخرقي(، أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الشّيبانيمتن الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل ينُظر  - 5

  .81م، ص1993-هـ1413، الأولى الطبّعةالصحابة للتراث، مصر، 
  ).113(سورة هود، الآية  - 6
  ).80(، الآية نفسها - 7
  .108، ص�10ذيب اللّغة، المصدر السّابق، ج - 8
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  .ثاّني؛ أي ما يستند إليه الشّيء ويقوم عليهالوالمعنى المراد في هذا الموضع؛ هو        

يقة حقهو الداخل في : كن فقيلتقاربت عبارات الفقهاء في تعريف الرّ أما في الاصطلاح فقد 

أي  ؛اتهو جزء الذّ : وقيل .2يء، وهو داخل فيهلشّ به ا هو ما يتمّ : وقيل. 1ق لماهيتهقّ يء المحالشّ 

ومن وجوده الوجود مع كونه داخلا في  ،هو ما يلزم من عدمه العدموقيل . 3يقة الداخلة فيهاقالح

بب خارج عن الماهية، أما السّ ، ف5ببكن والسّ العلاقة بين الرّ  تتبينّ كن و�عتبار هذا المعنى للرّ . 4الماهية

  .ر بطرفي الوجود، والعدمبب، من حيث أن كليهما يؤثّ كن مع السّ فق الرّ يتّ و . كن فداخل فيهاالرّ 

  التّحبيسخلاف الفقهاء في عدد أركان : الثاّنيالفرع 

، لكن اختلفوا في محلّ ن وصيغة و فق الفقهاء على أن العقود تقوم في الأساس على عاقديْ اتّ 

راء لآذكر الآتي  وفي. قومنهم من ضيّ  روط، فمنهم من وسّع،وتمييزها عن الشّ  ،تحديد عدد الأركان

  .، ثم مناقشتهاالتّحبيسالفقهاء في أركان عقد 

  التّحبيسآراء الفقهاء في عدد أركان : الأوّلالبند 

للجمهور من المالكية،  الأوّلن، ، وحاصلُ خلافهم رأ�التّحبيسأركان  داختلف الفقهاء في عد

  .نفيةلفقهاء الح الثاّنيو . ة، والحنابلةالشّافعيو 

  

  

                                                           
ف وجودها على أنه جزء من مفهومها يتوقّ : كن داخل في الماهية معناهإن الرّ : ية المعقولة، وقولهميقة الكلّ قالماهية هي الح - 1

، الأولى الطبّعة، الرّ�ضملة، مكتبة الرشد، قارن، عبد الكريم بن علي بن محمد النّ ب في علم أصول الفقه المالمهذّ ينُظر . وجوده

  .1963، ص5م، ج1999-هـ1420
ة، الثاّني الطبّعة، دمشق، التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعةالوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير . نفسه  - 2

 .404، ص1م، ج2006-هـ1427
اي ولد سيدي ��، أحمد رمزي، الدّ : نقيطي، تقديمعود، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشّ نشر البنود على مراقي السّ ينُظر  - 3

  .42، ص1، جالنّشرمطبعة فضالة، المغرب، بدون طبعة، بدون �ريخ 
: المتوفىّ (عبد الجبار ابن أحمد المروزى ور بن محمد بن نصة في الأصول، أبو المظفر مق على قواطع الأدلّ قّ حاشية المح ينُظر - 4

م، 1999-هـ1418، الأولى الطبّعة، دار الكتب العلمية، بيروت، الشّافعيمحمد حسن محمد حسن اسماعيل : يقق، تح)هـ489

 .101، ص1ج

 . وهذا المعنى للسبب قد يلتبس بمعنى الركن. نفسه. هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم: ببالسّ  -5 
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  الأوّلأي الرّ : أوّلا

يقوم على أربعة  التّحبيسعلى أن عقد  3، والحنابلة2ةالشّافعي، و 1توافق رأي فقهاء المالكية 

  : أركان

  .ل لهاخص المالك للعين، المسبّ وهو الشّ : المحبِّس /1

  .جهة ، أم، سواء أكان فردا، أم جماعةةالمحبَّسالعين وهو المستفيد من منفعة : س عليهالمحبّ  /2

ويحصل منها مع  ،إلى ملك آخر ،قل من ملك شخصعين معينة مملوكة تقبل النّ  وهو كلّ : المحبَّس /3

  .4ارالدّ  كسكنى  ؛ستأجر لها غالبايكثمرة، أو منفعة   ؛ومآلا ،بقاء عينها فائدة حالا

  . ال عليه، أو ما يقوم مقامهفظ الدّ وهي اللّ : التّحبيسصيغة  /4

  انيالثّ أي الرّ : �نيا

الألفاظ  فيلة يغة المتمثّ تنحصر في ركن واحد؛ هو الصّ  التّحبيسذهب الحنفية إلى أن أركان عقد 

دة أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبّ  ؛ كقولكلفظا ينة وعشر ستّ  أحصوا للصّيغةو  ؛الة عليهة الدّ الخاصّ 

  .5على المساكين

                                                           
أبو عبد الرحمن الأخضر : وتعليقتحقيق  ،)هـ 646: المتوفىّ (بن عمر بن الحاجب  الدّينجامع الأمهات، جمال ينُظر  - 1

الشامل في فقه  .448م، ص2000-هـ1421ة، الثاّني الطبّعة، بيروت، دمشق، التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعةالأخضري، اليمامة 

أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز : ، ضبطه وصححه)هـ805: المتوفىّ (رام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري ، �الإمام مالك

  . 810، ص2م، ج2008- هـ1429، الأولى الطبّعة، القاهرة، الترّاثنجيبويه للمخطوطات وخدمة 
  .250، ص6السّابق، ج شرح الوجيز، المصدر العزيز في. 236، ص6، جالسّابقتحفة المحتاج في شرح المنهاج، المرجع ينُظر  - 2
  .152، ص5، جالسّابقالمبدع في شرح المقنع، المرجع ينُظر  - 3
، دار )هـ926: المتوفىّ ( ارينص، زكر� بن محمد بن زكر� الأالطاّلبأسنى المطالب في شرح روض ورد في حاشية الرملي على  - 4

 .510، ص4، جالنّشرة، بدون �ريخ ، بدون طبعالنّشرالكتاب الإسلامي، بدون بلد 
، دار الكتاب )هـ970: المتوفىّ (بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري  الدّينقائق، زين ائق شرح كنز الدّ البحر الرّ ينُظر  - 5

، السّابقلمصدر ر المختار، االمحتار على الدّ  ردّ . 205، ص5، جالنّشرة، بدون �ريخ الثاّني الطبّعة، النّشرالإسلامي، بدون بلد 

  .340، ص4ج
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  أيينمناقشة الرّ : الثاّنيالبند 

ما يدخل في أركان العقد، وما لا يدخل، خصوصا وأن الحنفية دار الخلاف بين الفقهاء حول 

حوا �ن الأصل في العقد أن يصدر من أهله، الذين حصروا أركان العقود إجمالا في واحد، صرّ 

  .1همحلّ ويصادف 

ا إذا كان ن والمعقود عليه من أركان العقد، متسائلا عمّ افعي على عدّ العاقديْ وقد اعترض الرّ  

في الوجود، فعندئذ وجب عدّهما ضمن  2من وجودهما لتدخل صورة العقد بدّ  أنه لا المراد منهما،

ر العقد، فلا يسلم هذا هن، ليتصوّ من حضورهما في الذّ  بدّ  الأركان، وإن كان المراد منهما، أنه لا

لاة، صّ د� أركان الألا ترى أ� إذا عدّ . يقة الفعلحقالاعتبار؛ لكون العقد فعلا، والفاعل لا يدخل في 

  .3من جملتها ي، والحاجّ المصلّ  ، لم نعدّ والحجّ 

مان، والمكان لا يمكن ورودهما ساؤلين اللذين طرحهما؛ بكون الزّ ملي مجيبا عن التّ عليه الرّ  وردّ  

يء منه في وجود صورته للشّ  ما لا بدّ : كن إنما يراد بهفي أركان العقد، لعدم اختصاصهما به، وأن الرّ 

عريف يكون العاقدان، والمعقود هذا التّ  يقته أو لاختصاصه به، وعلى حدّ حقفي عقلا؛ إما لدخوله 

  .4عليه داخلين في أركان العقد

؛ هو الخلاف في الأوّلرح، أن الخلاف في عدد أركان العقد منشؤه، ومرجعه يبدو من هذا الطّ 

  .ة في الاصطلاحالاصطلاح، ونحن نعلم أنه لا مشاحّ 

، و�بع من اختلاف  أن هذا الخلاف جوهريّ راء الاصطلاح، يتبينّ ظر فيما و لكن بتدقيق النّ 

زات مدرسة الحنفية عن مدرسة الجمهور، فالحنفية الذين يقفون عند حدود الألفاظ حصروا مفهوم مميّ 

                                                           

 .181، ص5، جالسّابق، المصدر الشّرائعفي ترتيب  الصّنائعبدائع ينُظر  -1 
لكون  بعقد البيع، وإنما اعتمدته في عقد التّحبيس لشبهه بعقد البيع، أو بعبارة أدقّ  قاش الذي ورد في هذا الموضع خاصّ النّ  - 2

محمد الكبي أن العلماء أدرجوا المعاملات المالية في كتب الفقه تحت �ب  الدّينسعد فقد ذكر الدكتور البيع أصلا لجميع العقود، 

المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد ينُظر . د أنواعه�عتبار تعدّ " البيوع"�عتبار المصدر، أو " البيع"أطلقوا عليه اسم 

 .17، صم2002-هـ1423، الأولى الطبّعة، شرالنّ ، المكتب الإسلامي، بدون بلد محمد الكبيّ  الدّين
علي محمد : يقق، تح)هـ623: المتوفىّ (افعي العزيز شرح الوجيز، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرّ فتح ينُظر  - 3

 .9، ص4م، ج1997-هـ1417، الأولى الطبّعةعوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .2، ص2، جالسّابق، المصدر الطاّلبملي على أسنى المطالب في شرح روض حاشية الرّ ينُظر  - 4
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 ﴿ :اضي المشروط لقيام العقد، والمستفاد من قول الله تعالىيغة، لدلالتها على الترّ العقد في الصّ 

             

﴾1 ّ2يء عندهم عبارة عن أجزاء الماهيةع منهم أكثر؛ لأن أركان الشّ ، ولا يتوق.  

ق به ما يتعلّ  ، كما لا حظ-العاقدان- المعبرِّ ، و -يغةالصّ - عبيرمع التّ  ، فقد لاحظأما الجمهور

  .3ها في أجزاء الماهية، فحينئذ تدخل هذه العناصر كلّ -أي المعقود عليه- عبيرهذا التّ 

  التّحبيسشروط : الثاّلثالمطلب 

لمعنى  ذا المطلب بيانعة، وفي هرعية بشروط متنوّ �عتباره واحدا من العقود الشّ  التّحبيسينضبط 

  .، ثم تفصيل شروط التّحبيسالشّرط

  الشّرطتعريف : الأوّلالفرع 

هذا  ، فيعلاما�ا: اعةوأشراط السّ . العلامة: حريك�لتّ  الشّرط: "اللّغةحاح �ج ورد في الصّ 

  .          ﴾4 ﴿:المعنى قال الله تعالى

يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من هو الذي  الشّرط: "أما في الاصطلاح فقد عرّفه القرافي بقوله      

، ثم أتبع القرافي 5"وجوده وجود ولا عدم لذاته ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره

 الثاّنيوالقيد  .فإنه لا يلزم من عدمه شيء ؛احتراز من المانع الأوّلالقيد فذكر أنّ  ،هحتعريفه بشر 

احتراز من مقارنة وجوده لوجود  الثاّلثوالقيد  .فإنه يلزم من وجوده الوجود ؛بباحتراز من السّ 

دم لأجل فيلزم الع ،أو قيام المانع ،ببولكن ليس ذلك لذاته بل لأجل السّ  ،فيلزم الوجود ؛ببالسّ 

                                                           
  ).29(، الآية النّساءسورة  - 1
-هـ1414ة، الثاّني الطبّعةعلي القره داغي، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  الدّينمبدأ الرضا في العقود، علي محي ينُظر  - 2

 .133، 132، ص1م، ج1994
الإسلامية �صيلا وتنزيلا، أم الخير حماوي، مذكرة ماجستير، تخصص فقه  الشّريعةقة في المعاملات المالية في حماية الثّ نظر يُ  - 3

  .23م، ص2016-2015وأصوله، جامعة أحمد درايعية، أدرار، 
  ).18(سورة محمد، الآية  - 4
عبد الحميد هنداوي، عالم تحقيق  ،)هـ684: المتوفىّ (القرافي  أحمد بن إدريس عبد الرحمن الدّينشهاب  العبّاسالفروق، أبو  - 5

  .62، ص1، جالنّشرالكتب، بيروت، بدون طبعة، بدون �ريخ 
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ولا يلزم من  ،فإنه يلزم من عدمه العدم ؛ةابع احتراز من جزء العلّ والقيد الرّ  .الشّرطلا لذات  ،المانع

  .1فإن جزء المناسب مناسبة ،غير أنه مشتمل على جزء المناسبة ،وجوده وجود ولا عدم

  التّحبيستفصيل شروط : الثاّنيالفرع 

ق المقصد من تشريعه، وفي هذا المطلب قّ وتحعلى شروط تضبط شكله،  التّحبيسيقوم عقد 

  .زومشروط الأركان، وشروط اللّ : راسة نوعين منهاسأتناول �لدّ 

  شروط الأركان: الأوّلالبند 

المحبِّس، والمحبَّس، : يقوم على أربعة أركان على الأرجح؛ هي التّحبيسعقد ذكرت فيما سبق أن 

  .يغةوالمحبَّس عليه، والصّ 

  بِّسشروط المح: أوّلا

ع، أو بصيغة أخرى أن تكون س أهلا للتبرّ أن يكون المحبِّ  التّحبيسة عقد اشترط الفقهاء لصحّ 

  :2يةروط الآتق ذلك إلا بتوافر الشّ حقّ عبارته صحيحة، ولا يت

  .من عبد التّحبيس يصحّ ا، فلا أن يكون حرّ  /1

  .من صبي يصحّ أن يكون �لغا، فلا  /2

  .سفيه، ولا مجنونمن  يصحّ أن يكون راشدا، فلا  /3

ثم امتنع  ،شيء من أمواله تحبيسن نذر مأما به ك، حقّ من مكره بغير  يصحّ أن يكون مختارا، فلا  /4

  .وقفه يصحّ ف ،فأكرهه عليه الحاكم عن اتمامه،

  

  

                                                           
 .62، ص1جالمصدر السّابق،  الفروق،ينُظر  - 1
، )هـ1241: المتوفىّ (اوي  الخلوتي الصّ أحمد بن محمد العبّاس، أبو الك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكلغة السّ بُ ينُظر  - 2

م، 1952- هـ1372، بدون طبعة، النّشريخ أحمد سعد علي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، بدون بلد لجنة بر�سة الشّ : تصحيح

بن في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد  السّبيلمنار .236، ص6، جالسّابقتحفة المحتاج في شرح المنهاج، المصدر . 298، ص2ج

-هـ1409السابعة،  الطبّعة، النّشرزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بدون بلد : يقق، تح)هـ1353: المتوفىّ (سالم ابن ضو�ن 

  .05، ص2م، ج1989
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  شروط المحبَّس: �نيا

  :1ر بعض الشروط في العين المحبسة؛ هيتوفّ  التّحبيسة اشترط الفقهاء لصحّ 

للغير؛   حقّ ق به تحبيس مال الغير، أو ما تعلّ  يصحّ ا، فلا لوكة للمحبِّس ملكا �مّ أن تكون مم /1

  .كتحبيس الفضولي، والمفلس

ة والحنابلة، أما المالكية فاشترطوا بقاء الشّافعيوام عند ا ينتفع به مع بقائه على الدّ أن تكون ممّ  /2

  .مت عندهالمؤقّ  التّحبيسلا غير؛ لجواز  التّحبيسة العين مدّ 

  . ةالشّافعيه أقرّ  الشّرط، هذا التّحبيسيقة وقت حقأن تكون موجودة / 3

ة، والحنابلة، دون المالكية الذين يرون جواز وقف الشّافعيأقره  الشّرطيكون منفعة، وهذا  ألاّ  /4

  .المنافع

ية، افعهذا شرط للشّ . ومرهون ،وخمر ،وكلب ،ولد أمّ  تحبيس يصحّ فلا بيعه،  يصحّ أن يكون مما  /5

  .أما المالكية، فيجيزون تحبيس الكلب، وجلد الأضحية مع عدم جواز بيعهما. والحنابلة

، ويستثنى من المنقول ما كان �بعا للعقار؛  لما ينقل ويحوّ  تحبيس لا يجوزأن يكون عقارا، ف/ 6

 بع للأرض في تحصيللأنه �والحرث؛ وكذا سائر آلات الحراسة  وعبيدها،ضيعة ببقرها كتحبيس 

لاح لورود لفقهاء الحنفية، واستثنوا من المنقول أيضا الكراع والسّ هو  الشّرطوهذا . يسهابحتالمقصود ب

  .2بجواز تحبيسهما نصّ ال

  س عليهشروط المحبّ : �لثا

  : 3س عليه؛ هيروط في المحبّ توافر بعض الشّ  اشترط الفقهاء التّحبيسة عقد لصحّ 

                                                           
، المكتبة )هـ1335: المتوفىّ (اني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري مر الدّ الثّ ينُظر  - 1

 .304، صالسّابقكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، المصدر   .556، صالنّشرافية، بيروت، بدون طبعة، بدون �ريخ الثق

، خرجّ )هـ1051: المتوفىّ (ابن حسن بن إدريس البهوتى  الدّينور بن يونس بن صلاح نصشرح زاد المستقنع، م المربعّ الرّوض

 .454، صالنّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشر، بدون بلد الرّسالة  مؤسّسةؤيد، عبد القدوس محمد نذير، دار الم: أحاديثه
  .17، ص3، جالسّابقالهداية في شرح بداية المبتدي، المصدر ينُظر  - 2
 غاية الاختصار، كفاية الأخيار في حلّ . 556، صالسّابقاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المرجع مر الدّ الثّ ينُظر  - 3

 .12، ص7، جالسّابقاجح من الخلاف، المصدر اف في معرفة الرّ نصالا .304، صالسّابقالمصدر 
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وكذا تمليك من  ،تمليك المعدوم �طلتمليكه؛ لأن  يصحّ  ، أو لاالتّحبيسيكون معدوما وقت  ألاّ  /1

 ،ولا ولد له ،أو وقف على ولده ،ثم على الفقراء ،ما إذا وقف على من سيولد الأوّلمثال  ،لا يملك

الوقف على  الثاّنيومثال . ت، أو حبس على ميّ بنىعلى مسجد سيُ  حبسوفي معنى ذلك ما إذا 

  .1ة دون غيرهمالشّافعيعند  التّحبيسيبطل  لشّرطا، وانخرام هذا عبدالو ، أالحمل

عليه؛ كالفقراء والمساجد، دون ما كان لمعصية؛ كالكنائس،  التّحبيسأن يكون مما يجوز  /2

  .اذه، وبذل المال في مصالحهوالحا�ت، وغيرها مما لا يجوز اتخّ 

وذهب الحنابلة . ومسجد ،كقنطرة  ؛رف في مصالحهولو للصّ  ،أن يكون محتاجا إلى منفعة الموقوف/ 3

  .على الأغنياء التّحبيسإلى جواز 

  يغةشروط الصّ : رابعا

  : 2روط في صيغته؛ هياشترط الفقهاء توافر بعض الشّ  التّحبيسة عقد لصحّ  

قت إن اقترنت دَّ صَ مت، أو تَ رَّ لت مطلقا، أو بلفظ حَ بَّ فت، أو سَ قَ ست، أو وَ بَ أن تكون بلفظ حَ / 1

دة، أو لا تباع، ولا توهب، ولا صدقة محرّمة، أو مؤبّ : أبيد؛ كقولهعلى التّ دلّ ي ببعضها، أو قار�ا ما

؛ ات الموقوفة وبين الناسخلية بين الذّ يغة التّ ويقوم مقام الصّ . التّحبيستورث، أو كل لفظ يفيد معنى 

  .الناسا ينتفع به عموم ممأو القنطرة، وما أشبه ذلك  ة،احونويفتحه للناس، وكالطّ  ،كالمسجد يبنيه

 التّحبيسة، والحنابلة، دون المالكية؛ لجواز تعليق الشّافعيه أقرّ  الشّرطوهذا : نجيز في الحالالتّ / 2

  .العام الجديد حلّ داري إذا  حبست: عندهم، كأن يقول

أو على  ،والمساكين ،كالفقراء  ؛كان على غير معين  إذاقبول العلى  التّحبيسة ف صحّ  تتوقّ لا/ 3

ه إن كان أو وليّ  ،فإنه يشترط قبوله إن كان أهلا للقبول ؛ كزيدعينّ المه، أما على ره منمسجد لتعذّ 

  .عليه محجورا

                                                           
  .لالأوّ عرض للتّحبيس المنقطع سبق بيان خلاف الفقهاء فيه عند التّ  - 1
، 5، جالسّابقالمصدر  ين وعمدة المفتين،الطاّلبروضة . 161- 160، ص2، جالسّابقواني، المصدر الفواكه الدّ ينُظر  - 2

ابن حسن بن  الدّينور بن يونس بن صلاح نصشرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، م .323،324ص

 .398، ص2ج، م1993- هـ1414، الأولى الطبّعة، عالم الكتب، بيروت، )هـ1051: المتوفىّ (إدريس البهوتي 
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  زومشروط اللّ : الثاّنيالبند 

  ب عليه يغة، وتترتّ لفظ �لصّ د التّ أركانه، وشروطه، فإنه يلزم بمجرّ  التّحبيسإذا استوفى عقد 

، 1على خلافعليه  عين المحبسةال ملك زوالفاق، و س عليه �لاتّ آ�ره، من تمليك منفعة العين للمحبَّ 

  .4، والحنابلة3ةالشّافعي، و 2هذا الرأي للمالكية، في العين المحبسةف التّصر  ومنع

، بل يشترط له توافر أربعة التّحبيسيغة كافيا للزوم عقد لفظ �لصّ د التّ أما الحنفية فلا يرون مجرّ 

  :5ط؛ هيو ر ش

جوع في الرّ  حقّ بطل ، ما يُ سة للمتوليّ لطان بتسليم العين المحبّ بل السّ  من قِ أن يقضي قاض مولىّ : أوّلا

  .امادرة عن الحكّ العقد؛ لأن حكمه في أمر مجتهد فيه، فيلزم كما هو الحال في سائر الأحكام الصّ 

جوع فيه لزم في فداري حبس على الفقراء، فإن مات قبل الرّ  قه بموته؛ كأن يقول إذا متّ أن يعلّ  :�نيا

، ت فيه �قيا حكماويكون ملك الميّ �لمنافع، وتسري عليه أحكامها، وصيّة  ث ماله؛ أي يصيرثل

  .ق عنه دائمافيتصدّ 

لكن عند أبي حنيفة ما دام  ،فإنه جائز عندهم ،داوبعد مماتي مؤبّ  ،في حياتي حبستها أن يقول: �لثا

وله أن يرجع عنه، ولو لم يرجع حتى  ،رذفكان عليه الوفاء �لنّ  ،ةصدق �لغلّ ا كان هذا نذرا �لتّ حيّ 

، فإن الخدمة تكون للموصى له ،من أوصى بخدمة عبده لإنسانكويكون   ،لثمات جاز من الثّ 

إلا أن  ،حتى إذا مات الموصى له �لخدمة يصير العبد ميرا� لورثة المالك ،قبة على ملك المالكوالرّ 

  .ةهذه الوصيّ  دفتتأبّ  ،انقطاع الموصى لهمفيه ر الوقف لا يتصوّ 

 لقول ؛أن يكون خالصا � تعالى المسجد لا بدّ ف- شرط الإفراز-فرزه بطريقهيو  امسجد بنيأن ي: رابعا

فلا يخلص له تعالى إلا  ،ة بهأي مختصّ  ؛        ﴾6 تعالى﴿ الله

                                                           
  .سبق تفصيل آرائهم في شرح تعريف التّحبيس - 1
  .161، ص2، جالسّابقواني، المصدر الفواكه الدّ  ينُظر - 2
  .248، ص4، جالسّابقالوسيط في المذهب، المصدر ينُظر  - 3
أبو : يقق، تح)هـ1033: المتوفىّ (لنيل المطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي  الطاّلبدليل ينُظر  - 4

 . 187م، ص2004-هـ1425، الأولى الطبّعة، ضالرّ�قتيبة نظر محمد الفار�بي، دار طيبة، 
  .41، ص3، جالسّابقالاختيار لتعليل المختار، المصدر . 133، 132، ص2، جالسّابقام، المصدر درر الحكّ ينُظر  - 5
  ).18(، الآية سورة الجنّ  - 6
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 ي فيه صلاةكفيبل  ،ماعةالجوقيل لا حاجة إلى صلاة  ،لاة فيه جماعة�لصّ  اسوالإذن للنّ  بتسليمه،

  .واحد
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:خلاصة الفصل  

في تحبيس الأصل، وتسبيل  للتّحبيس يتحدّد المعنى الجوهريّ  في هذا الفصل خلصت إلى أنّ      

وله . التّسبيل، و الوقف :وله مرادفات تؤدّي معناه؛ هيالمنفعة، وهو القدر الذي يتّفق عليه الفقهاء، 

يشا�ها في نواح، ويختلف عنها في أخرى تبعا لطبيعة كل علاقة وصلة �نواع عديدة من التّبرعات، 

      .  منها

 من ينّ من المنقول، والمعقول، كما يتب حبيسة التّ مشروعيّ  رعية في إثباتلة الشّ توافرت الأدّ لقد      

 فلم يبق .�ا إلى الله عزّ وجلّ، لعموم نفعها، ودوامهالتي يتُقرّب  الصّدقاتمقاصده أنه أجلّ أنواع 

أنّ كما . وتبعا لذلك تعدّدت أنواعه وأقسامه. مجال من مجالات الحياة إلا كان للتّحبيس أثر في نتميته

شروط تحدّد طبيعته، وتميّزه عن غيره من عقود و  على أركان تضبط شكله العقدي،يقوم يس التّحب

   .التبرعّات

المفاهيم التي تتعلّق �ا  للتّحبيس ببيان أهمّ  ضبط الإطار العامّ هو من إعداد هذا الفصل  والغرض    

، وييسّر دون الإ�ثالذكّور  بيس علىحة البحث في مسألة التّ أرضيّ  راسة، الأمر الذي يهيّءهذه الدّ 

مسألة التّحبيس هو و  الذي هو التّحبيس، إلى الخاصّ  ، والانتقال من العامّ في الموضوع تعميق البحث

هذا  عناصرراسة؛ وهو ما سيأتي تفصيله في دون الإ�ث، التي هي موضوع هذه الدّ الذكّور  على

  .والمنطلق فيه هو الدّراسة الفقهية للمسألة، البحث، في الفصل الموالي

       



 
 
 

 

  

  الثاّنيالفصل 

 التّحبيسراسة الفقهية لمسألة الدّ 

 دون الإ�ثالذكّور  على
  

  

أقوال و دون الإ�ث الذكّور  على التّحبيسمسألة : الأوّل المبحث* 

  الفقهاء فيها

  

الذكّور  على التّحبيسأقوال الفقهاء في مسألة أدلّة  :الثاّنيالمبحث * 

  دون الإ�ث

  

الأقوال وأسباب الخلاف والقول المختار أدلّة  مناقشة: الثاّلثالمبحث * 

   دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسفي مسألة 



 
 

 دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسراسة الفقهية لمسألة الدّ                           الثاّنيالفصل 

 

 
- 74 - 

دون الإ�ث من الجانب الفقهي، انطلاقا من الذكّور  على التّحبيسن هذا الفصل دراسة مسألة يتضمّ 

أقوالهم في أدلةّ  ل�تي تفصيمنه، ثم  الأوّلالفقهاء فيها، وهو ما ضمّنته المبحث  وأقوالتصويرها، 

ال، لأقف بعد ذلك على تلك الأقو أدلةّ  تفصيل مناقشات�تي  الثاّلثفي المبحث ، و الثاّنيالمبحث 

  .اجح من تلك الأقوالأسباب خلافهم فيها، وأنتهي إلى اختيار الرّ 

  الفقهاء فيها أقوالدون الإ�ث و الذكّور  على التّحبيسمسألة : الأوّلالمبحث 

دون الإ�ث، سأتعرّض في هذا المبحث لبيان الذكّور  على التّحبيسضبط مفهوم مسألة  لأجل

  . الفقهاء فيها أقوالثر فيها، ثم أنتهي بعد ذلك إلى ا أُ ر نماذج ممّ ذكصور�ا، وصيغها، و 

  لمأثور فيهانماذج من ادون الإ�ث وصيَغها و الذكّور  على التّحبيستصوير مسألة : الأوّل المطلب

وء على مفهومها، ثم بيان ط الضّ ليستدون الإ�ث، تقتضي الذكّور  على التّحبيسدراسة مسألة 

طرق ما ورد فيها من أحباس، وهذا ما سيتمّ التّ بعض لالة عليها، ثم الوقوف على في الدّ  يغ المعتبرةالصّ 

  .لتفصيله في هذا المطلب

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيستصوير مسألة : الأوّلالفرع 

دون الإ�ث مسألة معروفة ومشهورة في الفقه الإسلامي، تندرج تحت ما الذكّور  على التّحبيس

ض الفقهاء غالبا ما يتعرّ . سلالأهلي، أو الذرّي، أو على العقب، أو على النّ  لتّحبيسى �يسمّ 

، ودلالا�ا، أو شروط المحبّسين، غير أني لم أقف التّحبيسلتفصيل أحكامها في مباحث ألفاظ، وصيغ 

ما وقفت عليه من كلام يضبط مفهوم  حسب اطلاعي المتواضع على تعريفها في كتب الفقه، وأهمّ 

الخلاف إذا  محلّ و : "غير، حيث قالرح الصّ في حاشيته على الشّ  1ذه المسألة، هو ما ذكره الصّاويه

، وانطلاقا من هذا 2"وحصل الحوز المانع ،ةحالصّ في حال  ،حصل الوقف على البنين دون البنات

على بنيه  هي أن يتصدّق مالك: اليالأخير يمكنني صياغة تعريف يبينّ صورة المسألة على النّحو التّ 

                                                           
 توفيّ . ية على متن الهمزيةالفرائد السنّ الك لأقرب المسالك، و بلغة السّ : مؤلّفاتهاوي الخلوتي، من أحمد الصّ  العبّاسأبو : هو - 1

 .522، ص1، جالسّابقكية في طبقات المالكية، المرجع ور الزّ شجرة النّ ينُظر . هـ1241رة سنة �لمدينة المنوّ 
  .118، ص4، جالسّابق صدرالم، الك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكبلغة السّ  - 2
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الصّدقة  ته، وجواز تصرفّه، و�يدّت، دون بناته لصلبه، في حال صحّ التّحبيسلصلبه على سبيل 

  .�لحيازة

ة تضبط المعنى المراد، وإزالة اللُّبس عن هذا الأخير ف من ضوابط، وقيود عدّ يتألّ  هذا الحدّ 

  .خلرورة شرح تلك القيود، ليتبينّ ما يدخل تحته، وما لا يدتقتضي �لضّ 

  .دقةوهو الصّ ألا ؛ ينّ نوع العطاءيب" يتصدّق: "فقيد

 حقّ ق به تعلّ ما على أن العين المحبوسة داخلة في ملك المحبّس، ويخرج به يدلّ  "مالك: "وقيد

  .للغير

  .المحبّس من أبناء البنين، وإن نزلواأبناء على فروع  التّصدقخرج به " بنيه لصلبه: "وقيد

دقة؛ ألا وهو إعطاء المنفعة دون ص به نوعا من أنواع الصّ خصّ " سالتّحبيعلى سبيل : "وقيد

  .العين

يجوز إعطاء ذكورهم ف، وإن نزلن، على فروع بناته التّحبيسخرج به " دون بناته لصلبه: "وقيد

  .1دون إ�ثهم

ن كانت تلك ف يصدر عمّ خرج به ما كان في مرض موته، فكل تصرّ " تهحال صحّ : "وقيد

  .2أو �طل ،دحاله، فهو إما مقيّ 

خرج به تصرّف المحجور عليه لأي سبب من أسباب الحجر، لنقصان " وجواز تصرّفه: "وقيد

  .أهليته

س إلى المحبّس عليهم، أو إلى أي خرجت العين المحبّسة من يد المحبِّ " �يدّت �لحيازة: "وقيد

ت، بطل هم حتى يمو ار التي حبسها عليسكن الدّ ي كأن؛   اظر، لأنه إن أبقى عليها تحت يدهالنّ 

  .3تحبيسها

                                                           
  .82، ص7، جالسّابقصر خليل للخرشي، المرجع شرح مختينُظر  - 1
 .118، ص4، جالسّابقالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، المصدر لغة السّ بُ ينُظر  - 2
: المتوفىّ (علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي  أبو الحسن، الر�ني الطاّلبحاشية العدوي على شرح كفاية ينُظر  - 3

  .265، ص2، جم1994-هـ1414 ،بدون طبعة، بيروت ،دار الفكر، ف الشيخ محمد البقاعييوس: قيق، تح)هـ1189
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  دون الإ�ثالذكّور  صيغ التّحبيس على: الثاّنيالفرع 

فظ، أو العبارة التي استعملها المحبّس في وثيقة يستند الفقهاء في ضبط مصرف الحبس إلى اللّ 

ا إنمالتّحبيس، والتّدقيق والتّفصيل المبثوث في كتب الفقه حول مدلولات الألفاظ، إن دلّ على شيء، ف

تدلّ على –فظاللّ –ديد على تحقيق مقصود، ورغبة المحبِّس، �عتبارها إرادة ظاهرةعلى حرصهم الشّ هو 

فظ، أو ومن هذا المنطلق؛ فإن استثناء البنات من الحبس قد يقع بصريح اللّ . -القصد- الإرادة الباطنة 

  .الأخيرين فيما يليهذين �لكناية، وتفصيل 

  فظمن الحبس بصريح اللّ إخراج البنات : الأوّلالبند 

وق قارع إلى توثيق الحع أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي عموما عن قصد الشّ يكشف تتبّ 

، والتي الدّينما ورد في آية  يقه، منهاحقكفيلة بت  الذلك وسائل عديدة، وأمور  وحفظها، حيث أقرّ 

          ﴿:عزّ وجلّ تليها، حيث قال 

 ...    ...       

         ...﴾1 ،فذكر الكتابة ،

ا يخشى من الجحود في العاقبة، فلم م استيثاقلاثة، إنما هو والقصد من الأمور الثّ . هنوالإشهاد، والرّ 

والذي يعنينا من تلك .2عقود المداينات، وغيرها من العقود عن الأعيانيجب من أجله أن يختلف بيع 

  .رعيةواحد من أجلّ العقود الشّ  التّحبيسأن �عتبار " الكتابة"الأمور في هذا المقام 

حابة رضوان الله عليهم، وأصدق شاهد على ة قائمة منذ عصر الصّ فتوثيق الحبس �لكتابة سنّ 

من أعيان،  عليها المحبّسون نصّ فاصيل التي فنا اليوم على تلك التّ ا أبلغ في الحفظ؛ هو وقو أ�ّ 

  .ومصارف، وشروط منذ قرون خلت

                                                           
 ).283، 282(سورة البقرة، الآيتان  - 1
ة، الثاّني الطبّعة، وزارة الأوقاف الكويتية، )هـ370: المتوفىّ (اص ازي الجصّ الرّ  لفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكراينُظر  - 2

  .19، ص4م، ج1994-هـ1414
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: جاء فيه الخطاّبل كتاب أختطّ كوثيقة حبس؛ هو كتاب عمر بن أما أوّ 

: من خبره نحو حديث �فع، قال ، فقصّ 1﷽���، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ"

 وإن شاء وليّ : ة، قالوساق القصّ : ائل والمحروم، قالفهو للسّ  ،مالا، فما عفا عنه من ثمره لغير متأثّ 

﷽���، : ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله ابن الأرقم

 ،الأكوع ابن 2وصرمة ،هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا

محمد صلى الله عليه وسلم �لوادي، تليه  ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمه ،والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي بخيبر

ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من  ،أن لا يباع: أي من أهلهاحفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرّ 

  .3"ن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقا منهوذي القربى، ولا حرج على من وليه إ ،والمحروم ،ائلالسّ 

�ا من أموال، وعينّ  حقوما يل ،ة في كتابة الحبس حيث ذكر العين المحبوسةفهذه الوثيقة نموذجيّ 

  .ين لثمرته بما لا يدع أثرا للالتباس في فهم مقصودهحقّ الوليّ عليها، ثم فصّل المصارف، فذكر المست

عليها المحبّس في كتابه، والعناية بمدلولها  نصّ فاظ التي قيد �لألوعليه درج الفقهاء على التّ 

  .يقهاقتح على م رغبته، والحرصغوي، والعرفي، قصد فهْ اللّ 

ة بعد إثبات الغلّ  اقهنّ حقوالتّصريح �خراج البنات من الحبس يستفاد من ذكر عدم است

فظ المستعمل في ضبط للّ ا في فهم المقصود من اا صريحا بما لا يدع شكّ نصّ ، فيعتبر ذلك لإخوا�نّ 

 ،ه صدقة على بنيه، لا تباعورَ جعل دُ الزبّير  أن"العوّام  بنالزبّير  ما ذكر في صدقة: ين، مثالهحقّ المست

                                                           
ها رسول الله اب يتمثل في أرض أقطعه إ�ّ خضّبها، وهي مال لعمر بن الخطّ : واد، وثمغ لحيته ثمغاخلط البياض �لسّ : مغالثّ  - 1

 .69، صالمصدر السّابقالمغرب في ترتيب المعرب، . صلى الله عليه وسلم من خيبر بعد فتحها
: قيل هي القطعة من الإبل الخفيفة ولذلك قيل للمقلّ . ل أيضا للقطعة من الإبل صرمةرمة هاهنا قطعة من نخيل ويقاالصّ  - 2

عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، : يقق، تح)هـ276: المتوفىّ (وري الدّينغريب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . المصرم

الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  الفائق في غريب. 608، ص1ه، ج1397، الأولى الطبّعةبغداد، 

ة، بدون الثاّني الطبّعةعلي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، : يقق، تح)هـ538: المتوفىّ (مخشري جار الله الزّ 

 .295، ص2، جالنّشر�ريخ 
  )هـ275: المتوفىّ (بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق - 3

الصّدقة  ، كتاب الوصا�، �بالنّشرعبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، بدون طبعة، بدون �ريخ  الدّينمحمد محيي : يققتح

 ). 2879( 505، 504، ص4على الميت، ج
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�ا، فإن هي استغنت بزوج، فلا  ولا مضارّ  ،ةرّ وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضِ ، ولا تورث

ورث، وأن ولا تُ  ،وهبولا تُ  ،باعلا تُ  ،ة أبي حبسصدق: عن عائشة بنت سعد قالتوي ورُ . 1"لها حقّ 

ين تصريح نصّ ففي هذين ال .�2ا، حتى تستغني رّ ة ولا مضَ رّ أن تسكن غير مضِ -حقّ أي أ- للمردودة

  .كنّ متزوّجاتإذا   ة حبس والدهنّ اق البنات لغلّ حقبعدم است

صدقتا : لالأوّ مثال . قد يكون مطلقاوإخراج البنات أيضا قد يكون بصفة مخصوصة، و 

ار اق سكنى الدّ حقواج مانعا من استا على اعتبار صفة الزّ نصّ أعلاه، حيث  حابيان المذكور�نالصّ 

  .من ولديالذكّور  علىأن يقول حبست  :الثاّنيومثال . المحبوسة

  إخراج البنات من الحبس �لكناية: الثاّنيالبند 

د، الأولان الحبس، هما لفظ الولد أو ف المحبّسون أحيا� لفظين يحتملان إخراج البنات ميوظّ  

، الذكّور فظين علىهو خلاف الفقهاء حول قصر دلالة اللّ  ؛ولفظ البنين، والمقصود �لاحتمال هنا

  .فظينفلا يدخل فيه الإ�ث، أو العكس، وفيما يلي تفصيل أقوال الفقهاء في مدلول اللّ 

  لفظ الولد: أوّلا

 ولم يفصّل، وله بنون وبنات، فإنه يحمل على ،ديولاأحبست على ولدي أو : إذا قال المحبّس

 أكثرهم يعتقد أن الولد لا يقع إلاّ ف، اسولا يدخل فيه الإ�ث �عتبار عرف النّ  ،دهأولامن الذكّور 

هل لك ولد؟ يقول لك ليس لي : ولا ابن له ،كر دون الأنثى، وإن سألت منهم من له ابنةعلى الذّ 

ق أنه أراد حقّ تإن لم يُ  ، وبعبارة أخرى3ص �ذا عموم لفظ المحبّسيخصّ  وجب أنفولد، وإنما لي ابنة، 

  .4فيه بشك نيدخل فيه، وجب ألاّ  البناتدخول 

                                                           
حسين سليم أسد الداراني، دار : يقق، تح)هـ255: المتوفىّ (ارمي عبد الرحمن بن الفضل الدّ ارمي، أبو محمد عبد الله بن مسند الدّ  - 1

، 4م، من كتاب الوصا�، �ب الوقف، ج2000- هـ1412، الأولى الطبّعة، المملكة العربية السعودية، التّوزيعو  للنّشرالمغني 

  .40، ص6، جالسّابق، المرجع السّبيلار إرواء الغليل في تخريج أحاديث من. صححه الألباني). 3343( 2079ص
: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة: يقق، تح)هـ262: المتوفىّ (ة، أبو زيد عمر بن شبة زيد بن عبيدة �ريخ المدينة لابن شبّ  - 2

  .239ه، ص 1399حبيب محمود أحمد، جدّة، بدون طبعة، 
  .428، ص2، جالسّابقدات، المصدر مات الممهّ المقدّ  ينُظر - 3
  .216، ص12، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ ينُظر  - 4
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كر يقة في الذّ حقإلى أن لفظ الولد  4، والحنابلة3ةالشّافعي، و 2، والمالكية1ذهب جمهور الحنفية 

وا لهذا للإنسان من صلبه، واستدلّ  يقة على كل مولودحق، فيطلق 5من الولادة والأنثى؛ لأنه مشتقّ 

لالة ، ووجه الدّ         ﴾6 ﴿:المعنى بقول الله تعالى

كر له �لذّ فصّ د كلفظ مجمل، ثم ولاذكر الأ عزّ وجلّ من هذه الآية على إرادة المعنى الأخير، أن الله 

            ﴿:تعالى أيضا وقوله .والأنثى

               ﴾7أن  8، ذكر القرطبي

  .9كر والأنثىالمقصود �لولد في هذه الآية هو الذّ 

  لفظ البنين: �نيا

لم ، و الذكّور  فظ إلىرف اللّ نصولم يفصل، وله بنون وبنات، ا حبست على بنيّ : إذا قال المحبّس

  ، 10عن أبي حنفية ، وهذا القول مرويّ يقةحقكور البنين اسم للذّ لأن  ؛ولا الخناثى ،يدخل فيه الإ�ث

  .13، والحنابلة12ةالشّافعي، و 11وبعض الحنفية

                                                           
  .239، ص5ج ،السّابق، المصدر الراّئقالبحر ينُظر  - 1
  .1019، ص2، جالسّابقالكافي في فقه أهل المدينة، المصدر ينُظر  - 2
  .83، ص8، جالسّابق، المصدر الشّافعيالبيان في مذهب الإمام ينُظر  - 3
 .255، ص2، جالسّابقبن حنبل، المصدر   في فقه الإمام أحمدالكافيينُظر  - 4
  .155، ص 6، جالسّابقالمصدر المحيط البرهاني، ينُظر  - 5
  ).11(، الآية النّساءسورة  - 6
 ).176(، الآية نفسها - 7
إمام متقن، تصانيفه تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور . المالكي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي: هو - 8

. ه671: سنة توفيّ . الجامع لأحكام القرآن، وقمع الحرص �لزهد والقناعة، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: مؤلفّاتهمن . فضله

، دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ945: المتوفىّ (ودي او محمد بن علي بن أحمد الدّ  الدّيناوودي، شمس رين للدّ طبقات المفسّ ينُظر 

 .70، ص2، جالنّشرلجنة من العلماء �شراف الناشر، بدون طبعة، بدون �ريخ : سخة وضبط أعلامهاراجع النّ 
أحمد البردوني، إبراهيم : يقق، تح)هـ671: المتوفىّ ( الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيينُظر  - 9

 .29، ص6م، ج1964-هـ1384ة، الثاّني الطبّعةأطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 
 .155، ص6، جالسّابقعماني، المصدر المحيط البرهاني في الفقه النّ ينُظر  - 10
 .239، ص5ج ،السّابق، المصدر الراّئقالبحر ينُظر  - 11
  .239، ص2، جالسّابق، المصدر الشّافعيالإمام ب في فقه المهذّ ينُظر  - 12
  .256، ص2، جالسّابقبن حنبل، المصدر  الكافي في فقه الإمام أحمدينُظر  - 13
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ذهبوا إلى أن مدلول لفظ البنين مشابه تماما  3، والمالكية2اف، والخصّ 1يائغير أن هلال الرّ 

والبنات عند  ،البنين، ففيهالبنات دخل ر يد من حيث كونه لفظ جمع المذكّ ولالمدلول لفظ الأ

،        ﴾4 ﴿:ا، بدليل قول الله تعالىبنين يصطلح عليهماالاجتماع 

  .5والإ�ث جميعا، فيقاس عليه لفظ البنينالذكّور  فلفظ إخوة يدخل فيه

          ﴿:وا أيضا بقوله تعالىواحتجّ 

 ﴾6 ّ7في اعتبار الإ�ث من بني آدم ، إذ لا شك.  

أنه لا اختلاف في أن الألفاظ المسموعة إنما د والبنين؛ ولاوحاصل الخلاف في مدلول لفظي الأ

 فيه على نصّ ا في نفسه من إرادته بلفظ غير محتمل،  المحبّس عمّ فوس، فإذا عبرّ  النّ ا فيهي عبارة عمّ 

ا في  عمّ ه، وإذا عبرّ نصّ لنا مخالفة  يصحّ ولم  ،منه وقفنا عنده نّ إدخال بناته في حبسه، أو إخراجه

اده من نا أن المحبّس أر نفسه بعبارة محتملة للوجهين جميعا، وجب أن نحملها على ما يغلب على ظنّ 

 ،لا تحمل إلا على ما يعلم من قصدهم ،اسلأن عموم ألفاظ النّ  ؛بما يعلم من قصده ،محتملات لفظه

  .8بلهمن قِ  إلاّ  ،واعتقادهم، إذ لا طريق لنا إلى العلم بما أراده المحبّس

ابط في معرفة مراد المحبّس، دون الإ�ث، أن الضّ الذكّور  على التّحبيسوحاصل القول في صيغ 

ده يحمل عليه، وكل أولاغوي، فكل ما تعارف قوم على أنه يراد به العموم في ده؛ هو العرف اللّ وقص

  .ما تعارفوا على التّخصيص به حمل عليه

                                                           
، الأولى الطبّعة، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، )ه245: المتوفىّ (أحكام الوقف، هلال بن يحي بن سلمة الرأي ينُظر  - 1

  .40ه، ص1355
 .93، صالسّابقأحكام الأوقاف، المصدر ينُظر  - 2
  .356، ص6، جالسّابقخيرة، المصدر الذّ ينُظر  - 3
  ).11(، الآية النّساءسورة  - 4
 .93، صالسّابقأحكام الأوقاف، المصدر ينُظر  - 5
  ).26(سورة الأعراف، الآية  - 6
أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف : يقق، دراسة وتح)ه478: المتوفىّ (ي بصرة، أبو الحسن علي بن محمد اللّخمالتّ ينُظر  - 7

 .3453، ص7، جالنّشرالإسلامية، قطر، بدون طبعة، بدون �ريخ  الشّؤونو 
  .428، ص2، جالسّابقدات، المصدر مات الممهّ المقدّ ينُظر  - 8
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  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالمأثور في مسألة نماذج من : الثاّلثالفرع 

، بوقفه لأموال مخيريق اليهودي، التي وهبها مُذ شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم التّحبيسر المتتبّع لتطوّ إن 

�لتصدّق بماله الذي بخيبر على سبيل  الخطاّب، وإشارته على عمر بن 1بي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهللنّ 

ة المسلمين، بصفة العموم، حيث كان سبيله عامّ  اصف، يقف على أنه كان في �دئ الأمر متّ التّحبيس

على الفقراء والمساكين،  التّحبيسفة، فهي مع ذلك �قية في دائرة العموم؛ كص مصرفه بصولو خصّ 

د، أو القرابة، ولا، ثم ظهر بعد ذلك تخصيص البعض دون غيرهم كالأ...، السّبيلقاب، وابن وفي الرّ 

  .أو شخص، أو قوم بعينهم

ا أثر نماذج ممّ  فيها، ثم ا أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلموفي هذا الفرع سأتعرّض لذكر نماذج ممّ 

  .عن غيرهم

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسلمأثور عن الصحابة في نماذج ل: الأوّلالبند 

، فيما وجدتلم يكن للتّحبيس على البنين دون البنات أثر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما 

لاعي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حسب اطّ أثبته الفقهاء في كتبهم، أما ما أثُر في ذلك 

أو توضيح المقصود  ،على البنين، أو الولد دون تخصيص التّحبيسفأغلبها ورد بصيغة  ،المتواضع

دون الإ�ث الذكّور  على التّحبيسعلى شيوع يدلّ  ، ومماأو إخراجهنّ  ،فظين من إدخال البنات�للّ 

كانت إذا ذكرت صدقات  أ�ا  حمان عن عائشة �عن عمرة بنت عبد الرّ  دوّنةالماك، ما روي في أنذ

اس مثلا اليوم في صدقا�م إلا كما قال ما وجدت للنّ : جال بنا�م منها تقولاس اليوم وإخراج الرّ النّ 

             ﴿:عزّ وجلّ الله 

    ﴾2، دقة العظيمة على ابنته فترى جل �لصّ والله إنه ليتصدّق الرّ : قالت

                                                           

، 1صلى الله عليه وسلم وصدقاته ونفقاته �لمدينة وأعراضها، ج النّبيوال ، ما جاء في أمالسّابقة، المصدر �ريخ المدينة لابن شبّ ينُظر  -1 

 .173ص
  ).139( سورة الأنعام، الآية - 2
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ا أبوها أخرجها من مّ ـف عليها الخصاصة لوترى ابنته الأخرى، وإنه ليعر  ،صدقته عليها 1غضارة

  .2صدقته

أن إخراج البنات من الحبس أمر : لهماأوّ : نالمؤمنين � أمرا ل أمّ ما يمكنني استنتاجه من قو 

مذ ذاك  ب عنهترتّ  إشار�ا إلى الأثر الذي: و�نيهما. حادث، ولم يكن معهودا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .واعتبرته أثرا واضحا وجليا ،حيث استطاعت رصده، العصر

على  نصّ دون البنات �ل لتّحبيس�الذكّور  حابة في تخصيصا ما وقفت عليه من آ�ر الصّ أمّ 

لي ذكر ، وفي التّااصام، وسعد بن أبي وقّ بن العوّ الزبّير  :، هماينفظ، فصدقتان لصحابيّ ذلك بصريح اللّ 

  .لما ورد فيهما

  بن العوامبير الزّ  صدقة: أوّلا

  :ة أخبار أذكر منهافي عدّ العوّام  بنالزبّير  ورد ذكر صدقة

، "إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين"ما ذكره البخاري في ترجمته لباب  /1

 للمردودة: وره، وقالبدُ الزبّير  وتصدّق ،وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزلها: "ب عليه بقولهفعقّ 

وجعل ابن عمر  ،حقّ فليس لها  ،�ا، فإن استغنت بزوج رّ ولا مضَ  ،ةرّ من بناته أن تسكن غير مضِ 

  .3"يبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد اللهنص

وأن للمردودة  جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورثالزبّير  أن": أخرج الدارمي في مسنده /2

  .4"لها حقّ �ا، فإن هي استغنت بزوج، فلا  ة ولا مضارّ رّ من بناته أن تسكن غير مضِ 

                                                           
عة إذا أخصب بعد إقتار، وإنه لفي غضارة من العيش، وفي غضراء يقال غضر فلان �لمال والسّ : من الفعل غضر: الغضارة - 1

 صدرح العربية، الموصحاّ  اللّغةحاح �ج الصّ . 58، ص8، جالسّابق، المصدر للّغةا�ذيب ينُظر . من العيش؛ أي في خصب وخير

  .770، ص2، جالسّابق
  .423، ص4، جالسّابق، المصدر المدوّنة - 2
، 4، كتاب الوصا�، �ب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، جالسّابقصحيح البخاري، المصدر  - 3

 .13ص
  .77في الصّفحة  تخريجهسبق  - 4
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 نصّ ده، ثمّ أولاة في وقد جعلها عامّ  ،كنىتها السّ غلّ الزبّير  يستفاد من هذين الأثرين أن صدقة

  .لمن كان لها زوج حقّ ح �ن لا لاق، كما صرّ للبنت إلا إذا كانت مردودة �لطّ  حقّ على أن لا

ت �ا الحاجة �ن فقدت المسكن من بناته بسبب مّ ـلى كفالة من ألإالزبّير  د قصدوالذي يؤكّ 

هن ، فخصّ 1وقف دارا له على المردودة من بناتهالزبّير  هشام بن عروة، عن أبيه، أنلاق، ما رواه الطّ 

  .دهأولادون سائر  التّحبيسعلى سبيل  ،بسكنى دار

وجة من قة، وإخراج المتزّ خال المطلّ دإعلى  نصّ أنه الزبّير  ن في لفظ صدقةومما يستوقف المتمعّ  

ذكر صاحب المتواري على . صدقته، لكن لم ترد أي إشارة إلى حال البكر صغيرة كانت، أو كبيرة

لما ترجم به البخاري في هذا الباب من اشتراط المحبّس الزبّير  طابقة وقفموجه أبواب البخاري أن 

 ،زوج لصغر مثلاكالتي لم تُ   ؛زمه نفقته من بناتهأن يكون قصد من يل ،ين في حبسهحقّ دخوله مع المست

ل عنه الإنفاق أو إحداهما من الوقف إنما يحمِ  ،خول، لأن تناول هاتينقت قبل الدّ وجت ثم طلّ والتي زُ 

  .2الواجب، فقد دخل في الوقف الذي أوقفه �ذا الاعتبار

بخصوص حال البكر في  الزبّير إضافة إلى وجه المطابقة المذكور أعلاه، يمكنني استنتاج قصد

اوي لفظ الولد في بعض الروا�ت، وفي بعضها الآخر لفظ حبسه، من خلال لفظه، حيث ذكر الرّ 

جة، فة المتزوّ ده ذكورا، وإ��، وأخرج منه �لصّ أولاا لجميع البنين كما سيأتي، فيُفهم منه أن حبسه عامّ 

دخول البنات مع البنين تحت اسم البنين،  قة، استنادا إلى ولا تدخل فيه بعد ذلك، إلا بصفة المطلّ 

  .على ذلك نصّ كما يدخلن تحت اسم الولد، وبذا تكون البكر داخلة فيه أصالة، دون حاجة لل

بدار له، وجعلها حبيسا على ولده، وولد ولده الزبّير  تصدّق: "الرّزاقف عبد ورد في مصنّ / 3

  . 3"فجازت

                                                           

كمال : يقق، تح)هـ235: المتوفىّ ( عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة في الأحاديث والآ�ر، أبو بكرالمصنّف الكتاب  -1 

تخريج إرواء الغليل في . حه الألبانيصحّ . 350، ص4ه، ج1409، الأولى الطبّعة، الرّ�ضيوسف الحوت، مكتبة الرشد، 

  .40، ص6، جالسّابق، المرجع السّبيلأحاديث منار 
صلاح : يقق، تح)هـ683: المتوفىّ ( ور الجذامينصأحمد بن محمد بن م العباّسالمتواري علي تراجم أبواب البخاري، أبو ينُظر  - 2

 . 324، صالنّشرمقبول أحمد، مكتبة المعلا، الكويت، بدون طبعة، بدون سنة  الدّين

 .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه). 16922( 196، ص9قبى، جر، �ب الرُّ ، كتاب المدبّ المصدر السّابق، المصنّف -3 
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 وتصدّق أبو بكر": ، وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمالزبّير صدقةأيضا في  أخرج البيهقي /4

 ،� بربعه عند المروة الخطاّبة على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدّق عمر بن يق � بداره بمكّ الصدّ 

ع، فهي إلى اليوم، بُ ن ـْطالب � �رضه بي ـَبن أبي  نية على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدّق عليّ و�لثّ 

ة في الحرامية، وداره بمصر، وأمواله �لمدينة على ولده، فذلك � بداره بمكّ العوّام  بنالزبّير  وتصدّق

على الولد، وقد سبق إثبات دخول الإ�ث تحت  التّحبيسوايتين ذكُر في هاتين الرّ . 1"إلى اليوم

ه دليل على أنه لم ، كما لم يذكر فيهما استثناء البنات، وإن كان �بتا في غيرهما، ولعلّ ى الولدمسمّ 

  .كثير من الأحباس التي أخرج منها البناتينقل، ولم يرو تفصيل مصارف  

  اصصدقة سعد بن أبي وقّ : �نيا

  :، هماخبران صاة لابن شبّة بخصوص صدقة سعد بن أبي وقّ ورد في �ريخ مكّ 

أي -ولا تورث، وأن للمردودة ،ولا توهب ،صدقة أبي حبس لا تباع: عن عائشة بنت سعد قالت /1

  .�2ا، حتى تستغني رّ ولا مضَ  ،ةرّ أن تسكن غير مضِ - حقّ أ

هذا كتاب . ﷽���: "، جاء فيهاصكما ورد فيه كتاب صدقة سعد بن أبي وقّ   /2

ولا  ،وسفله سكنة غير مبيع ،وبنتيها مسكنها الذي هو فيه علوه ،لابنته حفص وقاّص سعد بن أبي

إلا �ذن بنتيها،  ،جلمسكنه غير مسكنتها الرّ  ا هي دار صدقة، فلهنّ ولا موهوب، ولكن إنمّ  ،ميراث

يت، ة أو توفّ إن خرجت دميّ  ،لذي هي فيهة اوإن لزبراء بنتها مسكنها الذي هي فيه، وبيت دميّ 

هي دار صدقة؛  ولا موهوب، إنما ،ولا متوارث ،سكن ذلك غير مبيعوبيت البير يُ  ،والبيت الذي معه

تحت  أو هجر، وليس لامرأة منهنّ  ا كتب هذا لمن ظلم منهنّ ها، وإنمّ ن لابنته حجير مسكن بيت أمّ �

  .3..."زوج في دار مسكن، إلا كما كتبت به

                                                           
 .39في الصّفحة  سبق تخريجه - 1
  .239، صالسّابقة، المصدر �ريخ المدينة لابن شبّ  - 2
  .نفسه - 3
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على إخراج من كانت من بناته تحت زوج من  نصّ  اصضح من الخبرين أن سعد بن أبي وقّ يتّ 

لم، أو الهجران ضها للظّ ة بعد إخراجها، وهي تعرّ الغلّ  حقّ ح �لعلّة التي لأجلها قد تستحبسه، كما صرّ 

  .من تفاصيل، وتعليقات الزبّير لاق، و�ذا الاعتبار ينطبق عليه ما ذكر في صدقة�لطّ 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالمأثور عن غير الصحابة في نماذج من : الثاّنيالبند 

    .في هذا العنصر سأعرض ثلاثة نماذج لما ورد في وقفيات على الذكّور دون الإ�ث      

ة من ن الفلاني في صحّ هذا كتاب كتبه فلان بن فلا: "كتا� في الحبس جاء فيه  الشّافعيروى  :أوّلا

إني تصدّقت بداري التي �لفسطاط من  ،وذلك في شهر كذا من سنة كذا ،وجواز أمره ،وعقله ،بدنه

وطلب  ،لة لوجه اللهمسبّ  ةتّ صدقة ب ،...ار ينتهي إلىأحد حدود جماعة هذه الدّ  ،مصر في موضع كذا

 تورث، ولا توهب حتى يرث الله الأرض لا تباع، ولا ،ةولا رجعة حبسا محرمّ  ،فيها 1لا مثنوية ،ثوابه

وغيره  ،يليها بنفسه ،ودفعتها إلى فلان بن فلان ،وأخرجتها من ملكي ،ومن عليها، وهو خير الوارثين

وشرطي فيه أني تصدّقت �ا على  ،يت في كتابي هذاوسمّ  ،ن تصدّقت �ا عليه على ما شرطتممّ 

وجعلتهم فيها سواء  ،ليوم، أو حدث بعد اليوما اوأنثاهم من كان منهم حيّ  ،ولدي لصلبي ذكرهم

م واحد منهم على صاحبه ما لم لا يقدّ  ،تهاوغلّ  ،وكبيرهم شرعا في سكناها ،صغيرهم ،وأنثاهم ،ذكرهم

وصار  ،ها ما دامت عند زوجحقّ و�تت إلى زوجها انقطع  ،جت واحدة منهنّ ج بناتي، فإذا تزوّ تتزوّ 

   .ما كانت عند زوج ،من صدقتي يكونون فيهم شرعا ما بقي، فبين الباقين من أهل صدقتي

 ،جها من داري كما كانت عليه قبل أن تتزوّ حقّ فإذا رجعت بموت زوج، أو طلاق كانت على 

ها حقّ ويعود  ،تخرج من صدقتي �كحة ،الشّرطفهي على مثل هذا  ،جت واحدة من بناتيوكلما تزوّ 

   .2"...من صدقتي إلا بزوج هنّ لا تخرج واحدة من ،تا عنهاأو ميّ  ،قةفيها مطلّ 

                                                           
ثنيا، وثنوى، وثنية، ومثنوية، واستثناء، كله واحد، : أما. همثنوية من الفعل ثنى، يقال ثنيت الشيء إذا حنيته وعطفته وطويت - 1

 .124، 116، ص14، جالسّابقلسان العرب، المصدر ينُظر . ، والردّ ني، والكفّ وأصله من الثّ 
 ، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة،)هـ204: المتوفىّ ( الشّافعيبن عثمان  العباّس، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن الأمّ  - 2

  .64، ص4م، ج1990-هـ1410
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الحمد � وصلى الله على سيد� محمد وآله وصحبه وسلّم  :وجدت وثيقة حبس نصّها كالآتي :�نيا

ا كان الجنان المسمّى �لسّ 
ّ
، والتي ...�لمعاوضة من السيّد... بخة الفوقانية التي تملّكها السيّدتسليما، لم

، وكانت ...فلاني؛ وهو ملك لعمّنا فلاننو� جنان السّ ، وج...يمرّ �ا من أعلاها سبخة فلان

السّبخة المذكورة من جملة ما حبسه السيّد المذكور على أولاده، وأولاد أولادهم كما في رسم المذكور، 

  .1...�دغاغ، عوض السّبخة المذكورة بجنان بوفل ...والمؤرخّ بعام تسع وخمسين وثلاثمائة وألف،

تبّع في نهج المصاحبها المدون الإ�ث، انتهج الذكّور  حبيس علىللتّ  ووجدت وثيقة أخرى

  .2الوثيقة السّابقة

، 26م، تحت 1926مارس  06: وثيقة حبس صادرة عن محكمة القسم الأوّل �لجزائر، بتاريخ: �لثا

، أولاد )ع.س(، والسيّد )ح.س( ، والسيّد)م.س(السيّد  :حضر الإخوة الأشقّاء، وهم: "جاء فيها

وهم بحال كمال -، وأشهدوا على أنفسهم...الفلاّحون حرفة، السّاكنون بـ... )ح.س(حوم السيّد المر 

أّ�م حبّسوا ، وأوقفوا، وأبّدوا جميع ما على ملكهم من العقار الكائن بعضه -الإشهاد عليهم شرعا

 ذلك بعض في )كذا(، مقلّدون )كذا(، بذكرهم ابتداء على أنفسهم، يستغلّون ذلك مدّة حياته ...بـ

حبسا، ووقفا على أولادهم الذكّور  يرجع جميع ما ذكر�...أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة النّعمان

في في الحبس من الذكّور إن قدّر الله �م، وعلى  )كذا(الموجودين لهم الآن، وما سيُوجد لهم داخلون 

م في الإسلام طبقة بعد طبقة، إلى أعقا�م، وأعقاب أعقا�م من الذكّور ما تناسلوا، وامتدّت فروعه

أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين، فإن انقرض الذكّور فيرجع مراجع الأحباس، 

فتُصرف غلّته لفقراء الحرمينْ الشّريفينْ مكّة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، مقلّدا في تحبيسه الإمام المذكور 

                                                           
تخصيص الأولاد بغلّة حبسه �عتبار إطلاق لفظ الأولاد المحبّس على  فيها حد أعيان قصر آدغا، نصّ لأهذه وثيقة حبس  - 1

 .239، ص01للإطّلاع على النّص الكامل للوثيقة أنظر الملحق رقم . على الذكّور فقط، فلا يدخل فيه الإ�ث
 .240، ص02الملحق الوثيقة في فيها ينُظر للإطّلاع على ما جاء - 2
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أصلا، بشرط إذا كانت محتاجة للنّفقة، فتستغلّ بقدر حاجتها أعلاه، ولا مدخل للأنثى وأولادها 

  .1...فقط

هذه نماذج لما أثر في التّحبيس على البنين دون البنات من نصوص وقفية، تتّفق على وجه        

  . الجملة في التّصريح بتعليق استحقاق البنات بوصف اشترطه المحبّس

  دون الإ�ثالذكّور  على لتّحبيسامسألة  فيالفقهاء  أقوال: الثاّنيالمطلب 

، ثم 2 كان نوعه، وأنه هو الأولىد في العطاء أ�ّ ولابين الأالتّسوية  الفقهاء على استحباباتفّق  

وتبعا لذلك تباينت آراء وأقوال الفقهاء في مسألة . اختلفوا في حكم تفضيل بعضهم على بعض

على الإ�ث في الذكّور  سألة هو تفضيلأساس ومنشأ هذه الم-دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيس

بين قائل �لجواز، وقائل �لكراهة، وقائل �لبطلان، بل ونقل الخلاف فيها بين فقهاء المذهب -العطاء

دا في حكم هذه المسألة، هو المذهب المالكي بِدأ �مام الواحد، وللعلم فإن أكثر المذاهب تردّ 

  .ا واضحاذهب؛ حيث اختلفت أقواله فيها اختلافالم

بطل  النّساءخرج أو  ،ومن حبس على ذكور ولده: "في موضع أنه قال نقل عن الإمام مالك

من حبس حبسا على ذكور ولده وأخرج الإِ�ث منه إذا : "ونقل عنه في آخر. 3"وعاد ميرا� ،الحبس

وما  ،� الصّدقاتى هذا توضع ة، وليس علوإنه من أمر الجاهليّ  ،فإني لا أرى ذلك جائزا ،جنتزوّ 

وذكر ابن . 4"وجعله بعد انقراض ولده في سبيل من سبيل الخير ،إلا ما تصدّق به رجل ،يرُاد به وجهه

ج من بناته فالحبس وشرط أن من تزوّ  ،فيمن حبس على بنيه وبناتهوقال مالك : "عبد البرّ في الكافي

                                                           
فتاوى الشّيخ أحمد حماّني استشارات شرعيّة ومباحث فقهية، راجع أصولها وصحّحها ورتبّها وعلّق عليها وخرجّ ينُظر  - 1

، 299، ص4م، ج2012-ه1433يوسف بلمهدي، عالم المعرفة، الجزائر، الطبّعة الأولى، : مصطفى صابر، تقديم: أحاديثها

300 .  
: يقق، تح)هـ463: المتوفىّ ( من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ  الموطأّلما في  التّمهيدينُظر  - 2

هـ، 1387الإسلامية، المغرب، بدون طبعة،  الشّؤونمصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف و 

  .234، ص7ج
 .1017، ص2، جالسّابقالكافي في فقه أهل المدينة، المصدر  - 3
  .204، ص12، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ  - 4
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إليّ، قال  حبّ أونقضه  ،كان عند� القضاة يجيزونهوقد  ، ولا أرضاه ،ره هذاأكقال أ�  ،خارج عنها

ن أوشرط  ،قال مالك ومن حبس: "وذكر في موضع آخر. 1"ولا ينبغي على كتاب مثل هذامالك 

وفيه  :قال مالك ،وابلى الصّ إنقض ذلك حتى يردّ  ،ن يردّها رادّ ألا ، إلها حقّ ج من بناته فلا من تزوّ 

  .2"ليّ إ حبّ أضه والقضاة عند� يجيزونه ونق ،اختلاف

  :فيها، تعدّدت أقوال فقهاء المالكية فيها أيضا، أذكر منها وتبعا لتعدّد أقوال الإمام مالك

فقال مالك  ،وإخراج البنات من الحبس اختلف فيه على ثلاثة أقوال: "في قوله خمياللّ ما أورده  :أوّلا

وقال ابن  ،فالحبس �طل ،جنإن أخرج البنات إن تزوّ  :وقال في العتبية ،في ا�موعة أكره ذلك

وكان  ،وإن حيز أو مات فات ،ويدخل فيه البنات ،فأرى أن يفسخه ،اإن كان المحبّس حيّ  :القاسم

 ،وإن مات لم يفسخ ،ويجعله مسجلا ،ا فليفسخهإن كان المحبّس حيّ  :وقال أيضا ،على ما حبسه عليه

وقال ابن شعبان من أخرج البنات أبطل  ،ويجعله مسجلا ما لم يمت ،دّه بعد الحوزفجعل له أن ير 

وعلى القول الآخر  ،فإن نزل مضى ،ل يكرهفعلى القول الأوّ  ،وهذا مثل قول مالك في العتبية ،وقفه

 ،وعلى القول الآخر يفسخ ،وعلى أحد قولي ابن القاسم يفسخ ما لم يحزه ،يبطل إن لم يشركهم فيه

  .3"حيز ما لم يفتوإن 

ل على هذا في المسألة أربعة فيتحصّ : "وأحصى ابن رشد أربعة أقوال في هذه المسألة، حيث قال: �نيا

وإن حيز عنه،  ،�ثويدخل فيه الإ ،أن المحبّس يفسخه الثاّني، و - البطلان- أحدها هذا :أقوال

لم يفعل ذلك إلا برضى المحبّس  ،عنهفإن حيز  ،ويدخل فيه الإِ�ث ما لم يحز عنه ،أنه يفسخه الثاّلثو 

  .4"إلا برضى المحبّس عليهم ،ز عنهوإن لم يحَ  ،ويدخل فيه الإ�ث ،ابع أنه لا يفسخهعليهم، والرّ 

   :5سبعة أقوال دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسحكم مسألة  في وجاء في شرح الخرشي: �لثا

                                                           
 .1013، ص2، جالسّابقالكافي في فقه أهل المدينة، المصدر  - 1
  .نفسه - 2
  .3460، ص7، جالسّابقبصرة، المصدر التّ  - 3
 .206ص ،12، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ  - 4

 .83، ص7، جالسّابقشرح مختصر خليل للخرشي، المرجع ينُظر  -5 
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  .فهو حرام قطعا ؛البطلان/ 1

   .1والكراهة تنزيها ،ةالصحّ الكراهة مع  /2

فيردّه على البنين  ،أو لا يحاز ،فيمضي على ما حبسه عليه ،فرق بين أن يحاز عنه ذلكال /3

  .البناتو 

وإن  ،الإ�ثو كور مطلقا للذّ : أي ؛ا فيفسخه ويجعله مسجلافإن كان المحبّس حيّ  ،ذلك ةهاكر   /4

  .مات لم يفسخ

على  ويقرّ  ،ز فسخهفإن أبوا لم يجُ  ،من حبس عليهم ويجعل مسجدا إذا لم �ب ،أنه يفسخ الحبس/ 5

  .ده وهم كبارإلا أن يرضوا برّ  ،اما حبس وإن كان حيّ 

وجائز  ،والإ�ثالذكّور  وأن يساوي فيه بين ،و�لعكس ،دون الإ�ثالذكّور  يجوز أن يحبس على /6

  .وما شرط من شرطه مضى على شرطه ،زويجأن تقطع البنات بعد التّ 

جل بعض ولده دون كراهة من هبة الرّ   ه في البيان من أن هذه المسألة عند مالك أشدّ ما قال /7

  .البعض

ا يمكن أخذه بعين الاعتبار في هذا الموضع، تصريح الفقيه بكون التّحبيس على الذكّور دون وممّ 

ند تفصيل ، عفي فتح العليّ  2يشعلّ الإ�ث غير جائز، ثم يصرحّ في موضع آخر بجوازه؛ ومثاله ما قاله 

 ما يفسد به الوقف كشرط النظر: الأوّلروط في الوقف على ثلاثة أقسام، الشّ : "شروط التّحبيس

                                                           
  . 11، ص4، جالسّابقالفروق، المصدر ينُظر . نزيه؛ أي للتّ "الكراهة على ��ا: "ويصطلح عليها بعض الفقهاء ب - 1
ادات المالكية �ا، ومفتيها، وخاتمة لمصري القرار، شيخ السّ ار ارابلسي الدّ الطّ  يشأبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد علّ : هو - 2

، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، وهداية المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك فتح العليّ : مؤلفّاتهمن . الجهابذة �ا الأعلام

ابن سالم  الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن عليّ ور شجرة النّ ينُظر . ه1299: سنة توفيّ . الك لأقرب المسالكالسّ 

، 1م، ج2003-هـ1424، الأولى الطبّعةعبد ا�يد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، : ق عليه، علّ )هـ1360: المتوفىّ (مخلوف 

  .552ص
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؛ أي حكم ببطلانه، وصرحّ في منح الجليل �عتباره حكم 1"لنفسه، أو تخصيص البنين دون البنات

  .2الكراهة فيه مع الصحّة، في حال الفوات

 دون الإ�ث، كما هوالذكّور  على التّحبيسفي مسألة الأقوال  وفي غير المذهب المالكي تقلّ 

تفصيل حكم المسألة بشكل  حيث لم يرد، 5، والحنبلي4الشّافعي، و 3الحنفيالثّلاثة هب االحال في المذ

وص عليه عندهم هو حكم نصما يحمل عليه حكمها الجواز، وأقصاه الكراهة؛ لأن الم ، فأقلّ واضح

  . هاعالمسألة بعد وقو 

ماذا تقول إن كان الواقف اشترط في هذا : "فيها 6افسبيل المثال ما ذكره الخصّ  وأذكر على

، وانتقلت، ثم مات جت بعضهنّ ار، فتزوّ ، فلا سكنى لها في هذه الدّ جت منهنّ الوقف أن من تزوّ 

لها في سكناها، وبطل ما كان  حقّ ار؟، قال لا جوع إلى هذه الدّ قها، فاحتاجت إلى الرّ زوجها، أو طلّ 

، وكذلك ما جاء في التّحبيسة ، وصحّ الشّرطمن الحكم الذي ذكره جواز  فيستشفّ . 7"من ذلك لها

  .8"لوا على تفضيلهحمُ الذكّور  ل الإ�ث علىأو فضّ  ،على الإ�ثالذكّور  لفإن فضّ : "الحاوي الكبير

                                                           
، دار )هـ1299: المتوفىّ ( ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليشالمالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك فتح العليّ  - 1

 .370، ص1، جالنّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشرالمعرفة، بدون بلد 
، دار الفكر، بيروت، بدون )هـ1299: المتوفىّ ( منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليشينُظر  - 2

  .119، ص8م، ج1989-ه1409طبعة، 
  .58، صالسّابقأحكام الأوقاف، المصدر ينُظر  - 3
 .528، ص7، جالسّابقالحاوي الكبير، المصدر ينُظر  - 4
، )هـ682: المتوفىّ ( قدسيعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الم الدّينالكبير على متن المقنع، أبو الفرج شمس  الشّرحينُظر  - 5

، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشرمحمد رشيد رضا صاحب المنار، بدون بلد : ، أشرف على طباعتهالتّوزيعو  للنّشردار الكتاب العربي 

 .226، ص6، جالنّشر
: مؤلّفاتهمن . بمذهب الحنفية فاف، إمام فاضل فارض حاسب عار الشهير �لخصّ  الشّيبانيأحمد بن عمرو  أبو بكر: هو - 6

الجواهر المضية في طبقات ينُظر . ه261: سنة توفيّ . كتاب الحيل، وكتاب الوصا�، وكتاب الشروط الكبير، وكتاب أحكام الوقف

ه، كراتشي، ، مير محمد كتب خان)هـ775: المتوفىّ (الحنفي  الدّينر الله القرشي، أبو محمد، محيي نصالحنفية، عبد القادر بن محمد بن 

  .88، ص1، جالنّشربدون طبعة، بدون �ريخ 
 .58، صالسّابقأحكام الأوقاف، المصدر  - 7
  .528، ص7، جالسّابقالحاوي الكبير، المصدر  - 8
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فذكر ض، د دون بعولافاق على كراهة الهبة لبعض الأهذا وقد نقل صاحب جواهر العقود الاتّ       

 ل فهلوإذا فضّ ، كذا تفضيل بعضهم على بعض، و فاقمكروه �لاتّ  د �لهبةولاتخصيص بعض الأ أنّ 

  .1جوعيلزمه الرّ  أنهّ أحمد وروى عن ،لاثة على أنه لا يلزمهالثّ  ،جوعيلزمه الرّ 

القول �لجواز، : ولتضييق الخلاف في المسألة، سأحصر الأقوال المذكورة أعلاه في ثلاثة؛ هي 

  : والقول �لكراهة، والقول �لبطلان، وتفصيلها فيما يلي

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالقول بجواز : الأوّلالفرع 

ح دون الإ�ث عن جمع غفير من الفقهاء، منهم من صرّ الذكّور  على التّحبيسنقل القول بجواز 

ب عليها، ومنهم من يستفاد رأيه من رأيه من تفصيل ألفاظ المحبّسين، وما يترتّ  به، ومنهم من يستشفّ 

نقُل عن ، و 2افالخصّ : ، ومنهم من نقُل قوله في المسألة، أذكر منهمالتّحبيسروط في تفصيل الشّ 

أبي الخير  يحيى بن، و 5منهم الماورديأذكر ة، الشّافعيواعتمده جمهور  ،4الشّافعي، و 3وريالثّ و يث اللّ 

 :، واعتمده جمهور الحنابلة أذكر منهم9ال، وابن بطّ 8لملقنا، وابن 7ارينص، وابن زكر� الأ6العمراني

                                                           
: ج أحاديثه، حقّقه وخرّ )هـ880: المتوفىّ (بن عبد الخالق المنهاجي  محمد بن أحمد بن عليّ  الدّينهود، شمس عين والشّ جواهر العقود ومعين القضاة والموقّ ينُظر  - 1

  .314، ص1م، ج1996-هـ 1417، الأولى الطبّعةمسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 .58، صالسّابقأحكام الأوقاف، المصدر ينُظر  -2 
  .52، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر ينُظر  - 3
 .234، 8، جلسّابقامختصر المزني، المصدر ينُظر  - 4
  .528، ص7، جالسّابقالحاوي الكبير، المصدر ينُظر  - 5
  .81، ص8، جالسّابق، المصدر الشّافعيالبيان في مذهب الإمام ينُظر  - 6

 .375، ص3، جالسّابقة، المصدر ة في شرح البهجة الورديّ الغرر البهيّ ينُظر  -7 
دار الفلاح للبحث العلمي : ، تحقيق)هـ804: المتوفىّ (عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن  الدّينسراج  حيح، أبو حفصوضيح لشرح الجامع الصّ التّ ينُظر  - 8

 الدّينبن أحمد بن محمد بن عبد الله سراج  عمر بن عليّ : وهو. 165، ص17م، ج2008-هـ 1429، الأولى الطبّعةوادر، دمشق، سور�، ، دار النّ الترّاثوتحقيق 

: مؤلفّاتهمن . أولى علومه الحديث و�ب في الحكم ثم سعى في القضاء. ه423ولد سنة . دلسي الأصل المصري المعروف �بن الملقنأبو حفص الأنصاري الأن

 . 46، 44، 43، ص4، جالسّابقة، المصدر الشّافعيطبقات ينُظر . ه804: سنة توفيّ . شرح الحاوي، وشرح البخاري، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام
مصطفى عبد الحفيظ : ، دراسة وتحقيق وتعليق)ه633 المتوفىّ (ال الركبي ال بن أحمد بن سليمان بن بطّ ب، بطّ ظم المستعذب في تفسير غريب المهذّ النّ ينُظر  - 9

ال، يمني المشهور ببطّ ال الركبي المحمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطّ : وهو .90، ص2م، ج1991-ه1411الإسلامية، القاهرة،  النّشرسالم، دار الطباعة و 

. المستعذب في شرح غريب المهذب، وأربعين في لفظ الأربعين، وأربعين في أذكار المساء والصباح: مؤلفّاتهمن . والفقه والحديث �ليمن اللّغةحو والقراءات و أتقن النّ 

 .44، 43، ص1، جالسّابقحاة، المصدر غويين والنّ غية الوعاة في طبقات اللّ بُ ينُظر . ه633: سنة توفيّ 
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، 3، والبهوتي2بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيحمان ، وعبد الرّ 1المقدسي ابن قدامة الدّينق موفّ 

تاب البيوع من رأيه من تسميته لأحد أبواب ك حيث يستشفّ  ، وهو ما ذهب إليه البيهقي4والمرداوي

  .5"ةد في العطيّ ولابين الأالتّسوية  �ب الاختيار في: "بـغير الصّ السّنن 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالقول بكراهة : الثاّنيالبند 

س فيما حبسه شرط المحبِّ دون الإ�ث إلى أن الذكّور  على التّحبيسذهب القائلون بكراهة 

و على ، أكورو على الإ�ث دون الذّ ، أ�ث منهممن ولده دون الإ الذكّور ن يحبس علىأمثل  ؛�فذ

وما شاء من هذا كله شرطه فيه  ،زويجن يخرج البنات من حبسه بعد التّ أو على ، أبعضهم دون بعض

  .6فإن فعل جاز فعله ،كور�ث ويعطي الذّ ن يحرم الإأويكره له  ،تهماض إذا كان في صحّ 

  ،9بد البرّ ع ، وابن8ابن القاسمو ، 7مالك بن أنس :، منهمقل هذا القول عن بعض الفقهاءنُ 

  

  

  

   

                                                           
 .18، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر ينُظر  - 1
  .226، ص6، جالسّابقالكبير على متن المقنع، المصدر  الشّرحينُظر  - 2
  . 458، صالسّابقالمصدر شرح زاد المستقنع،  المربعّ الرّوضينُظر  - 3
فقيه : أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقيّ : وهو. 53، ص7، جالسّابقاجح من الخلاف، المصدر الإنصاف في معرفة الرّ ينُظر  - 4

نقيح المشبع في تحرير أحكام اجح من الخلاف، والتّ الإنصاف في معرفة الرّ : مؤلّفاتهمن . فيها توفيّ ، وانتقل في كبره إلى دمشق ف- قرب �بلس-ولد في مردا. حنبلي

 .226، 225، ص5، جالسّابقاسع، المصدر وء اللامع لأهل القرن التّ الضّ ينُظر . ه885: سنة توفيّ . حريرحبير في شرح التّ المقنع، والتّ 
سات عبد المعطي أمين قلعه جي، جامعة الدرا: ، تحقيق)هـ458: المتوفىّ ( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي غير للبيهقي، أبو بكرالصّ السّنن ينُظر  - 5

  .341، ص2م، ج1989-هـ1410، الأولى الطبّعةالإسلامية، كراتشي، �كستان، 
  .1017، ص2، جالسّابقالكافي في فقه أهل المدينة، المصدر ينُظر  - 6
 .نفسه - 7
  .205، ص4، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ ينُظر  - 8
 .1017ص ،2، جالسّابقالكافي في فقه أهل المدينة، المصدر ينُظر  - 9



 
 

 دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسراسة الفقهية لمسألة الدّ                           الثاّنيالفصل 

 

 
- 93 - 

، وعلّيش 5سوقيالدّ و ، 4، والعدوي3الباجيهو ما ذهب إليه ، و 2، وابن أبي زيد القيرواني1وابن رشد

، وهو ما ذهب 10يمرعي بن يوسف الكرم، و 9، والونشريسي8، والقرافي7، وابن عرفة6في رواية عنه

  ذهب ، و 12وايتين عنهفي إحدى الرّ  وأحمد بن حنبل، 11المعتمد عند المالكيةوذكر أنه ، اويإليه الصّ 

                                                           
  .205، ص12، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ ينُظر   - 1
، )ه386: المتوفىّ (هات، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني من غيرها من الأمّ  المدوّنة�دات على ما في وادر والزّ النّ ينُظر  - 2

  .7، ص12م، ج1999، الأولى الطبّعةالغرب الإسلامي، بيروت، ، محمد عبد العزيز الد�غ، دار الخطاّبيأحمد : تحقيق
عادة، محافظة ، مطبعة السّ )هـ474: المتوفىّ (، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الموطأّالمنتقى شرح ينُظر  - 3

 .93، ص6هـ، ج1332، الأولى الطبّعةمصر، 
عالم ومدرس . وهو أبو احسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي. 83، ص7، جالسّابقشي، المرجع حاشية العدوي على شرح الخر ينُظر  - 4

: سنة توفيّ . لامرقاني، وحاشية على شرح الجوهرة لعبد السّ حاشية على شرح زيد القيراني، وحاشية على شرح العزية للزّ  مؤلّفاتهمن . أزهري

 .493، ص1، جالسّابقلكية، المرجع كية في طبقات الماور الزّ شجرة النّ ينُظر . ه 1189

، بدون طبعة، النّشر، دار الفكر، بدون بلد )هـ1230: المتوفىّ ( سوقيالكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدّ  الشّرحسوقي على حاشية الدّ ينُظر  -5 

له عدّة . دريس بمصرلكي، تصدّر الإفتاء والتّ سوقي الماأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدّ  الدّينشمس : وهو. 79، ص4، جالنّشربدون �ريخ 

 1230: سنة توفيّ . ردير على المختصر، وحاشية على شرح الجلال المحلّي على البردةحاشية على مختصر السعد، وحاشية على الدّ : حواشي منها

 .520، ص1، جالسّابقور الزكية في طبقات المالكية، المرجع شجرة النّ ينُظر . ه
  .120، ص8، جالسّابقالجليل شرح مختصر خليل، المرجع  منحينُظر   - 6
 .451، ص8، جالسّابقالمختصر الفقهي، المصدر ينُظر  - 7
  .302، ص6، جالسّابقخيرة، المصدر الذّ ينُظر  - 8
، )ه914: المتوفىّ ( ريسيأحمد بن يحي الونش العبّاسالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو ينُظر  - 9

، 7م، ج1981- ه1401الإسلامية، المملكة المغربية، بدون طبعة،  الشّؤونمحمد حجي، وزارة الأوقاف و : خرجه جماعة من الفقهاء �شراف

. اس، وتولىّ الإفتاء والتدريس �اأحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي التلمساني، فقيه حافظ، نزل مدينة ف: وهو. 284ص

جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام ينُظر . ه914: بفاس سنة توفيّ . المعيار المعرب، وقواعد المذهب، والفائق في الو�ئق: مؤلّفاتهمن 

 .156، ص1م، ج1973بدون طبعة،  والوراقة، الر�ط، للطبّاعة، دار المنصور )ه960: المتوفىّ (مدينة فاس، أحمد ابن القاضي المكناسي 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي، نسبة إلى طول كرم، : وهو. 191، صالسّابق صدرلنيل المطالب، الم الطاّلبدليل ينُظر  - 10

ين لمعرفة كلام الطاّلب، ودليل الطاّلبدليل : مؤلّفاتهمن . ر ومحدّث، من أكابر علماء الحنابلة بمصرقرية بقرب �بلس، فقيه أصولي ونحوي، ومفسّ 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، محمد بن عبد الله بن حميد ينُظر . ه1033: بمصر سنة توفيّ . حويين، مقدّمة الخائض في علم الفرائضالنّ 

، بدون الرّسالة  مؤسّسةيمان العثيمين، حمان بن سلبكر بن عبد الله أبو زيد، عبد الرّ : ، حقّقه وقدّم له وعلّق عليه)ه1295: المتوفىّ (جدي النّ 

 . 1125-1118، ص2، جالنّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشربلد 
  .118، ص4، جالسّابق صدر، المالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكلغة السّ بُ ينُظر  - 11
 .19، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر ينُظر  - 12
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  . 1حيليوهبة الزّ ن عاصريمن المهذا القول إلى  

  القول �لبطلان: الثاّلثالبند 

، 2عائشة �: دون الإ�ث عن بعض الفقهاء، منهمالذكّور  على التّحبيسنقل القول ببطلان 

هو ما ذهب إليه و  ،6، وابن شعبان5وهو ظاهر قول مالك، 4وأبو يوسف، 3وعمر بن عبد العزيز

طاووس  عن وهو منقول، 11والبخاري ،10ابن حزمو ، 9وعلّيش في رواية، �8رام الدّميري، و 7خليل

  ، وأحمد بن حنبل في12خعي والشعبي وابن شبرمةوعروة وابن جريج والنّ  وعطاء بن أبي ر�ح ومجاهد

  

  

                                                           
 .7669، ص10، جالسّابقالمرجع ته، الفقه الإسلامي وأدلّ ينُظر  - 1
  .423، ص4، جالسّابق، المصدر المدوّنةينُظر  - 2

  .نفسه -3 
 .214، ص5، جالسّابقفتح الباري شرح صحيح البخاري، المصدر ينُظر  - 4
 .205، ص12، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ ينُظر  - 5
  .3460، ص7، جلسّابقابصرة، المصدر التّ ينُظر  - 6
أحمد جاد، دار الحديث، : يققالجندي المالكي، تح الدّينمة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء مختصر العلاّ ينُظر  - 7

  .212م، ص2005-هـ1426، الأولى الطبّعةالقاهرة، 
�رام بن عبد الله بن عبد العزيز ابن  الدّين�ج : وهو. 811، ص2ج، السّابقالمصدر ، امل في فقه الإمام مالكالشّ ينُظر  - 8

امل في فقه الإمام مالك الشّ : مؤلفّاتهمن . دريس بمصرالمالكي، كان إماما في الفقه والعربية وغيرهما، وتصدّر للإفتاء والتّ  الدّميري

: المتوفىّ (ن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري ب هب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحيّ شذرات الذّ ينُظر . ه805: سنة توفيّ 

، الأولى الطبّعةعبد القادر الأر�ؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، : ج أحاديثهمحمود الأر�ؤوط، خرّ : يقق، تح)هـ1089

 .78، ص9م، ج1986-هـ1406
 .370، ص1، جالسّابق، المرجع المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك فتح العليّ ينُظر  - 9

  .95، ص8، جالسّابق�لآ�ر، المصدر  المحلّىينُظر  - 10
 .214، ص5، جالسّابقفتح الباري شرح صحيح البخاري، المصدر . ذكر ابن حجر أن البخاري صرحّ �ذا القول - 11
: المتوفىّ (العينى  الدّينحمد بن حسين بدر عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أينُظر  - 12

  .142، ص13، جالنّشرالعربي، بيروت، بدون طبعة، بدون �ريخ  الترّاث، دار إحياء )هـ855
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، ابن 6زهرةأبو : عاصرينومن الم، 5ركشيوالزّ  ،4الشّوكانيو  ،3، وابن تيمية2مالقيّ  وابن ،1عنه رواية 

محمد ، 11ريقيجمعة محمود الزّ  ،10اوياهر أحمد الزّ الطّ ، 9اب، محمد عبد الوهّ 8ام، وعبد الله البسّ 7العثيمين

  .12مأحمد إسماعيل المقدّ 

                                                           
 .273، ص6، جالسّابقالكبير على متن المقنع، المصدر  الشّرحينُظر  - 1
إسماعيل : ق عليه وخرجّ أحاديثهقه وعلّ حقّ ة، م الجوزيّ ي ابن قيّ رعنن، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزّ �ذيب السّ ينُظر  - 2

 .1741، ص4م، ج2007-ه1428، الأولى الطبّعة، الرّ�ض، التّوزيعو  للنّشربن غازي مرحبا، مكتبة المعارف 
، )هـ728: المتوفىّ (مية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تي الدّينتقي  العباّسالفتاوى الكبرى لابن تيمية، أبو ينُظر  - 3

 .182، ص4م، ج1987-هـ1408، الأولى الطبّعةدار الكتب العلمية، 
عبد الله يحيى : يقق، تح)هـ1250: المتوفىّ ( الشّوكانيلب ومنتهى الأدب، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله أدب الطّ ينُظر  - 4

 .198م، ص1998-هـ1419، الأولى الطبّعةالسريحي، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، 
: وهو. 308، ص4، جالسّابقبن حنبل، المصدر  على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد ركشيشرح الزّ ينُظر  - 5

شرح مختصر : مؤلفّاتهإماما في المذهب، أشهر  ي المصريّ الحنبلي، كانأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزّركش الدّينشمس 

هب في أخبار من ذهب، المصدر شذرات الذّ . ه772: سنة توفيّ . كت على البخاريالخرقي، والبرهان في علوم القرآن، والنّ 

  .384، ص8، جالسّابق
  .206، صشرالنّ محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون طبعة، بدون �ريخ ينُظر  - 6
، الأولى الطبّعة، النّشرالممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، بدون بلد  الشّرحينُظر  - 7

 .48، ص11ه، ج1422-1428
ام  بن حمد البسّ م شرح عمدة الأحكام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمدتيسير العلاّ ينُظر  - 8

محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، : ج أحاديثه وصنع فهارسهق عليه وخرّ قه وعلّ حقّ ) هـ1423: المتوفىّ (

 .534م، ص 2006-هـ 1426العاشرة،  الطبّعةمكتبة التابعين، القاهرة، 
صالح بن فوزان بن عبد الله : ية ومطبوعةقابلة على نسخ خطّ صحيح والماب، قام �لتّ خصية، محمد عبد الوهّ سائل الشّ الرّ ينُظر  - 9

  .78، صالنّشر، الأهرام، بدون �ريخ النّشرو  للطبّاعةالفوزان، محمد بن صالح العليقي، المركز الإسلامي 
ة، الثاّلث الطبّعة اوي، مكتبة دار الهدى، طبرق، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا،اهر أحمد الزّ مجموعة فتاوى، الطّ ينُظر  - 10

 .176م، ص2006
م، 2007ريقي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، بدون طبعة، مباحث في الوقف الإسلامي، جمعة محمود الزّ ينُظر  - 11

 .37ص
، 2م، ج2005-هـ1426، الأولى الطبّعةعودة الحجاب، محمد أحمد إسماعيل المقدم، دار ابن الجوزي، القاهرة، ينُظر  - 12

 .214ص
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  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسء في مسألة أقوال الفقهاأدلّة  :الثاّنيالمبحث 

ة التي استند إليها الفقهاء في تقرير حكم مسألة ق في هذا المبحث لتفصيل الأدلّ سأتطرّ 

  .دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيس

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالقول بجواز أدلةّ  :الأوّلالمطلب 

ة، والأثر، والقياس، تفصيلها فيما ة من السنّ من الحبس �دلّ  القائلون بجواز إخراج البنات استدلّ 

  :يلي

  ةدون الإ�ث من السنّ الذكّور  على التّحبيسالقول بجواز أدلةّ  :الأوّلالفرع 

  :دون الإ�ث بحديثين هماالذكّور  على التّحبيسالقائلون بجواز  استدلّ 

: قال ابن وهب، »بماله حقّ ذي مال أ كلّ «:  قالعن عمر بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلمروي : أوّلا

فيه ف حريةّ التّصر  لالة على أن لصاحب المالهذا الحديث صريح في الدّ . 1»يصنع به ما شاء«

  . 2قصاننّ ال وأ ،�دةزّ ال وأ ،رمانأو الح ،عطاء�لإ

ا هو أنه ورد عامّ دون الإ�ث؛ الذكّور  على التّحبيسمن هذا الحديث على جواز الشّاهد  محلّ  

فيحمل على عمومه في جميعها،  ،معاملة دون غيرهايخصّ  صرفات المالية حيث لمالتّ  جميعفي 

  .ولزم وجه وقع منه صحّ  س، فعلى أيّ للمحبّ ف حريةّ التّصر  فتثبت فيه ،واحد منها التّحبيسو 

� : طلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالان: ، قالعمان بن بشيرعن النّ الشّعبي روى : �نيا

أكل بنيك قد نحلت مثل ما «: عمان كذا وكذا من مالي، فقالرسول الله، اشهد أني قد نحلت النّ 

 ك أن يكونوا إليك في البرّ أيسرّ «: ، ثم قال»فأشهد على هذا غيري«: لا، قال: قال» عمان؟نحلت النّ 

                                                           
العطيّة  سوية بينهم فيبه على أن أمره �لتّ  الرجل ولده، �ب ما يستدلّ عطيّة  ، جماع أبوابالسّابقالكبرى، المصدر السّنن  - 1

ضعيف الجامع الصغير وز�دته، أبو عبد الرحمن محمد . ضعفه الألباني). 12007( 296، ص6على الاختيار دون الإيجاب، ج

زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، : ، أشرف على طبعه)هـ1420: المتوفىّ (ن نجاتي بن آدم الألباني بن الحاج نوح ب الدّين�صر 

  .516، بدون طبعة، بدون �ريخ الطبع، صالنّشربدون بلد 
الإمام ، مكتبة )هـ1031: المتوفىّ (المناوي  محمد بن �ج العارفين بن عليّ  الدّينغير، زين يسير بشرح الجامع الصّ التّ ينُظر  - 2

 .213، ص2م، ج1988-هـ1408ة، الثاّلث الطبّعة، الرّ�ض، الشّافعي



 
 

 دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسراسة الفقهية لمسألة الدّ                           الثاّنيالفصل 

 

 
- 97 - 

: رسول الله صلى الله عيه وسلم لبشير قال �نيةوفي رواية . 1»فلا إذا«: البلى، ق: قال» سواء؟

  .3»فارجعه« :قال وفي رواية �لثة .2»هفردّ «

  : موضعين، هما د �لعطاءولاهذا الحديث على جواز تفضيل بعض الأ فيالشّاهد  محلّ 

، فإحالته على إشهاد الغير إقرار منه »أشهد على هذا غيري«: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير: الأوّل

  .على �طل عه صلى الله عليه وسلم عنها؛ لأنه لا يقرّ ودليل على جوازها من غيره رغم تورّ  ،صلى الله عليه وسلم

سوية صلى الله عليه وسلم �لتّ  النّبيقد أمر فة العقد، على صحّ  »أشهد على هذا غيري«: بقوله صلى الله عليه وسلم ويستدلّ 

صلى الله عليه وسلم توجيهه فضيل، فكان ء من هذا فساد العقد على التّ يش ، وليس فيالبرّ  نهم ليستووا جميعا فيبي

إذا  السّلامكان عليه ، فقد  ء إن آثر فعلهيأن يفعل عليه الش يه على طريق المشورة، وعلى ما ينبغإ�ّ 

، ليس ذلك على أنه واجب، الحرّ  ى بينهم جميعا، وأعطى المملوك كما يعطىقسم شيئا بين أهله سوّ 

  .4هه أحسن من غير لكنّ 

هادة امتنع عن الشّ  ، أنه»أشهد على هذا غيري«: ل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشيروهناك من علّ 

لأنه كان  ؛عمانعلى فساد العقد الذي كان عقده للنّ  لةدلاوليس فيه يا عن مثل ذلك، كان متوقّ لأنه  

  .5يس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكمإماما، والإمام ل

نحل الوالد بعض ولده، دون  دلالة على أنّ ؛ إذ فيهما »هفردّ «: ، وقوله»فارجعه«: قوله صلى الله عليه وسلم :الثاّني

ه وتركه سواء؛ لأنه غير جائز، وهو إعطاؤك إ�ّ  بل أنه لو كان لا يجوز، كان يقالبعض جائز، من قِ 

  .6أرجعه قالأشبه من أن يُ  ،الأوّلعلى أصل ملكك 
                                                           

  ).1623( 1243، ص3د في الهبة، جالأولا، كتاب الهبات، �ب كراهة تفضيل بعض السّابقصحيح مسلم، المصدر  -1 
  ).1623( 1242، ص3نفسه، ج - 2

ض عليها، �ب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم حري، كتاب الهبة وفضلها والتّ السّابقصحيح البخاري، المصدر  -3 

، كتاب السّابقصحيح مسلم، المصدر ). 2586( 157، ص3يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه، ج

  ).1623( 1241، ص3د في الهبة، جالأولاالهبات، �ب كراهة تفضيل بعض 
أبو : يقق، تح)هـ449: المتوفىّ (ال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ال، ابن بطّ شرح صحيح البخاري لابن بطّ ينُظر  - 4

 .100، ص7م، ج2003-هـ1423ة، الثاّني الطبّعة، الرّ�ضتميم �سر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، 
  .145، ص13، جالسّابقعمدة القاري شرح صحيح البخاري، المصدر ينُظر  - 5
، )هـ458: المتوفىّ ( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي والآ�ر، أبو بكرالسّنن  معرفةينُظر  - 6

راسات الإسلامية، كراتشي، �كستان، دار قتيبة، دمشق، بيروت، دار الوعي، عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدّ : يققتح

  .62، ص9م، ج1991-هـ1412، الأولى الطبّعةورة، القاهرة، نصشق، دار الوفاء، المحلب، دم
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حديث ": لا الإلزام، حيث قال ،د من قبيل حسن الأدبولاالعدل بين الأ الشّافعيوقد عدّ 

فيعرض في  يفضّل لاّ حسن الأدب في أ: على أمور منها عمان حديث �بت، وبه �خذ، وفيه دلالةالنّ 

وقال في  .1"بعضا ما لا ينفس العدى فإن القرابة ينفس بعضهم ،هقلب المفضول شيء يمنعه من برّ 

  .2"إذا أوثر عليه لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض البرّ : "موضع آخر

سوية بينهم على د على بعض الأمر �لعدل والتّ ولافقد حمل القائلون بجواز تفضيل بعض الأ

   .الاستحباب، لا الوجوب، للقرائن التي استنبطوها من الحديث

  دون الإ�ث من الأثرالذكّور  على التّحبيسالقول بجواز أدلةّ  :الثاّنيالفرع 

القائلون بجواز إخراج البنات من الحبس ��ر عديدة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر  استدلّ 

  :منها

عشرين وسقا من  3يق كان نحلها جادإن أ� بكر الصدّ ": قالت وا بما روي عن عائشة �استدلّ  :أوّلا

ولا . غنى بعدي منك إليّ  اس أحد أحبّ ة ما من النّ والله � بنيّ : ا حضرته الوفاة، قالفلمّ . ماله �لغابة

كان   4فلو كنت جددتيه واحتزتيه. وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا. فقرا بعدي منك عليّ  أعزّ 

  .5"وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. وارثوإنما هو اليوم مال . لك

                                                           
  .234، ص8، جالسّابقمختصر المزني، المصدر  - 1

 بن عثمان بن شافع العباّسأبو عبد الله محمد بن إدريس بن  الشّافعي، )افعيللشّ  ا �لأمّ حقّ مطبوع مل(اختلاف الحديث  -2 

 . 360، ص8م، ج1990-هـ1410لمعرفة، بيروت، ، دار ا)هـ204: المتوفىّ (

  .112، ص3، جالسّابقلسان العرب، المصدر ينُظر . خل يجدّه جدّا وجِدادا وجَدادا؛ أي صرمهجاد من جدّ النّ  -3 
 بن الحسن بن دريد محمد ، أبو بكراللّغةجمهرة ينُظر . يء أحوزه حوزا وحيازة إذا استبددت به وملكتهحزت الشّ احتزتيه من  - 4

 .530، ص1م، ج1987، الأولى الطبّعةرمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، : يقق، تح)هـ321: المتوفىّ (الأزدي 
د بن زاي مؤسّسةمحمد مصطفى الأعظمي، : يقق، تح)هـ179: المتوفىّ (بن عامر الأصبحي  ، مالك بن أنس بن مالكالموطأّ - 5

م، كتاب الأقضية، �ب ما لا 2004-هـ1425، الأولى الطبّعةسلطان آل �يان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، 

، السّابق، المرجع السّبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار . حه الألبانيصحّ ). 2783( 1089، ص10يجوز من النِّحل، ج

  .61، ص6ج
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: هو قول أبي بكر ؛دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسهذا الحديث على جواز  فيالشّاهد  محلّ 

التّفضيل  ولو كان، "كان لك"جائزة لما قال لها العطيّة  فلو لم تكن تلك ،"كان لك  لو كنت جددتيه"

  .1صلى الله عليه وسلم فة رسول اللهخليغير جائز لما وقع من 

  .2هل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إ�ّ فضّ : جاء في سنن البيهقي: �نيا

 ،ارنصحتى أتوا رجلا من الأ ،اري أنه انطلق هو وابن عمرنصالقاسم بن عبد الرحمن الأروى  :�لثا

 رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدّقت �ا، قال إني: فاشتراها منه، فأ�ه رجل فقال ،فساوموه �رض له

  .3ها دون ولدهنحله إ�ّ " فإن هذه الأرض لابني واقد؛ فإنه مسكين : "ابن عمر

الأثرين الأخيرين موافق تماما لما سبق ذكره في هبة أبي بكر لابنته عائشة، فلا  فيالشّاهد  محلّ 

د القرائن التي ا يؤكّ ، ممّ بشير بن سعدعطيّة  حينما أمر بردّ  ع منهما مخالفة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم،يتوقّ 

  .عمان بن بشيرل �ا حكم الاستحباب في حديث النّ عُلّ 

ديث عمر أنه كتب ﷽��� هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير وا بحاستدلّ  :رابعا

 ،والمائة سهم التي بخيبر ،عبد الذي فيهوال ،وصرمة بن الأكوع ،دث به حدث أن ثمغاالمؤمنين إن ح

لا  ،أي من أهلهاثم يليه ذو الرّ  ،تليه حفصة ما عاشت ،ورقيقه الذي فيه الذي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم �لواد

ه إن رج على من وليّ لا حو  ،وذوي القربى ،والمحروم ،ائلولا يشترى ينفقه حيث رأى من السّ  ،يباع

                                                           
بشير : عبد القادر الأر�ؤوط، عني بتصحيحه ونشره: القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة محمد قاسم، راجعهمنار ينُظر  - 1

م، 1990-هـ1410محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، سورية، مكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية السعودية، بدون طبعة، 

 .14، ص4ج
 342، 2ة، جد في العطيّ الأولابين التّسوية  ، كتاب البيوع، �ب الاختيار فيالسّابقر الصغير للبيهقي، المصدالسّنن  - 2

  .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه). 2246(
على الاختيار دون العطيّة  سوية بينهم فيبه على أن أمره �لتّ  ، كتاب الهبات، �ب ما يستدلّ السّابقالكبرى، المصدر السّنن  - 3

 .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه). 12006( 296، ص6ج الإيجاب،
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على تخصيص حفصة  الخطاّبعمر بن  نصّ في هذا الحديث .1"أو اشترى رقيقاً منه ،كلآأو  ،أكل

  .�2لأكل، والإطعام من ثمرة حبسه، كذا شراء العبيد وأخوا�ا ،دون إخو�ا

؛ هو لتّحبيسد على بعض �ولاجواز تفضيل بعض الأ هذا الحديث على فيالشّاهد  محلّ و 

  .من حبسه دون إخو�ا وأخوا�ا الانتفاعحفصة مر لابنته عتخصيص 

فولد له ولد بعد ما  ،، أن سعد بن عبادة، قسم ماله بين بنيه في حياتهعن ابن سيرينروي  :خامسا

 ،ترك له شيئاهذا المولود، ولم يُ  ،يلة من أجل ابن سعدما نمت اللّ : فقال ،فلقي عمر أ� بكر ،مات

مه ق بنا إلى قيس بن سعد نكلّ فانطلِ  ،من أجله: أو كما قال ،يلةوأ� والله ما نمت اللّ : أبو بكر فقال

يبي نصولكن أشهدكما أن  ،ه أبداا شيء أمضاه سعد فلا أردّ أمّ : فقال قيس ،ماهفأتياه فكلّ  ،في أخيه

  .3له

 أصحاب رسول الله صلى الله يكن فيولم حابة تصدّقوا على الوجه المذكور، أولئك الصّ  فكلّ 

  .ذلكعليهم من أنكر  عليه وسلم

للمردودة من بناته : وره، وقالبدُ الزبّير  وتصدّق ،وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزلها: "...سادسا

يبه من دار نصوجعل ابن عمر  ،حقّ �ا، فإن استغنت بزوج فليس لها  رّ ة ولا مضَ رّ أن تسكن غير مضِ 

  . 4"لذوي الحاجة من آل عبد اللهعمر سكنى 

ح �خراج صرّ الزبّير  دون الإ�ث، أنالذكّور  على التّحبيسهذا الأثر على جواز  فيالشّاهد  محلّ 

  . أي نكير بدواحابة بذلك، ولم يُ ، مع علم الصّ من حبسهذوات الأزواج من بناته 

                                                           
 .77في الصّفحة  سبق تخريجه - 1

  .226، ص6، جالسّابقالكبير على متن المقنع، المصدر  الشّرحينُظر  -2 
، السّابقر المعجم الكبير، المصد). 16498( 98، ص9حل، جفي النّ التّفضيل  ، كتاب الوصا�، فيالسّابق، المصدر المصنّف - 3

حيح إلا أنه مرسل لم يسمع أحد منهم من أبي رجاله كلهم رجال الصّ ). 883( 346، ص�18ب القاف، من أخبار قيس، ج

  .225، ص4، جالسّابقوائد ومنبع الفوائد، المصدر مجمع الزّ . بكر
، 4نفسه مثل دلاء المسلمين، ج، كتاب الوصا�، �ب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لالسّابقصحيح البخاري، المصدر  - 4

 .13ص
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ولا تورث، وأن للمردودة  ،بولا توه ،لا تباع ،صدقة أبي حبس: عن عائشة بنت سعد قالت :سابعا

  .�1ا، حتى تستغني رّ ولا مضَ  ،ةرّ أن تسكن غير مضِ - حقّ أي أ-

مطابق تماما لما ذكر  دون الإ�ث،الذكّور  على التّحبيسعلى جواز  هذا الأثر فيالشّاهد  محلّ 

  .ابقفي الأثر السّ 

  ن القياس دون الإ�ث مالذكّور  على التّحبيسالقول بجواز أدلةّ  :الثاّلثالفرع 

 د دون بعض علىولالبعض الأالعطيّة  قاس القائلون بجواز التّحبيس على البنين دون البنات

جل إذا وذوي القربى، فلا أقرب من الولد، وذلك أن الرّ  ،فإذا جاز هذا للأجنبييند؛ ولاغير الألالعطيّة 

عن نفسه، فإذا كان محمودا فقد منعه ولده، وقطع ملكه  ،أو أجنبيا ،أعطى ماله ذا قرابته غير ولده

من  ولده دون بعض، ومنع بعضهم ما أخرج من ماله أقلّ بعض على هذا، كان محمودا أن يعطيه 

  . 2هممنعهم كلّ 

من أنواع العطا�،  التّحبيسعلى جواز إخراج البنات من الحبس؛ هو كون فيه الشّاهد  محلّ و  

للمال إلى غيرهم،  اجوازه، مع كونه إخراجفق على د متّ ولاعلى غير الأ التّحبيسفتأخذ حكمها، و 

  . به من غيرهم حقّ م أفهو أولى لأ�ّ فإذا كان لبعضهم 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالقول بكراهة أدلةّ  :الثاّنيالمطلب 

  :ية�لأحاديث الآت إخراج البنات من الحبسلكراهة  يستدلّ 

انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه ": قالأنه  عمان بن بشيرعن النّ  روى الشّعبي :أوّلا

أكل بنيك قد «: عمان كذا وكذا من مالي، فقال� رسول الله، اشهد أني قد نحلت النّ : فقال ،وسلم

ك أن أيسرّ «: ، ثم قال»فأشهد على هذا غيري«: لا، قال: قال» عمان؟نحلت مثل ما نحلت النّ 

  .3"»فلا إذا«: بلى، قال: قال» سواء؟ ليك في البرّ يكونوا إ

                                                           
  .239، صالسّابقة، المصدر �ريخ المدينة لابن شبّ  - 1
  .630، ص8، جالسّابقاختلاف الحديث، المصدر ينُظر  - 2
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: هو قوله صلى الله عليه وسلم ؛د على بعضولامن هذا الحديث على كراهة تفضيل بعض الأالشّاهد  محلّ 

، ةهادة دليل على كراهة تلك العطيّ ، فامتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الشّ »فأشهد على هذا غيري«

  . أحاله على إشهاد غيره، ولو كانت �طلة لما أحالهصلى الله عليه وسلم النّبيو 

على أن العدل فدلّ  هادة وهو عدم العدل، له رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب امتناعه عن الشّ وقد بينّ 

  .1من �ب الاستحباب

عمان بن لنّ عن ا: "جاء فيها ،زاع في أحد روا�ت هذا الحديثالنّ  محلّ عمان بحكم ح النّ وقد صرّ 

صلى الله  النّبيحل، فأتى أشهد لابني على هذا النّ : لنعمانا ، أن أ�ه نحله نحلا، فقالت له أمّ بشير

فكره : لا، قال: قال ،»ولدك أعطيت ما أعطيت هذا؟ أوكلّ «: عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له

دليل العطيّة  هادة على تلكاوي �ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الشّ فتعليق الرّ . 2"رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشهد له

  . نزيههي للتّ على أن الأمر الوارد في الحديث للاستحباب، والنّ 

: أنه قال صلى الله عليه وسلم اللهرسول  عن ما روته عائشة �به لكراهة إخراج البنات من الحبس  لّ ومما يستد :�نيا

، وفي رواية لعبد الله بن مسعود 3»له سترا من النار كنّ   من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهنّ «

مها فأحسن تعليمها، �ا فأحسن أد�ا، وعلّ من كانت له ابنة فأدّ «: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال

 اسعن ابن عبّ  ، وفي رواية4»لتي أسبغ عليه، كانت له منعة وسترة من الناروأوسع عليها من نعم الله ا

ولم يؤثر  ،نهاهولم ي ،فلم يئدها ،من ولدت له أنثى«: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهما، قال

  .5»ةعليها، أدخله الله �ا الجنّ -كريعني الذّ -ولده

                                                           
 .214، ص5، جالسّابقفتح الباري شرح صحيح البخاري، المرجع ينُظر  - 1
ذكر ). 18347( 289، ص30صلى الله عليه وسلم، ج النّبيعن  عمان بن بشيربن حنبل، مسند الكوفيين، حديث النّ  مسند الإمام أحمد - 2

 .يخينإسناده صحيح على شرط الشّ : يقحقلتّ في هامش اشعيب الأرنؤوط 
  ).2629( 2027، ص4ب، �ب فضل الإحسان إلى البنات، جلة والآداوالصّ  ، كتاب البرّ السّابقصحيح مسلم، المصدر  - 3

مجمع الزوائد . اعفيه طلحة بن زيد وهو وضّ : قال الهيثمي). 10447( 197، ص10، جالسّابقالمعجم الكبير، المصدر  -4 

  .158، ص8، جالسّابقومنبع الفوائد، المصدر 
). 7348( 196، ص4رو، جلة، وأما حديث عبد الله بن عموالصّ  ، كتاب البرّ السّابقحيحين، المصدر المستدرك على الصّ  - 5

  .حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه :بعد روايته لهذا الحديث قال الحاكم
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من  ،عن القيام بمصالحهنّ  لضعفهنّ  آ�ئهن، البنات على قّ لحد ي�كيث ورد في هذه الأحاد

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى البنات دون قيد، . 1أيوجزالة الرّ  ،صرفوحسن التّ  ،الاكتساب

ما ، وكالتّحبيس مجالعلى عمومه في جميع مجالات الحياة، ومنها فدلّ  أو تخصيص بمجال دون غيره،

  .البنين في ذلك حقّ فيها ذكر  لم يرد

 الترّغيبمن هذه الأحاديث على كراهة إخراج البنات من الحبس؛ أنه ورد فيها الشّاهد  محلّ و 

واب، لكنه لم يقترن بما يفيد وجوبه، ب عليه من عظيم الأجر والثّ في الإحسان إلى البنات بذكر ما يترتّ 

  .دبعلى النّ  ترّغيبالعلى عقاب �ركه، فيحمل  نصّ مع عدم ال

حكم  ، يكون أخفّ عليهنّ الذكّور  هي عن تفضيلإذا ما قوبل �لنّ  في الإحسان إليهنّ  الترّغيبو 

 هي عن تفضيلدب، والنّ على النّ  في الإحسان إليهنّ  الترّغيبوعليه يحمل . ب عليه هو الكراهةيترتّ 

  .على الكراهة عليهنّ الذكّور 

أو  ،دقةك على أعظم الصّ � سراقة، ألا أدلّ « :له صلى الله عليه وسلم قال النّبي� أن  سراقة بن مالكروى : �لثا

. 2»ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك«: قال. بلى � رسول الله: قال ،»دقة؟من أعظم الصّ 

  . 3الصّدقة ك على أفضل أهلأراد ألا أدلّ 

ح بعظم فضل العناية �لبنات إذا ما ابتلين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرّ لحديث هذا ا فيالشّاهد  محلّ 

�لعطاء، ولو بمنع  مطلقا دون مقارنة أو تفصيل؛ أي إيثارهنّ  خلتهنّ  ، وسدّ لاق، وكفالتهنّ �لطّ 

ال في ، فيشمله الحكم في ذلك كما هو الحواحد من أنواع العطاء لهنّ  عليهنّ  التّحبيس، و خوا�نّ إ

  .يجعله مكروهاالذكّور  منه مع إثباته لأخو�نّ  جميع أنواعه، فحرما�نّ 

                                                           
 .99، ص22، جالسّابقعمدة القاري شرح صحيح البخاري، المصدر ينُظر  - 1

). 17586( 120، ص29بن جعشم، ج يث سراقة بن مالك، مسند الشاميين، حدالسّابق، المصدر مسند الإمام أحمد -2 

. ضعّفه الألباني). 3667( 634، ص4الوالد والإحسان إلى البنات، ج ، أبواب الأدب، �ب برّ السّابقسنن ابن ماجه، المصدر 

 .367، ص10، جالسّابقة، المرجع يئ في الأمّ عيفة والموضوعة وأثرها السّ سلسلة الأحاديث الضّ 
  .3131، ص8، جالسّابقمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، المرجع ينُظر  - 3
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  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالقول ببطلان أدلةّ  :الثاّلثالمطلب 

ة، والأثر، والقياس، ة من القرآن، والسنّ دون الإ�ث �دلّ الذكّور  على التّحبيسلبطلان  ستدلّ يُ 

  .تيالإسلامية، وتفصيلها في الآ الشّريعةوالأصول ومقاصد 

  من الكتاب دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالقول ببطلان أدلةّ  :الأوّلالفرع 

  :ة من القرآن الكريم، تفصيلها كالآتيدون الإ�ث �دلّ الذكّور  على التّحبيسلبطلان  ستدلّ يُ  

            ﴿:قول الله تعالى: أوّلا

     ﴾1 .هو العدل في تفسيره إلى أن  أشار القرطبي

فقة على خلق الله، ويدخل الشّ ، ويدخل فيه �2دة على العدلوالزّ  لالتفضّ  هو اف، والإحساننصالإ

  .3كرتعالى �لذِّ ا سبحانه و حم؛ فلهذا أفردهفقة على خلق الله أقسام كثيرة، أعظمها صلة الرّ في الشّ 

العدل، والإحسان، : من هذه الآية أن الله جلّ في علاه قرن بين الفضائل الثلاثة ستنبطيُ  

اف، بل وأمر نصالأمر �لعدل الذي هو الإ القربى في سياق العطف، فلم يقف عند حدّ وإيتاء ذي 

 ،أيضا بل أمر بصلة القرابة ز�دة على الأمرين ل بما هو ز�دة عليه، ولم يقف عند هذا الحدّ �لتفضّ 

ة القرابة صليحقّق  أمر وكان أقلّ . قهحقّ ومطلوبين لت ،ن داخلين في الأمر الأخيرالأوّلافكان الأمران 

 ،العدل- لاثةهذا من جهة، ومن جهة أخرى أمر بتلك الفضائل الثّ . افنصهو العدل والإ

 ،الفحشاء- أمرا مجردا عن أيةّ قرينة، مقابل �يه عن مفاسد ثلاثة-وإيتاء ذي القربى ،والإحسان

  . حريمهي للتّ �يا مجردا عن أيةّ قرينة، فكان الأمر للوجوب، والنّ -والبغي ،والمنكر

                                                           
  ).90(حل، الآية سورة النّ  - 1
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 .165، ص10م، ج1964-هـ1384ة، الثاّني الطبّعةبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، البردوني، إ
عادل : يقق، تح)هـ775: المتوفىّ ( عمانيبن عادل النّ  عمر بن عليّ  الدّينأبو حفص سراج باب في علوم الكتاب، اللّ ينُظر  - 3

  .145، ص12م، ج1998-هـ1419، الأولى الطبّعةت، لبنان، أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيرو 
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ارع على تقوية بتنزيل تلك الفضائل على صلة الوالد بولده يكون الأمر �ا أوكد لحرص الشّ و 

، ومن ذلك إلى الإخلال �ا يؤدّي وحفظ الآصرة فيها، ومن أسباب حفظها أيضا تحريم كل ما قد

  .عليهم لتّحبيسعلى البنات �الذكّور  تفضيل

بقول الله  التّحبيسالإ�ث في العطاء على وجه على الذكّور  التّفضيل عدم جوازويستدلّ ل :�نيا

رٌ للَِّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ ا�َِّ وَأوُلئَِكَ هُمُ  السّبيلهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ حقّ فَآتِ ذَا الْقُرْبىَ  ﴿:تعالى ذَلِكَ خَيـْ

  .1الْمُفْلِحُونَ﴾

أبو حنيفة رحمه الله  وقد احتجّ ، 2حمصلة الرّ  هو القربى يذ حقّ أن  صاحب الكشّافذكر 

لا نفقة  ةالشّافعيوعند . 3فقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب�ذه الآية في وجوب النّ 

الحكم كما  ى القرابة والولد، فيشملهنّ ، والبنات داخلات في مسمّ 4الدّين�لقرابة إلا على الولد والو 

  .كورالذّ 

فآت ذا " تعالى ق قولهكيف تعلّ : تيساؤل الآياق هذه الآ�ت التّ ل في سوقد يعرض للمتأمّ 

في  ئة أصابتهم بما قدمت أيديهما ذكر أن السيّ مّ ـل �نهعنه جاب فيُ  ،بما قبله حتى جيء �لفاء؟ "القربى

نَا النَّاسَ رَحمْةًَ فَرحُِوا ِ�اَ وَإِنْ تُصِبـْهُ  ﴿:الآية التي سبقتها إذ قال تعالى مْ سَيِّئَةٌ بمِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ وَإِذَا أذََقـْ

، إذ كسب السيئات إنما يكون 6وما يجب أن يترك ،ذكر ما يجب أن يفعلبأتبعه  ،5﴾ إِذَا هُمْ يَـقْنَطوُنَ 

لتها العدل سبق بيان أن من أسباب صِ  وقدحم، بترك ما أمر الله، ومن جملة ما يجب فعله صلة الرّ 

  .وأبينَ  د أشدّ ولاوالإحسان للأقارب، فكان في الأ

                                                           
  ).38(وم، الآية سورة الرّ  - 1

، دار الكتاب )هـ538: المتوفىّ ( مخشرينزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزّ ائق غوامض التّ حقاف عن الكشّ ينُظر  -2 

 .481، ص3هـ، ج1407ة، الثاّلث الطبّعةالعربي، بيروت، 
 .156، ص27، جالسّابقالمبسوط، المصدر  ينُظر - 3
 .159، ص3ج، السّابق، المصدر الشّافعيالإمام  هب في فقالمهذّ ينُظر  - 4

 ).36(وم، الآية سورة الرّ  -5 
  .481، ص3، المصدر السّابق، جنزيلائق غوامض التّ حقاف عن الكشّ ينُظر  - 6
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رٌ للَِّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ ا�َِّ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿:أما قوله تعالى  يريدون وجه الله ، ذَلِكَ خَيـْ

، أو احقّ ه خالصا و يقصدون بمعروفهم إ�ّ  ومعناهوجانبه،  ،جهته أو ،يحتمل أن يراد بوجهه ذاته

ب المرء إلى الله بفعل ، فكيف يتقرّ 1 جهة أخرى، والمعنيان متقار�نإلى الله لاالتّقرب  يقصدون جهة

ا ما �ى عنه من العدول عن العدل، ومن ذلك الجور في العطاء لبنيه دون بناته، فلا يكون عطاؤه ممّ 

 على التّحبيسهذه الآية على بطلان  فيالشّاهد  محلّ و . به الفلاح حقّ بتغى به وجه الله، ولا يستيُ 

حم والعقوق، فيجب أن إلى قطع الرّ  يؤدّي دون بعض دولاالأ أن إعطاء بعضدون الإ�ث هو  الذكّور

 ،حمعلى صلة الرّ ارع الشّ  أن يحثّ  ؛ فلا يمكندراستنا من جملة ذلك محلّ و ، ما ممنوعا منهيكون محرّ 

الله إنما  إلىالتّقرب  أندون البنات، كما  لتّحبيس�الذكّور  من تخصيص إلى قطعها يؤدّي ويجيز ما

  .ولا يمكن أن يكون ما �ى عنه وسيلة لذلكيكون بفعل ما أمر به، 

  ة من السنّ  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالقول ببطلان أدلةّ  :الثاّنيالفرع 

  :تفصيلها فيما يلي ،ةة من السنّ دون الإ�ث �دلّ الذكّور  على التّحبيسلبطلان  يستدلّ 

عمان بن دون الإ�ث؛ هو حديث النّ الذكّور  على التّحبيسالقائلون ببطلان  ك بهدليل تمسّ  أهمّ  :أوّلا

الفقهاء بما ورد فيها من معان،  ة احتجّ ة هبة أبيه له، هذا الحديث ورد �لفاظ عدّ الوارد في قصّ  بشير

ض معان، وهذا ما سأتعرّ  وجه الاستدلال بما ورد فيها منأالأمر الذي يقتضي جمع روا�ته، وبيان 

  :الآتي لتفصيله في

  عمان بن بشيرألفاظ حديث النّ / 1

عمان نفسه، وقد وردت �لفاظ عمان جلّ روا��ا كانت عن النّ لابنه النّ  ة هبة بشير بن سعدقصّ 

، الأمر الذي يستدعي الوقوف على ن على وجه الجملة دلالات على بعض الأحكاممختلفة، تتضمّ 

  : لآتينه في اتلك الألفاظ، وهو ما سأبيّ 

ي أبي بعض الموهبة لي من سألت أمّ : رضي الله عنهما، قال عمان بن بشيرعن النّ  عبيروى الشّ / أ

، فأخذ بيدي وأ� غلام، فأتى بي صلى الله عليه وسلم النّبيلا أرضى حتى تشهد : ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت

                                                           
  .481، ص3ابق، ج، المصدر السّ نزيلائق غوامض التّ حقاف عن الكشّ ينُظر  - 1
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نعم، : ، قال»ألك ولد سواه؟«: ه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قالإن أمّ : صلى الله عليه وسلم، فقال النّبي

لا أشهد على « :عبيأبو حريز عن الشّ  ، وفي رواية»1لا تشهدني على جور«: فأراه، قال: قال

: قالوفي رواية  .4»هفردّ «: صلى الله عليه وسلم قالوفي رواية . 3»فارجعه«: قال رسول الله صلى الله عليه وسلموفي رواية  .2»جور

  .5دقةتلك الصّ  فرجع أبي، فردّ فقال النّعمان، ، »دكمأولاقوا الله، واعدلوا في اتّ «

ه بنت رواحة سألت أ�ه بعض الموهبة من ماله لابنها، أن أمّ  ،عمان بن بشيرالنّ  عن عبيالشّ  روى /ب

لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ : ثم بدا له، فقالت ،فالتوى �ا سنة

نت رواحة أعجبها هذا ب � رسول الله، إن أمّ : وأ� يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ،أبي بيدي

: قال» ألك ولد سوى هذا؟ � بشير«: أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على «: لا، قال: قال» هم وهبت له مثل هذا؟أكلّ «: نعم، فقال

                                                           
لخيص في معرفة أسماء الأشياء، أبو هلال الحسن بن التّ ينُظر . طط والقسط والجنفلم والشّ نقيض العدل، ومعناه الظّ : ورالج - 1

راسات ة حسن، دار طلاس للدّ عزّ : قيق، تح)هـ395نحو : المتوفىّ (عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 

 .87م، ص1996ة، الثاّني الطبّعة، دمشق، شرالنّ جمة و والترّ 
 171، ص3هادات، �ب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ج، كتاب الشّ السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 2

 1243، ص3د في الهبة، جالأولا، كتاب الهبات، �ب كراهة تفضيل بعض السّابقصحيح مسلم، المصدر ). 2650(

)1623.(  
  ).1623(1241، صنفسه - 3

 ).1623( .1242نفسه، ص -4 
  .نفسه - 5
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لا أشهد على «: قالفي رواية ، و 3»أشهد على هذا غيري ،2هذه تلجئة«: ، وفي رواية قال1»جور

  .5»4جنف

أتى رسول الله صلى الله  إن والدي بشير بن سعد: قال أنه عمان بن بشيرعن محمد بن النّ وروي  /ج

نعمان، وإ�ا أبت : يتهسمّ  نفست بغلام، وإني � رسول الله، إن عمرة بنت رواحة: عليه وسلم، فقال

فقال له . لكذ صلى الله عليه وسلم على النّبيأشهد : يه حتى جعلت له حديقة لي، أفضل مالي هو، وإ�ا قالتأن تربّ 

فإني لا أشهد على  ،لا تشهدني إلا على عدل«: قال. نعم: قال ،»هل لك ولد غيره؟«: صلى الله عليه وسلم النّبي

ليس مثلي «: صلى الله عليه وسلم النّبيله  قالف خرى عنه أن أ�ه أعطاه حائطا من نخلوفي جاء رواية أ. 6»جور

وفي  .7»أن تعدلوا بين أنفسكم دكم كما يحبّ أولاأن تعدلوا بين  إن الله تعالى يحبّ  ،يشهد على هذا

                                                           
  ).1623( 1243، ص3د في الهبة، جالأولا، كتاب الهبات، �ب كراهة تفضيل بعض السّابقصحيح مسلم، المصدر  - 1
  .لجئة أن يلجئك أن �تي أمرا �طنه خلاف ظاهره، وذلك مثل إشهاد على أمر ظاهر، و�طنه خلاف ذلكالتّ : تلجئة - 2

، 11، جالسّابق، المصدر اللّغة�ذيب ينُظر . لجئة أن يجعله لبعض ورثته دون بعض، كأنه يتصدّق به عليه، وهو وارثهومن التّ  

  .131ص
 عمانالنّ  أخت عبد الله بن رواحة أمّ (ارية نصالأ ، �ب العين، عمرة بنت رواحةالنّساء، مسند السّابقالمعجم الكبير، المصدر  - 3

، السّابق، المرجع حيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصّ . حه الألبانيصحّ  ).845( 338، 24، ج)بن بشير

  .832، ص6ج
جنف فلان علينا، وأجنف في حكمه، وهو شبيه �لحيف، إلا : الجنف هو الميل في الكلام، وفي الأمور كلها، تقول: جنف - 4

﴾سورة البقرة، الآية        ﴿ :عزّ وجلّ ومنه قول الله . يف من الحاكم خاصة، والجنف عامأن الح

ينُظر . د، أي متمايل متعمّ )03(﴾سورة المائدة، الآية       ﴿ :وقوله أيضا). 182(

 .143، ص6، جالسّابقالعين، المصدر 
 عبي، عامر الشّ عمان بن بشير، قطعة من مسند النّ السّابقد الحادي والعشرين، المصدر براني قطعة من ا�لّ المعجم الكبير للطّ  - 5

 .عثر على تعليق لعلماء الحديث عليهلم أ .84، ص21عمان بن بشير، جعن النّ 
ح �ن ، كتاب الهبة، �ب في أحكام الهبة، ذكر خبر سادس يصرّ السّابقان، المصدر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّ  - 6

موارد الظمآن إلى ينُظر . في الصحيح بعضه: قال الهيثمي ).5107( 507، ص11د غير جائز، جالأولاحل بين الإيثار في النّ 

 ،حسين سليم أسد الدّاراني: قيق، تح)هـ807: المتوفىّ (علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  الدّينأبو الحسن نور ، د ابن حبانزوائ

  .30، ص4، جم1990-هـ1411، الأولى الطبّعة، العربية، دمشق الثقّافةدار  ،عبده علي الكوشك

عيفة سلسلة الأحاديث الضّ . ضعّفه الألباني ).2963( 458، ص3، كتاب البيوع، جالسّابق، المصدر الدّارقطنيسنن 7 - 

  .205، ص5، جالسّابق، المرجع ئ في الأمةوالموضوعة وأثرها السيّ 
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 .1"»مفلا تشهدني إذا، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحقّ أن تعدل بينه«: قالرواية 

، وفي رواية ذكر 2على رسول الله صلى الله عليه وسلم ه، حتى أدخلهغلاما له، ثم مشى ب وفي رواية ذكر أن أ�ه نحله

  3.شهده على ذلكيُ ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأن  هأمّ  هفأمرت ،غلاماأن أ�ه نحله 

  :دون الإ�ثور الذكّ على التّحبيسأوجه دلالة الحديث على بطلان / 2

، عمان بن بشيرروا�ت حديث النّ بدون الإ�ث الذكّور  على التّحبيسالقائلون ببطلان  استدلّ 

  :حو الآتيعلى النّ 

: ، فقال4ةدقة، كما ورد فيه ذكر الوصيّ ة، والهبة، والصّ ورد في هذا الحديث ذكر النِّحلة، والعطيّ  /أ

دقة، فرجع تلك الصّ  فرجع أبي فردّ : وقال. عطيت، ووهبت، وآتيت، جعلتنحلت، وأ: أكل ولدك

دليل على تشابه العطيّة  ، فاختلاف ألفاظ تلكفرجع ولم يهبها لي، عطيته فرجع فردّ ته، أبي في وصيّ 

  .تلك الأنواع في الحكم، وجواز قياس بعضها على بعض

ا قال له، بضا له لصغره عن القبض، فلمّ ، وكان أبوه قااعمان وقت ما نحله أبوه صغير النّ كان  /ب

ولا  ،حل لبعض ولده لا ينعقدعلى أن النّ  حكم ما قبض، دلّ  اردده، بعدما كان في: لامالسّ  عليه

  .5يملكه المنحول

                                                           
عجم الكبير، المصدر الم). 3265( 214، ص8صلى الله عليه وسلم، ج النّبيعن  عمان بن بشير، مسند النّ السّابق، المصدر ارمسند البزّ  - 1

، مسند الكوفيين، السّابقبن حنبل، المرجع  مسند الإمام أحمد ).65( 69، ص21عمان بن بشير، ج، قطعة من مسند النّ السّابق

حديث : يقحقفي هامش التّ ذكر شعيب الأرنؤوط . )18347( 289، ص30صلى الله عليه وسلم، ج النّبيعمان بن بشير عن حديث النّ 

  .صحيح بطرقه، وإسناده ضعيف
أيمن بن عارف : يقق، تح)هـ316: المتوفىّ (مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني  - 2

احل بعض بنيه نحلا دون بعض، ، بيان حظر النّ م، كتاب الحجّ 1998-ه1419، الأولى الطبّعةمشقي، دار المعرفة، بيروت، الدّ 

ى ته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوّ ة نحل الأب للمنحول إذا لم يرتجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيّ ليل على صحّ دّ وال

  .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه ).5673( 455، ص3بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب، ج
، كتاب الهبات، السّابقالكبرى، المصدر السّنن ). 2964( 358، ص3، كتاب البيوع، جالسّابق، المصدر الدّارقطنيسنن  - 3

لم أعثر على تعليق  ).11993( 292، ص6د في العطية، جالأولابين التّسوية  ة فيالرجل ولده، �ب السنّ عطيّة  جماع أبواب

 .لعلماء الحديث عليه
  .56، ص12، جالسّابقالمبسوط، المصدر ينُظر . تهقال فرجع أبي في وصيّ  عمان بن بشيررخسي في المبسوط أن النّ ذكر السّ  - 4

  .99، ص7، جالسّابقال، المصدر شرح صحيح البخاري لابن بطّ ينُظر  -5 
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و�اتر،  اس أن الخبر فيه تضادّ حل الذي ذكر�ه قد يوهم عالما من النّ ة النّ تباين الألفاظ في قصّ  إن/ ج

عمان ل ما ولد النّ حل من بشير لابنه كان في موضعين متباينين، وذاك أن أوّ نّ وليس كذلك، لأن ال

 النّبيحتى يجعل له بشير حديقة، ففعل ذلك، وأراد الإشهاد على ذلك، فقال  ،يهعمرة أن تربّ  أبتْ 

حل النّ  فظة أن الحيف فيهذه اللّ في ، ف»لا تشهدني إلا على عدل، فإني لا أشهد على جور« :صلى الله عليه وسلم

فالتوى عليه  ،انحل ابني هذا: ة، قالت عمرة لبشيرمدّ  ا أتى على الصبيّ د غير جائز، فلمّ ولابين الأ

، "لا تشهدني على جور: "نحله غلاما، فلما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشهده قالثم أو سنتين،  ،سنة

لا تشهدني على : "سخ، وقوله صلى الله عليه وسلمقد نُ  م أنه، أو توهّ الأوّلعمان قد نسي الحكم ويشبه أن يكون النّ 

عمان كان حل في الغلام للنّ ليل على أن النّ ة، ز�دة �كيد في نفي جوازه، والدّ الثاّنية في الكرّ " جور

: قال ،»الغلام؟ما هذا «: في رواية صلى الله عليه وسلم قال له النّبيأن  والدّليل على ذلكعمان مترعرع، ذلك والنّ 

حل الذي في خبر أبي حريز في حل غير النّ فظة على أن هذا النّ ك اللّ تل لتغلام أعطانيه أبي، فدّ 

بار أخ في قول من زعم أن عمان عندما ولدته، ضدّ الحديقة، لأن ذلك عند امتناع عمرة عن تربية النّ 

  .1اتر�و  تضادّ المصطفى صلى الله عليه وسلم 

أن لهم عليك من «: من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التّحبيسد في ولاالعدل بين الأ على وجوب الشّاهد /د

 الوالد في برّ  حقّ أنه قرن بين : ؛ هو»وكعليهم أن يبرّ  قّ أن تعدل بينهم كما أن لك من الح قّ الح

يشا�ه في الحكم، شبيه، فلزم أن ده في أن يعدل بينهم، وقابله به في سياق التّ أولا حقّ ده به، وبين أولا

، ما دولاواجب على الأ الدّينالو  برّ ، ومن المعلوم يقينا أن 2ة القياسة على صحّ شبيه أحد الأدلّ لأن التّ 

  .يستلزم وجوب العدل بينهم على والديهم

                                                           
  .508، ص11، جالسّابقصحيح ابن حبان، المصدر  - 1
خليل الميس، دار الكتب : يقق، تح)هـ436: فىّ المتو (ب البَصْري الطيّ  المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد بن عليّ ينُظر  - 2

 .195، ص2، ج1403، الأولى الطبّعةالعلمية، بيروت، 
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 ،د في العطا�ولاوق الأحقمن  الذي هو لعدلأمره �ف، »دكمأولاواعدلوا بين «: أما قوله صلى الله عليه وسلم /ه

قرينة، فيحمل على وجوب  ة، وهذا الأمر مجرّد عن أيّ 1كر والأنثىي بين الذّ فيسوّ  ،ةوالوقف عطيّ 

  .دولاالمأمور به، الذي هو العدل بين الأ

واعدلوا : "معطوفا على" قوا الله اتّ " وا�ت صلى الله عليه وسلم في بعض الرّ قوله : به على المنع أيضا ستدلّ ا يُ وممّ  /و

ا قرن بين تقوى مّ ـول .2تقوىالتّسوية  ليس بتقوى، وأنالتّسوية  فإنه يؤذن �ن خلاف ،"دكمأولابين 

من  التّحبيسمنه؛ هو أن الشّاهد  محلّ و . قوىد أفاد أن العدل من مستلزمات التّ ولاالله والعدل بين الأ

عالى بما ليس بتقوى، فلزم إلى الله تالتّقرب  ، ولا يكونإليهقرب بتغى �ا وجه الله، والتّ يُ  التي أفعال البرّ 

  .القول ببطلانه

في ، و »أكل ولدك نحلت«: بطلان إخراج البنات من الحبس؛ هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلمل يشهدا وممّ  /ز

ولا منافاة ، »أكل بنيك«: قال مسلم في روايةو  ،»ألك ولد سواه قال نعم«رواية أبي حيان فقال 

 ،فإن كانوا ذكورا ،وأما لفظ البنين ،أو إ�� وذكورا ،ا لو كانوا ذكورالأن لفظ الولد يشمل م ؛بينها

 ،عمانولدا غير النّ بن سعد ولم يذكر لبشير  ،غليبفعلى سبيل التّ  ،وإن كانوا إ�� وذكورا ،فظاهر

  .3دة تصغير أبيّ ة �لموحّ وذكر له بنتا اسمها أبيّ 

 حو؛ هو وصفه �لجور، وضدّ هذا النّ  إن كان على التّحبيسعلى بطلان  فيهالشّاهد  محلّ و 

  .ه، والجنف، مع أمره بردّ قّ الح

أما قوله أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، فدليل على المنع لا الجواز، لأن الأمر / ح

 الظواهر ما يقضي عليه دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضدّ فمن . �شهاد الغير قُرن بذكر حكم الفعل

لكان ظاهره يقتضي ابتداء عار� عن دلالة الحال  الخطابفلو ورد هذا  ،اللّغةيقة حق موجب لفظه في

فظ المطلق العاري بخلاف ما يقتضيه حكم اللّ  ،إ�حة جميع الأفعال، وهو في هذه الحال وعيد وزجر

                                                           
  .444، ص4، جالسّابقر المختار، المصدر الدّ ردّ المحتار على ينُظر  - 1
، النّشردون بلد ة المحمدية، ب، مطبعة السنّ )ه702: المتوفىّ (إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ينُظر  - 2

 .155، ص2، جالنّشربدون طبعة، بدون �ريخ 
  .213، ص5، جالسّابقفتح الباري، المصدر ينُظر  - 3
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 الله ولق؛ ففي القرآن ةوع من الأمر كثيرة في القرآن الكريم والسنّ ، وأمثلة هذا النّ 1عن دلالة الحال

      ﴿:، وقوله تعالى أيضا   ﴾2 ﴿:تعالى

            

  ﴾34»إذا لم تستح فاصنع ما شئت«: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ةومن السنّ . ، وغيرها كثير ،

فقهاء حول إرادة فلم يختلف قول ال. 5»عتقأاشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن «: وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة

  .هذه الأوامر لا ظاهرها ضدّ 

قال : ، قالتعائشة �المؤمنين  ا روته أمّ دون الإ�ث مالذكّور  على التّحبيسلبطلان  ويشهد :�نيا

من عمل عملا «: رى، وفي رواية أخ6»من أحدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو ردّ «: رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومعناه فهو �طل غير  ،هنا بمعنى المردود الردّ إلى أنّ ة أهل العربيّ  ذهب. 7»ليس عليه أمر� فهو ردّ 

فإنه صريح في  ،وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ،وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام .به معتدّ 

عاند بعض الفاعلين في بدعة سبق وهي أنه قد يُ  ،ة ز�دةلثاّنياواية وفي الرّ ، والمخترعات ،كل البدع  ردّ 

                                                           

  .50، ص1، جالسّابقالفصول في الأصول، المصدر ينُظر  -1 
  ).40(لت، الآية سورة فصّ  - 2
  ).64(سورة الإسراء، الآية  - 3
 ).6120( 29، ص8، ج�ب إذا لم تستحي فاصنع ما شئتدب، ، كتاب الأالسّابقصحيح البخاري، المصدر  - 4
 204، ص24صلى الله عليه وسلم، ج النّبيالمؤمنين زوج  ، �ب الباء، بريرة مكاتبة عائشة أمّ النّساء، مسند السّابقالمعجم الكبير، المصدر  - 5

 ).4325( 167، ص10الولاء، ج ، كتاب العتق، �بالسّابقان، المصدر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّ ). 525(

أبو عبد الرحمن ،ه من محفوظهوشاذّ  ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه عليقات الحسان على صحيحالتّ ينُظر . صححه الألباني

الطبعة ، عوديةالمملكة العربية السّ  ،ةدار � وزير للنشر والتوزيع، جدّ ، )هـ1420: المتوفى(محمد �صر الدين بن الحاج نوح الألباني 

 .365، ص6ج، م2003-ه1424الأولى، 
 184، ص3لح مردود، جلح، �ب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّ ، كتاب الصّ السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 6

 1343، ص3محد�ت الأمور، ج ، كتاب الأقضية، �ب نقض الأحكام الباطلة، وردّ السّابقصحيح مسلم، المصدر ). 2697(

)1718.( 
ة، �ب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف ، كتاب الاعتصام �لكتاب والسنّ السّابقح البخاري، المصدر صحي - 7

، كتاب الأقضية، �ب نقض الأحكام السّابقصحيح مسلم، المصدر . 107، ص9سول من غير علم، فحكمه مردود، جالرّ 

 ).1718( 1343، ص3محد�ت الأمور، ج الباطلة، وردّ 
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صريح ة التي فيها التّ لثاّنيعليه � فيحتجّ  ،واية الأولى يقول أ� ما أحدثت شيئاعليه �لرّ  فإذا احتجّ  ،إليها

وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من  .أو سبق �حداثها ،كل المحد�ت سواء أحدثها الفاعل  بردّ 

ولا يكفي في  ،ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ،يقتضي الفسادالنّهي  ين إنالأصوليّ 

واستعماله في ابطال  ،ا ينبغي حفظهوهذا الحديث ممّ  ،وهذا جواب فاسد ،ةإثبات هذه القاعدة المهمّ 

  .1واشاعة الاستدلال به ،المنكرات

دون الإ�ث؛ فهو حكم الذكّور  على التّحبيسهذا الحديث على بطلان  فيالشّاهد  محلّ أما 

ا جاء به العدل، لكل ما كان مناقضا، أو مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عيه وسلم، وممّ  الردّ 

  .حم، فكل ما كان فيه خروج عن مقتضى الأخيرين، فحكمه كذلكوقصد صلة الرّ 

، لخلافها لما عليه أمر ةفات الجاهليّ ، وصريح في إبطال ما كان مشا�ا لتصرّ واضحوالحديث 

          ﴿:رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى

﴾2 ّأ�ا اعتبرته  عن عائشة � فات الجاهلية إخراج البنات من الحبس، حيث نقل، ومن تصر 

  .فلزم أن يكون حكمه الإبطال. 4مثله ونقل عن الإمام مالك. 3كذلك

ردّ من يُ «: عن عائشة � عروة ما رواهدون الإ�ث الذكّور  على التّحبيسلبطلان  ويشهد: �لثا

 ردّ من جنف الحيّ يُ «: ، وفي رواية �نية5»تهت في وصيّ ردّ من جنف الميّ احل ما يُ النّ  جنف الحيّ 

                                                           
، دار إحياء )هـ676: المتوفىّ (ووي يحيى بن شرف النّ  الدّينالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكر� محيي ر ينُظ - 1

 .16، ص12ه، ج1392ة، الثاّني الطبّعةالعربي، بيروت،  الترّاث
 ).50(سورة المائدة، الآية  - 2
  .423، ص4، جالسّابق، المصدر المدوّنةينُظر  - 3
  .204، ص12، جالسّابقحصيل، المصدر والتّ  البيانينُظر  - 4
، )هـ275: المتوفىّ (جستاني المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّ  - 5

 177هارة، ما جاء في الهبة، صه، كتاب الطّ 1408، الأولى الطبّعة، بيروت، الرّسالة  مؤسّسةشعيب الأر�ؤوط، : يققتح

 .رواه الهقل، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفا: قال أبو داود ).196(
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ردّ من جنف يُ «: ، وفي رواية �لثة1»ته عند موتهت في وصيّ ردّ من جنف الميّ ما يُ  ،احل في حياتهالنّ 

  .2»تردّ من جنف الميّ ما يُ  الحيّ 

، يقتضي هذا الحديثدون الإ�ث من الذكّور  على حبيسالتّ بيان وجه الاستدلال على بطلان 

  .عليهالعطيّة  ر قياس الجنف فية، ليتيسّ وء على ما جاء في الجنف في الوصيّ ط الضّ ليست

ب الإثم الإسلامية، ولا خلاف في كونه سببا لترتّ  الشّريعةواضح الحكم في الوصيّة  فالجور في

  : لك متوافرة، أذكر منهارعية على ذة الشّ وإيجاب العقاب، والأدلّ 

ين سنة، ثم أو المرأة بطاعة الله ستّ  جل ليعملإن الرّ « :قالأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم  عنهريرة  ما رواه أبو/ 1

  أبو هريرة من ها هنا﴿ ثم قرأ عليّ ": وقال ،»ارفتجب لهما النّ الوصيّة  ان فييحضرهما الموت فيضارّ 

        ﴿حتى بلغ ،﴾    ﴾3"4.  وفي رواية

نة، فإذا أوصى حاف جل ليعمل بعمل الخير سبعين سَ إن الرّ «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالأخرى عنه، 

فيعدل  ،نةسبعين سَ  جل ليعمل بعمل الشرّ ار، وإن الرّ فيدخل النّ  ،ء عملهفيختم له بسو  ،تهفي وصيّ 

  إن شئتم﴿ ؤاواقر ": ثم يقول أبو هريرة: قال» ةفيدخل الجنّ  ،فيختم له بخير عمله ،تهفي وصيّ 

   ﴾ ،﴿إلى    ﴾5"6.  

                                                           
  .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه ).195( 176هارة، ما جاء في الهبة، ص، كتاب الطّ ، المصدر السّابقالمراسيل - 1
، 6بعض ولده على بعض، ج يفضّل جلالوصا�، في الرّ  ، كتابالسّابقفي الأحاديث والآ�ر، المصدر المصنّف الكتاب  - 2

  .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه ).30993( 234ص
 ).13، 12(، الآيتان النّساءسورة  - 3
سنن ). 2867( 113، ص3ة، ج، كتاب الوصا�، �ب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصيّ السّابقسنن أبي داود، المصدر  - 4

اد معروف، دار ار عوّ بشّ : يقق، تح)هـ279: المتوفىّ (مذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترّ مذي، الترّ 

 ).2117( 502، ص3ة، جرار في الوصيّ م، كتاب الوصا�، �ب ما جاء في الضّ 1998الغرب الإسلامي، بيروت، بدون طبعة، 

  .169، ص4، جالسّابق، المصدر من الحديث الشريف هيبالترّ و  الترّغيب. حديث حسن غريب: المنذريقال 
  ).14، 13(، الآيتان النّساءسورة  - 5
). 7740( 167، ص13حابة، مسند أبي هريرة �، ج، مسند المكثرين من الصّ السّابق، المصدر مسند الإمام أحمد - 6

 88، ص9ولده وإعطاؤها، ج جل لأمّ ة الرّ رار ووصيّ والضّ الوصيّة  الحيف في، كتاب الوصا�، السّابق، المصدر المصنّف

ذكر محمد فؤاد  ).2704( 10، ص4ة، ج، أبواب الوصا�، �ب الحيف في الوصيّ السّابقسنن ابن ماجه، المصدر ). 16455(

  .إسناده ضعيف: يقحقفي هامش التّ عبد الباقي 



 
 

 دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسراسة الفقهية لمسألة الدّ                           الثاّنيالفصل 

 

 
- 115  - 

 ﴿:، ثم تلا»من الكبائرالوصيّة  الإضرار في« :قالعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ، اسابن عبّ  ما رواه/ 2

               

               

   ﴾"1.  

من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من  من فرّ «: أنه قال  صلى الله عليه وسلمرسول الله عن أنس بن مالك ما رواه /3

  .2»ة يوم القيامةالجنّ 

ته، وقد عدّها ابن حجر ديد لمن جنف في وصيّ ففي هذه الأحاديث تصريح �لوعيد الشّ  

        ﴿:فيها ل الله تعالىقا .3، وأ�ا �طلةالهيتمي من كبائر الذنوب

        ﴾4 . ّعليه وسلم في  ح رسول الله صلى اللهوقد صر

  .أن حكمها الرّد، ومقتضاه البطلانالوصيّة  حديث الجنف في

ة، بجامع وصف الجنف ة، والوصيّ بين الرّد في العطيّ م في الحديث صلى الله عليه وسلّ  النّبيقرن 

ة، فيكون حكمها الرّد على الوصيّ العطيّة  فيهما، وهذا الأخير وصف ظاهر منضبط يصلح لقياس

 .والبطلان

كر، فهو دخول ما ذُ دون الإ�ث فيالذكّور  على التّحبيسعلى بطلان الشّاهد  محلّ أما  

  .ة، والهبة كما سبق تفصيلهومن جهة أخرى مشا�ته للوصيّ  من جهة،العطيّة  ىتحت مسمّ  التّحبيس

                                                           
 60، ص10ج ،﴾      ﴿ :، قوله تعالىالنّساء، سورة السّابقالكبرى، المصدر السّنن  - 1

لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث ). 4293( 255، ص6، كتاب الوصا�، جالسّابق، المصدر الدّارقطنيسنن ). 11026(

  .عليه
ينُظر  . ضعّفه الجراحي ).2703( 902، ص2ة، ج، �ب الحيف في الوصيّ ، كتاب الوصا�السّابقسنن ابن ماجه، المصدر  - 2

: المتوفىّ (إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ، اسكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّ 

  .251، ص2، جهـ1351، بدون طبعة، القاهرة ،مكتبة القدسي، )هـ1162
عدي بن حجر الهيتمي السّ  شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن عليّ  الدّينشهاب  العباّستراف الكبائر، أبو واجر عن اقالزّ ينُظر  - 3

 .17، ص1م، ج1987-هـ 1407، الأولى الطبّعة، دار الفكر، )هـ974: المتوفىّ (اري نصالأ
 ).14، 13(، الآيتان النّساءسورة  - 4
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 يردّ من جنف الحيّ «: في حال حياة المعطي، لقولهالعطيّة  فإن قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد ردّ 

إن الجواب على ذلك واضح ف. ا، فإن مات لم يلزم الردّ مادام حيّ  ا تردّ أ�ّ أي  ؛»احل في حياتهالنّ 

، »تما يردّ من جنف الميّ  يردّ من جنف الحيّ «: إحدى روا�ت الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم وصريح في

 ت، غير أنه ورد بصيغة العموم في الحيّ قياسا على جنف الميّ  الجنف من الحيّ  فقد جعل سبب الردّ 

تضاه فإن مق فات الحيّ فعلا دون أخر، فكل ما كان فيه جور، أو حيف من تصرّ يخصّ  حيث لم

  .حال حياته، أو بعد موته فيحمل على عمومهيخصّ  البطلان، كما لم

الوصيّة  ة لردّ ا تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن وصف الجنف في هذا الحديث كان علّ وممّ  

ه �لجنف، أبيعطيّة  وصف عمان بن بشيرة وبطلا�ما، وقد ورد في بعض روا�ت حديث النّ والعطيّ 

د قوله مردود بقول رسول الله صلى ولاة على عدم العدل بين الأالمبنيّ العطيّة  ةعي صحّ وعليه فإن مدّ 

؛ هو »اردده«: ، وأن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لبشير»لا أشهد على جنف«: الله عليه وسلم

  .�لجواز ته مطلقا، وينفي القرائن التي ذكرها القائلونبطلان عطيّ 

لا أحدا فضّ فلو كنت مُ العطيّة  دكم فيأولاوا بين سوّ «: قالأنه صلى الله عليه وسلم  النّبي، عن اسابن عبّ روى  :رابعا

ؤثرا ة، ولو كنت مُ دكم في العطيّ أولاساووا بين «: بلفظ عن يحيى بن أبي كثير، وروي 1»النّساءلت لفضّ 

حرف امتناع لامتناع أي امتناع الجواب لامتناع  "لو"، فكلمة 2»جالعلى الرّ  النّساءثرت أحدا لآ

ؤثرا أحدا لآثرت ولو كنت مُ «: فقوله ،3وكيدتفيد التّ و ، هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيرهو  ،الشّرط

، ومعناه لو كان اعدت ما أفادته لو من الامتنفأكّ  ؤثر أحدا على غيره،يُ ه لم لكنّ ، »جالعلى الرّ  النّساء

                                                           
، كتاب السّابقالكبرى، المصدر السّنن  ).11997( 354، 11، جعباس ، عكرمة عن ابنالسّابقالمعجم الكبير، المصدر  - 1

ضعّفه  ).12000( 294، ص6د في العطية، جالأولابين التّسوية  ة فيالرجل ولده، �ب السنّ عطيّة  الهبات، جماع أبواب

  .  67، ص6، جالسّابق، المرجع السّبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار . الألباني
حبيب الرحمن الأعظمي، : يقق، تح)هـ227: المتوفىّ ( ور بن شعبة الخراسانينصور، أبو عثمان سعيد بن منصسنن سعيد بن م - 2

 119، ص1م، كتاب الفرائض، �ب من قطع ميرا� فرضه الله، ج1982-هـ1403، الأولى الطبّعةار السلفية، الهند، الدّ 

، المرجع السّبيلهامش إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  ينُظر .إسناده صحيح مرسل: ةاملقال معدّ الكتاب للشّ ). 293(

  .67، ص6، جالسّابق
، بدون طبعة، النّشرإبراهيم مصطفى، وآخرون، دار الدعوة، بدون بلد : العربية �لقاهرة اللّغةالمعجم الوسيط، مجمع ينُظر  - 3

  .837، 843، ص2، جالنّشربدون �ريخ 
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لالة ، فهذا الحديث بلفظيه صريح في الدّ النّساءلا أحدا على غيره لفضّل مفضّ  رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بدّ 

عطيّة  البنت في أن تنال من حقّ د في العطاء، مع الإشارة إلى ولاعلى وجوب العدل، والمساواة بين الأ

  .دهولاهها لأأبيها إذا ما وجّ 

ما من ذنب « :دون الإ�ث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلمالذكّور  على التّحبيسلبطلان  ويستدلّ : خامسا

. 1»حموقطيعة الرّ  ،من البغي ،خر لصاحبه في الآخرةمع ما يدّ  ،ل الله عقوبته في الدنياأجدر أن يعجّ 

، وصلة أسرع الخير ثوا� البرّ «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنين، قالت عن عائشة أمّ وفي رواية ابن ماجه 

قال : قال ،عن أبي هريرةبراني وفي رواية للطّ . 2»حمر عقوبة، البغي، وقطيعة الرّ حم، وأسرع الشّ الرّ 

ارا، فتنمو أموالهم، حم، وإن أهل البيت ليكونون فجّ اعة ثوا� صلة الرّ إن أعجل الطّ «: رسول الله صلى الله عليه وسلم

هم، إذا وصلوا أرحامهم، وإن أعجل المعصية عقوبة البغي والخيانة، واليمين الغموس ويكثر عدد

  .4»�3ر بلاقعحم، وتذر الدّ في الرّ  تذهب المال، وتقلّ 

اس تستقيم في أمور النّ ، و 5أو في العشرة ،الدّينالاستطالة والخروج عن الواجب في هو  فالبغي 

وإن لم  ،وققلم في الحأكثر مما تستقيم مع الظّ : نواع الإثمنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أالدّ 

                                                           
بن  مسند الإمام أحمد). 4902( 276، ص4عن البغي، جالنّهي  ، كتاب الأدب، �ب فيالسّابقسنن أبي داود، المصدر  - 1

سنن الترمذي، ). 20374( 9، ص34، مسند البصريين، حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، جالسّابقحنبل، المصدر 

 .هذا حديث صحيح: وقال). 2511( 245، ص4، جالسّابقالمصدر 
سلسلة ينُظر . ضعّفه الألباني). 4212( 1408، ص2، كتاب الزهد، �ب البغي، جالسّابقسنن ابن ماجه، المصدر  - 2

  .301، ص6، جالسّابقئ في الأمة، المرجع عيفة والموضوعة وأثرها السيّ الأحاديث الضّ 
أن يفتقر الحالف، ويذهب ما في : أما معنى بلاقع في الحديث. �ا، وجمعها بلاقعالأرض القفر التي لا شيء : البَلقَع والبَلقَعة - 3

حاح الصّ ينُظر . 191، ص3، جالسّابق، المصدر اللّغة�ذيب ينُظر . بيته من الخير والمال، سوى ما ذخر له في الآخرة من الإثم

  .1188، ص3، جالسّابقاح العربية، المصدر وصحّ  اللّغة�ج 
سلسلة الأحاديث . حه الألبانيصحّ ). 1092( 19، ص2، �ب الألف، من اسمه أحمد، جالسّابقلأوسط، المصدر المعجم ا - 4

: المتوفىّ (بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الألباني  الدّينحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرحمن محمد �صر الصّ 

  .671، ص2م، ج1996-هـ1416، الأولى الطبّعة، ضالرّ�، التّوزيعو  للنّشر، مكتبة المعارف )هـ1420
، )هـ488: المتوفىّ ( تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزديينُظر  - 5

 .560م، ص1995-ه1415، الأولى الطبّعةزبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة، القاهرة، مصر، : يققتح
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المة وإن كانت ولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظّ إن الله يقيم الدّ : تشترك في إثم؛ ولهذا قيل

صرع في فالباغي يُ . والإسلام ،لمولا تدوم مع الظّ  ،والكفر ،نيا تدوم مع العدلالدّ : ويقال. مسلمة

نيا فإذا أقيم أمر الدّ  ،وذلك أن العدل نظام كل شيء ؛ن كان مغفورا له مرحوما في الآخرةوإ ،نياالدّ 

وإن كان  ،ومتى لم تقم بعدل لم تقم ،وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ،بعدل قامت

  .1لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة

دون الإ�ث؛ هو أن قطع الذكّور  ىعل التّحبيسهذا الحديث على بطلان  فيالشّاهد  محلّ و 

م إليه �خذ حكمه �عتباره وسيلة له، ووسيلة المحرّ يؤدّي  م، وكل ماالأرحام يستوجب العقاب فهو محرّ 

وإخراج البنات من الحبس قد . حرام التّحبيسد على سبيل ولا، وعليه يكون ترك العدل بين الأ2مةمحرّ 

حم، وعليه لزم القول م، وهو قطيعة الرّ يفضي إلى محرّ  ، وقدكون مما يستوجب العقوبة لأنه ظلمي

  .ببطلانه

  حابةدون الإ�ث من المأثور عن الصّ الذكّور  على التّحبيسبطلان أدلةّ  :الثاّلثالفرع 

ى الله عليه دون الإ�ث �لمأثور عن صحابة رسول الله صلّ الذكّور  على التّحبيسلبطلان  يستدلّ 

  :اليوسلم، تفصيله في التّ 

اس اليوم وإخراج ا كانت إذا ذكرت صدقات النّ عن عائشة أ�ّ  روتأن عمرة بنت عبد الرحمن : أوّلا

 ﴿:عزّ وجلّ اس مثلا اليوم في صدقا�م إلا كما قال الله ما وجدت للنّ : جال بنا�م منها تقولالرّ 

               

  ﴾3، فترى غضارة صدقته  ،دقة العظيمة على ابنتهجل �لصّ والله إنه ليتصدّق الرّ : قالت

وإن عمر بن . ا أبوها أخرجها من صدقتهمّ ـل ،عرف عليها الخصاصةوترى ابنته الأخرى، وإنه ليُ  ،عليها

                                                           
عبد الرحمن بن : يقق، تح)هـ728: المتوفىّ (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  الدّين تقيّ  العباّسمجموع الفتاوى، أبو ينُظر  - 1

-هـ1416محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، بدون طبعة، 

  .146، ص28م، ج1995
 .33، ص2، جالسّابقالفروق، المصدر  - 2
  ).139(سورة الأنعام، الآية  - 3
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وإن مالكا . النّساءاس التي أخرجوا منها وإنه ليريد أن يردّ صدقات النّ  ،عبد العزيز مات حين مات

 فهذا. دهما دورا، وإ�ما سكنا في بعضهاأولاوزيد بن �بت حبسا على  ،ذكر أن عبد الله بن عمر

حتى أحدث  ،والبنات ،إنما كانت على البنين ،فيما مضى الصّدقاتعائشة أن  قولأن على يدلّ 

يدلّ  اس إخراج البنات، وما كان من عزم عمر بن عبد العزيز على أن يردّ ما أخرجوا منها البنات،النّ 

  .1والبنات ،دقات كانت على البنينعلى أن عمر ثبت عنده أن الصّ 

 ،فإذا هو قد آثر بعض ولده على بعض ،ةشهده على وصيّ فأ ،عن ابن عمر أنه دعاه رجل :�نيا

فهو  ،من شهد على جور«: وقال ،�ا� رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد على جور: فقال عبد الله بن عمر

  .3ثم أسرع المشي» 2شاهد زور

هادة دون الإ�ث؛ هو مسألة الشّ ر الذكّو  على التّحبيسلالة من هذا الأثر على بطلان وجه الدّ 

على بطلان  عمان بن بشيرعلى ما يوصف �لجور، وقد سبق الحديث عنها في الاستدلال بحديث النّ 

ور تخرج دون الإ�ث، حيث عدّها ابن عمر شهادة زور، وشهادة الزّ الذكّور  به الحبس الذي خصّ 

    ﴿:الذين عدّد الله صفا�م في قوله تعالى حمان،المرء من زمرة عباد الرّ 

        ﴾4،  فضمّن هذه الآية والآ�ت التي تليها

         ﴿:ومنها قوله تعالى ،فاتتلك الصّ 

﴾5.  

                                                           
  .423، ص4، جالسّابق، المصدر المدوّنةينُظر  - 1
قول الكذب، وشهادة الباطل، : وسط الصدر، أو ميل في وسط الصدر، ويراد �ا أيضا: هو اللّغةأصل إطلاق كلمة زور في  - 2

 .380، ص7، جالسّابقالعين، المصدر ينُظر . ن من تزوير الصدرولم يشتق تزوير الكلام منه، ولك
  .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه). 2966( 458، ص3، كتاب البيوع، جالسّابق، المصدر الدّارقطنيسنن  - 3
 ).63(سورة الفرقان، الآية  - 4
  ). 72(نفسها، الآية  - 5
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وقد . 1هادة �لكذبور في هذه الآية، هو الشّ ذكر الواحدي في تفسيره أن معنى شهادة الزّ  

ويطوف به  ،2وجهه مويسخّ ، ةور أربعين جلديجلد شاهد الزّ  �، أنه كان الخطاّبعمر بن روي عن 

  .ور، وزجرا لمن قد يقتدي بهردعا لشاهد الزّ  .3وقفي السّ 

، غير أ�ا تحمل على غيرها "ةفأشهده على وصيّ : "ة، في قولههذا الأثر وإن ورد فيه كلمة وصيّ 

قد فإذا هو : "على ذلك من لفظ الأثريدلّ  للوارث �طلة أصلا، ومماالوصيّة  من أنواع العطاء؛ لأن

 ، حيث ذكر ابن عابدينالتّحبيسهو الوصيّة  ، وأقرب نوع من العطاء إلى"آثر بعض ولده على بعض

أحكامه  يستمدّ  التّحبيسحيم خالد عن الفقهاء قولهم �ن ونقل محمد عبد الرّ .4أخت الوقفالوصيّة 

  .5ة، والهبةمن الوصيّ 

رخسي من لبعض الآخر ما نقله السّ على إطلاق أسماء بعض العطا�، واحتمال إرادة ايدلّ  اوممّ 

 ليس بشير بن سعدعطيّة  ، مع العلم أن موضوع6"تهفرجع أبي في وصيّ : "عمان بن بشيرقول النّ 

  .بل الهبةالوصيّة 

د، ولالأ�لجور هو عدم العدل فيها بين االعطيّة  صاف هذهإلى اتّ أدّى  بب الذيكما أن السّ   

يخرج صاحبه عطيّة  �عتباره عليهم دو�نّ  لتّحبيس�الذكّور  البنات بتخصيص حقّ وعليه فإن الجور في 

  .نياالعقوبة في الدّ  حقّ من زمرة عباد الرحمان، بل وقد يست

        :قال- عمانحديث النّ أي –إذا سئل عنه كان طاوس": قالأنه عن ابن أبي نجيح روي : �لثا

﴿    ﴾7"8 .لتفسير هذه الآيةتعرّضه  مخشري عندالزّ  ذكر: " ﴿ 

                                                           
صفوان : يقق، تح)هـ468: المتوفىّ (أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينُظر  - 1

  .784هـ، 1415، الأولى الطبّعةعد�ن داوودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، 
  .205، ص4، جالسّابقالعين، المصدر ينُظر . أي يسوّد وجهه - 2
عبد : يقق، تح)هـ510: المتوفىّ (ن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي نزيل في تفسير القرآمعالم التّ ينُظر  - 3

  .459، ص3هـ، ج1420، الأولى الطبّعةالعربي، بيروت،  الترّاثالمهدي، دار إحياء  الرّزاق
  .687، ص6، جالسّابقر المختار، المصدر المحتار على الدّ  ردّ ينُظر  - 4
  .57، ص1، جالمرجع السّابقالإسلامية،  الشّريعةرية في لى الذّ أحكام الوقف عينُظر  - 5
 .56، ص12، جالسّابقالمبسوط، المصدر  - 6
 ).50(سورة المائدة، الآية  - 7
، 6بعض ولده على بعض، ج يفضّل جل، كتاب الوصا�، في الرّ السّابقفي الأحاديث والآ�ر، المرجع المصنّف الكتاب  - 8

 .ر على تعليق لعلماء الحديث عليهلم أعث). 30992( 234ص
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  ﴾ ّضير طلبوا إليه أن يحكم بما كان النّ بني قريظة و بني أن  وجهان، أحدهما افيهأن

 ،»1القتلى بواء« :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يورو فقد  فاضل بين القتلىهل الجاهلية من التّ يحكم به أ

 ،م أهل كتابأن يكون تعبيرا لليهود ��ّ  الثاّنيو  .فنزلت ،نحن لا نرضى بذلك: ضيرفقال بنو النّ 

ولا ترجع إلى  ،عن كتابوجهل، لا تصدر  ،ة التي هي هوىة الجاهليّ وعلم، وهم يبغون حكم الملّ 

: والحكم حكمان ،غير حكم الله يفي كل من يبغ عامّ  إلى أنهّ الحسن ذهبو  .من الله تعالى يوح

  .2يطانهو حكم الشّ و  ،هو حكم الله، وحكم بجهلو  ،حكم بعلم

  أن طاوس الاستشهاد في هذا الموضع محلّ هذه الآية الأثر  تعرّضه لتفسير عند وقد ذكر القرطبي

    يقرأ هذه الآية﴿ ،بعض ولده على بعض يفضّل جلعن الرّ  سئلكان إذا 

  .3بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ يفضّل ليس لأحد أن: يقول ، وكان﴾

دون الإ�ث هو اعتباره من حكم الذكّور  على بيسالتّحهذا الأثر على بطلان  فيالشّاهد  محلّ و 

  .ة، ولا خلاف في بطلان ما كان كذلكالجاهليّ 

قفي أسلم وتحته عشر نسوة، أن غيلان بن سلمة الثّ ": عن أبيه بن عبد الله بن عمر سالمروى  :رابعا

بنيه، فبلغ  ق نساءه، وقسم ماله بينطلّ  ا كان في عهد عمرفلمّ  ،"أربعا اختر منهنّ : "صلى الله عليه وسلم النّبيفقال له 

ك بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلّ  مع سمعيطان فيما يسترق من السّ الشّ  إني لأظنّ : ذلك عمر، فقال

بقبرك  منك، ولآمرنّ  في مالك، أو لأورثهنّ  نساءك، ولترجعنّ  يم الله، لتراجعنّ أتمكث إلا قليلا، و  لاّ أ

  .5"4جم قبر أبي رغالجم كما ر فيرُ 

                                                           
 .428، ص15، جالسّابق، المصدر اللّغة�ذيب ينُظر . بواء معناها سواء أي تتساوى دماؤهم - 1
  .641، ص1، جالسّابقنزيل، المصدر ائق غوامض التّ حقالكشاف عن  - 2
 .214، ص6، جالسّابقالجامع لأحكام القرآن، المصدر ينُظر  - 3
ة من الطائف، أبرهة، وأصحاب الفيل إلى مكّ  قيل كان هو الذي دلّ و جائرا، الأوّل لرجل كان عشّارا في الزمن أبو رغال كنية  - 4

. 291، ص11، جالسّابقلسان العرب، المصدر ينُظر . اس إلى اليومة وقبره هناك، يرجمه النّ فمات في الطريق بين الطائف ومكّ 

الجزري  الشّيبانيأبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم  ينالدّ جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد ينُظر 

 الطبّعة، النّشربشير عيون، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان، بدون بلد : يقق، تح)هـ606: المتوفىّ (ابن الأثير 

 .399، ص12، جالنّشر، بدون سنة الأولى
صححه ). 4631( 337، ص�4، ج الخطاّببن  ، مسند عبد الله بن عمرالسّابقبن حنبل، المصدر  دمسند الإمام أحم - 5

 .294، ص6، جالسّابق، المرجع السّبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ينُظر . الألباني
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قفي كان رجوعا منه وهذا الذي صنع غيلان الثّ : "على هذا الحديث ورد في تعليق أحمد شاكر 

من الميراث، وقد جاء الإسلام �دم ذلك، و�عطاء كل ذي  النّساءة، بحرمان إلى عادات أهل الجاهليّ 

وليكن في هذا عظة لمن . ابهنصإلى  قّ وأعاد الح ،هدوتوعّ  ،ف بهوعنّ  ،فلذلك أنكر عليه. هحقّ  حقّ 

سواء أفعلوا  ،ة الأولى، وخلافا لما أمر الله به ورسولهيفعل مثل ذلك من المسلمين، عودا إلى الجاهليّ 

وكل ذلك منكر لا يرضي  ،طريق الوقف وري، أم عنذلك عن طريق الهبة، أم عن طريق البيع الصّ 

  .1"كروه ويردّوه ما استطاعواب على المسلمين أن ينويجالله، 

دون الإ�ث، أن عمر حكم الذكّور  على التّحبيسهذا الحديث على بطلان  فيالشّاهد  محلّ و  

ده �لعقوبة لاق حلالا، كما توعّ قسمته، وإن كان الطّ  من ماله بعد ردّ  نساء غيلان، وتوريثهنّ  بردّ 

  .منه البنات شبيه �ذا، فيأخذ حكمه الذي أخرج التّحبيسة، و على فعله لكونه من أمر الجاهليّ 

  دون الإ�ث من القياسالذكّور  على التّحبيسالقول ببطلان أدلةّ  :الفرع الرابع

  :دون الإ�ث بدليلين من القياس، هماالذكّور  على التّحبيسلبطلان  ستدلّ يُ 

اس اليوم كانت إذا ذكرت صدقات النّ ا  ، أ�ّ حمان عن عائشة �عمرة بنت عبد الرّ روت : أوّلا

عزّ إلا كما قال الله  ،اس مثلا اليوم في صدقا�مما وجدت للنّ : جال بنا�م منها تقولوإخراج الرّ 

             ﴿ :وجلّ 

         ﴾"2.  وأخرج البخاري في �ريخه

ا�َّ  لإلا كما قاإن هذا  ،كور من ولدهفيجعله للذّ  ،يعمد أحدكم إلى المال: ا قالتعنها أيضا أ�ّ 

       ﴾"3﴿ :تعالى

، حيث قاست حال إخراج البنات المؤمنين عائشة � ن لقياس من أمّ تضمّ ليل أثر مُ هذا الدّ 

يقتضي  ة، وبيان وجه الاستدلال بهلجاهليّ لعرب في امن الحبس في الإسلام، على ما كان عليه ا

                                                           
 337، ص4، جالسّابقلمصدر مسند الإمام أحمد بن حنبل، ا - 1
  .423، ص4، جالسّابق، المصدر المدوّنة - 2
، دائرة المعارف العثمانية، حيدر )هـ256: المتوفىّ (اريخ الكبير، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري التّ  - 3

 .7، ص4، جالنّشرون �ريخ محمد عبد المعيد خان، بدون طبعة، بد: آ�د، الدكن، طبع تحت مراقبة
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الأخيرة لا  ههذه الآية، كما أن الاستدلال �ذتوضيح المقيس عليه �لوقوف على المعاني الواردة في 

  .صال، وترابط بين المعاني الواردة فيهماعن الاستدلال �لتي قبلها، لوجود اتّ  ينفكّ 

             ﴿:قال الله تعالى

              

               

         ﴾1.  

 هذه الآية صفة بينّ تُ . 3حريم، وقيل معناها التّ 2يءوالإحاطة على الشّ  ،المنعفكلمة حِجر معناها 

ه ذه "المشركين"وقالوا يعني : "هذه الآيةأويل في تفسير جاء في لباب التّ ة، حيث في الجاهليّ  التّحبيس

ضييق هو من التّ : وقيل. لأنه منع من الانتفاع منه بتحريمه ؛وأصله المنع ،حجر أي حرام أنعام وحرث

  .4"وحروثهم لآلهتهم، لأ�م كانوا يحبسون أشياء من أنعامهم ؛والحبس

 عزّ وجلّ  الله قبل الإسلام، فقد بينّ  التّحبيسعى عدم وجود فكرة على من ادّ  وفي هذه الآية ردّ 

  . لم والجور، وما كانت عليه من الظّ ةالجاهليّ دقات صصورة 

مشيئتهم  وكانت ،النّساءجال دون يعني الرّ ؛ ﴾       ﴿:أما قوله

بعد تفسيره لهذه الآ�ت أن الله  6القشيري قال. 5النّساءجال دون والألبان للرّ  ،حوملّ الم جعلوا أ�ّ 

                                                           
  ).139، 138(سورة الأنعام، الآيتان  - 1
 .138، ص2، جالسّابق، المصدر اللّغةمقاييس ينُظر  - 2
  .74، ص3، جالسّابقكتاب العين، المصدر ينُظر   - 3
، )هـ741: المتوفىّ ( ي الخازنيحعلي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشّ  الدّيننزيل، أبو الحسن علاء أويل في معاني التّ لباب التّ  - 4

 .162، ص2هـ، ج1415، الأولى الطبّعةتصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، : يققتح
عبد الله محمود شحاته، : قيق، تح)هـ150: المتوفىّ (الأزدي  تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير - 5

  .592، ص1هـ، ج1423، الأولى الطبّعةت، ، بيرو الترّاثدار إحياء 
م ، والمتكلّ الشّافعيأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري المفسّر المحدّث، والفقيه : هو - 6

 الرّسالة ف الإشارات، و فسير الكبير، ولطائالتّ : مؤلّفاتهوفي، من اعر، شيخ خراسان الصّ حوي، والكاتب الشّ الأصولي، والأديب النّ 

  .275، ص5، جالسّابقهب في أخبار من ذهب، المصدر شذرات الذّ ينُظر . هـ465: المتوفىّ : توفيّ سنة. القشيرية



 
 

 دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسراسة الفقهية لمسألة الدّ                           الثاّنيالفصل 

 

 
- 124  - 

عن أشياء ابتدعوها على ما أرادوا، وأمور شرعوها على الوجه الذي اعتادوا، ثم أضافوا أخبر تعالى 

ز�دة  نحوهم في من نحا شارة فيه أنّ من إذن رسول، والإحجّة  بغير دليل، وشرعوها بلا قّ ذلك إلى الح

 في سلكهم ينخرط فيو البطلان،  فمضاه لهم في ،ء من شرع المسلميني، أو نقصان شالدّين ء فييش

  .1غيانالطّ 

، ﴾           ﴿ :أما قوله

م كانوا يؤثرون وجنين حِلّ لذكورهم خالصة دون إ�ثهم، وإ�ّ  ،ما في بطون تلك الأنعام من لبنأي 

جال ة ميتًا، فيشترك حينئذ في أكله الرّ رجالهم، إلا أن يكون الذي في بطو�ا من الأجنّ بذلك 

بنات من  لا شكّ  ا هي نساؤهم في كلامهم، وهنّ إنمّ ف؛ في هذه الآية" الأزواج"أما كلمة  .2النّساءو 

  .؛ أي يقصد �ا الإ�ث مطلقا3أزواجه ده، وحلائل من هنّ أولا هنّ 

: أي ،سيجزيهم الله جزاء وصفهم الذي هو كذب؛ ﴾   ﴿:أما قوله

هو : ﴾أي     ﴿،ه كذبحريم الذي كلّ والتّ  ،حليل�م الله بما وصفوه من التّ سيعذّ 

  .4أعلم وأحكم من أن يفعل ما يقولون

، حيث قاست حال إخراج البنات من الحبس في المؤمنين عائشة � وهذا قياس من أمّ 

عطى من صدقا�م كور، فكانت البنت لا تُ ة من إيثار الذّ الإسلام، على ما كانت عليه أوقاف الجاهليّ 

 ﴿:مات إلا الميتة، ومعنى هذه الآية �بع لسابقتها، حيث قال الله تعالىالتي زعموا أ�ا محرّ 

          ﴾ ؛أي أن الإعطاء والمنع كا� �بعين

من هذه  ستشفّ ا يُ اف، وممّ نصالذي أمر الله به، من العدل والا قّ اق الححقفس بعيديْن عن إلهوى النّ 

                                                           

إبراهيم البسيوني، الهيئة : يقق، تح)هـ465: المتوفىّ ( لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريينُظر  -1 

  .506، ص1، جالنّشرة، بدون �ريخ الثاّلث الطبّعةللكتاب، مصر،  ةالمصرية العامّ 
أحمد محمد : يقق، تح)هـ310: المتوفىّ ( بريجامع البيان في �ويل القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطّ ينُظر  - 2

  .148، ص12م، ج2000-هـ1420، الأولى الطبّعة، النّشر، بدون بلد الرّسالة  مؤسّسةشاكر، 
 .150، ص12نفسه، ج - 3
 .378، صالسّابقالوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المصدر ينُظر  - 4
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 البنات، بداعي حقّ لم والجور، وذلك �شتراط شروط جائرة في وسيلة للظّ دقة الصّ  اذالآية أيضا، اتخّ 

، فارتباطه �لمشيئة دليل ﴾    ﴿:في المال، وهذا المعنى واضح من قوله تعالىف حريةّ التّصر 

  .في مالهف حريةّ التّصر  له على اعتقاد الفاعل أنّ 

دون الإ�ث؛ هو إعطاء الذكّور  على التّحبيسى بطلان هذا القياس عل فيالشّاهد  محلّ و  

 التّحبيس، فيكون نصّ ة �طلة �لة الحكم، وأحباس الجاهليّ المقيس حكم المقيس عليه لتشا�هما في علّ 

  .دون الإ�ث �طلالذكّور  على

ج وّ تز لى بقياس إخراج البنات من الحبس ع ويُستدلّ لبطلان التحبيس على الدكّور دون الإ�ث :�نيا

ولا يؤثرّ قصد البرّ في  ،محرّم فهذا الأخيربقصد البرّ �ما، ، أو خالتها ،تهاالمرأة على عمّ  الرّجل

فلزم تعدية وقطيعة الرّحم موجودة في مسألتنا،  ،كما أن علّة تحريمه هي إفضاؤه إلى الشّحناء،  حكمه

  .1الحكم إليها، والحكم ببطلانه

دون الإ�ث من الأصول والمقاصد الذكّور  على التّحبيسطلان القول ببأدلةّ  :الفرع الخامس

  رعيةالشّ 

من  الثاّنين أحدهما من �ب الأصول، و لتّحبيس على الذكّور دون الإ�ث دليلالبطلان ا يشهد

  :، هماالشّريعة�ب مقاصد 

قدّمة م أنه :د في العطاء من �ب الأصولولاوالعدل بين الأالتّسوية  من أوجبحجّة  من: أوّلا

 ؤدّييُ  افضيل ممّ والتّ  ،2ماإليهما يكون محرّ  ؤدّييُ  فما ،مانحم والعقوق محرّ لأن قطع الرّ  ،الواجب

أو  .3ف عليهيء يقتضي إيجاب ما يتوقّ إيجاب الشّ  أنّ  :يمة الواجب همقدّ و . ما، فيكون محرّ إليهما

                                                           
  .82، صالسّابقسائل الشّخصية، المرجع الرّ ينُظر  - 1
، 34م، ج2014، بدون طبعة، النّشرنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، بدون �شر، بدون بلد حيح للسّ الجامع الصّ ينُظر  - 2

 .125ص

، دار )ه756: المتوفىّ (بكي ابن السّ  علي بن عبد الكافي بن عليّ  الدّينالإ�اج في شرح المنهاج، أبو الحسن تقي ينُظر  -3 

  .103، ص1م، ج1995-ه1416الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة، 
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ا كان من �ب مفهوم ، والاستدلال �ا هن1"الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتمّ "بصيغة أخرى 

واحد من أنواع العطاء، فيأخذ  التّحبيسم إلا به فهو حرام، و رّ ب المحأي أن ما لا يكون تجنّ . المخالفة

  .على الإ�ثالذكّور  حكمه، في تحريم تفضيل

إذا دارت : "اليةة التّ دون الإ�ث �لقاعدة المقاصديّ الذكّور  على التّحبيسلبطلان  ستدلّ ويُ  :�نيا

قة، فقد قّ محالتّحريم  ، فإن كانت مفسدة"حريمفالاحتياط حملها على التّ  ،حريمدة بين الكراهة والتّ المفس

م، فإن فاز �جتنا�ا، وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروهة، وأثيب على قصد اجتناب المحرّ 

، ذكر هذه ندوبم أفضل من اجتناب المكروه، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل الماجتناب المحرّ 

ق قّ لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحمنه، ما يجب الاحتياط في �ب  لامبن عبد السّ  القاعدة العزّ 

   .2تحريمه

�لتّحبيس عليهم دون الذكّور  دهأولاتمييز وتفضيل الوالد  القاعدة أنّ هذه  فيالشّاهد  محلّ و        

بين  ادتردّ يجعله مالنّهي  بينهم، وموجبالتّفضيل  ارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنالو النّهي  بناته يشمله

  .حريم، فيكون اجتنابه أولى دفعا لمفسدتهالكراهة والتّ 

                                                           
محمد الزحيلي، نزيه حماد، مكتبة : يقق، تح)هـ972: المتوفىّ (محمد بن أحمد ابن النجار  الدّينشرح الكوكب المنير، أبو البقاء تقي  - 1

  .360، ص1م، ج1997-هـ 1418ة، الثاّني الطبّعةالعبيكان، 
: ق عليه، راجعه وعلّ )هـ660: المتوفىّ (لام عبد العزيز بن عبد السّ  الدّين قواعد الأحكام في مصالح الأ�م، أبو محمد عزّ ينُظر  - 2

دار الكتب العلمية، بيروت، ودار أم القرى، : لأزهرية، القاهرة، صوّر�ا دور عدّة مثلؤوف سعد، مكتبة الكليات اطه عبد الرّ 

  .19، ص2م، ج1991-هـ1414القاهرة، بدون طبعة، 
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 دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالأقوال في مسألة أدلّة  مناقشة: الثاّلثالمبحث 

  والقول المختار

دون الإ�ث، وبيان أوجه الذكّور  على التّحبيسفقهاء في مسألة أقوال الأدلةّ  بعد تفصيل

 أسباب أقوال الفقهاء في المسألة، ثم أبينّ أدلةّ  ناقشةق في هذا المبحث إلى مالاستدلال �ا، سأتطرّ 

  .خلافهم فيها، لأنتهي بعد ذلك إلى القول المختار في المسألة

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسمسألة  أقوال الفقهاء فيأدلةّ  مناقشة: الأوّلالمطلب 

ة أعترض على وجه الاستدلال �ا، مخالفيهم، فأغلب الأدلّ أدلةّ  �قش أصحاب كل قول

  :�م فيما يلياوتفصيل مناقش

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالقول بجواز أدلةّ  مناقشة: الأوّلالفرع 

القائلين �لجواز، وفيما أدلةّ  دون الإ�ث علىر الذكّو  على التّحبيساعترض القائلون ببطلان  

  :�مايلي تفصيل مناقش

ف الإنسان في ماله تصرّ في الأصل �نه  »بماله حقّ بحديث كل ذي مال أ«وقش الاستدلال نُ : أوّلا

عمان بن الواردة في حديث النّ - خالفة لذلك الأصلالمنة عيّ المالواقعة ، و يالأصل الكلّ وهو مطلقا، 

  .1على الخاصّ  في الأصول بناء العامّ  يصحّ و . كالعموم والخصوص  ؛لا تعارض بينهما-بشير

ف دون الاستدلال �ذا الحديث من جهة أخرى، �نه وإن ورد عاما دون تقييد بتصرّ  وينُاقش 

عمان بخصوص ها حديث النّ غيره، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تفيد تقييد عمومه، أذكر من

� رسول الله، : فقال ،أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذي جاء فيه عبد الله بن زيدد، وحديث ولاالأ

ه � رسول الله، كان قوام عيشنا، فردّ : حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا

                                                           
على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب  شرح الزركشي. 215، ص6، جالسّابقالجامع لأحكام القرآن، المصدر ينُظر  - 1

  .308، ص4، جالسّابقبن حنبل، المصدر  الإمام أحمد
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دقة، دليل على لصّ تلك افردُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ل، 1" ما� فورثهما ابنهما بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما، ثم

  .دهمأولا مالفي  الدّينالو  حقّ ، و الدّينالو  مالفي  دولاالأ حقّ اعتبار 

  :يةتمن الوجوه الآ عمان بن بشيروقش الاستدلال بحديث النّ نُ  :�نيا

�نه غير قوي في . هعلى وجه التنزّ إنما هو هادة الشّ صلى الله عليه وسلم عن  النّبيتدلال بكون امتناع وقش الاسنُ / 1

ديد عن ذلك الفعل، نفير الشّ ا مشعرة �لتّ إلا أ�ّ  ،يغة وإن كان ظاهرها الإذن؛ لأن الصّ الاستدلال

يغة عن ظاهر فتخرج الصّ . ا جورلا ��ّ معلّ هادة، صلى الله عليه وسلم من المباشرة لهذه الشّ ل الله حيث امتنع رسو 

: به على المنع أيضا ستدلّ ا يُ وممّ . نفيرفظ في مقصود التّ وقد استعملوا مثل هذا اللّ . الإذن �ذه القرائن

  .2تقوىالتّسوية  ليس بتقوى، وأنالتّسوية  ؤذن �ن خلاففإنه يُ  ،"قوا هللاتّ "قوله 

ن هذا ليس �ذن قطعا، فإن �" أشهد على هذا غيري": وقش الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلمنُ  /2

 ،"حقّ إني لا أشهد إلا على : "هقولوفي الباطل، ف ،فيما لا يصلح، و لا �ذن في الجور صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لى هذا أشهد ع: فقوله إذن. فهو �طل قطعاً  ،اً حقّ عمان لم يكن على أن الذي فعله أبو النّ يدلّ 

     ﴿ :تعالى الله كقول  ؛حريمعلى التّ حجّة  غيري

﴾3.  

  ،خطاب بعد الإخبار" عوا فتمتّ " معنى ف 
ّ
 .﴾كان خبرا عن غائب ﴿ :ا قاللأنه لم

وهو أمر ، وليس هذا �مر لازم أمرهم الله به .فسوف تعلمون ،عوا أيها الفاعلون لهذافتمتّ : نىفكان المع

هادة الشّ ، معناه؛ هذه »اشهد على هذا غيري«: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، 4هددعلى جهة الوعيد والتّ 

وما لا يصلح،  ،باطلوال ،ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور ،ليست من شأني

                                                           
  .41في الصّفحة  سبق تخريجه - 1

 .155، ص2، جالسّابقإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، المصدر ينُظر  2 - 

 ).55(حل، الآية سورة النّ  -3 
عبد الجليل عبده : يقق، تح)هـ311: المتوفىّ (ج ري بن سهل الزجا معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السّ ينُظر  - 4

  .186، ص4م، ج1988-هـ1408، الأولى الطبّعةشلبي، عالم الكتب، بيروت، 
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على جواز أمر بعد وصفه �لباطل، وامتناع يدلّ ما  رعفي الشّ  كما أنه لم يرد.1وهذا غاية في الوضوح

  .ههادة عليه، وأمره بردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشّ 

ولأنه كان إماما، والإمام قيا عن مثل ذلك، نه كان متوّ ، �هادةعن الشّ  صلى الله عليه وسلم النّبي امتناعتعليل / 3

�نه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه  نوقش. ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم

  . نت عليههادة، ولا من أدائها إذا تعيّ ل الشّ أن يشهد أن يمتنع من تحمّ 

، حمل ليس بمتعينّ التّ  هادة، فإنل الشّ يمتنع من تحمّ  لا يلزم أيضا ألاّ  دّ على هذه المناقشة �نهورُ  

  .2ل لا في الأداءمن ذلك، وكلامنا في التحمّ  لأن مقامه أجلّ  ؛صلى الله عليه وسلم النّبي حقّ لا سيما في 

أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما دون إخو�ا، فيحتمل أن يكون قد علم من بنيه أ�م عطيّة  أما: �لثا

  3.أن إخو�ا كانوا راضين بذلكالزبّير  ، وقد روى عروة بنلا يكرهون ذلك لمكا�ا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ة إني نحلتك نحلا من � بنيّ ": قال لعائشةأنه بكر  أبي عنالقاسم بن محمد بن أبي بكر،  وقد روى

فقالت  ،"يه على ولديفردّ  ،وإنك لم تكوني حزتيه ، أخاف أن أكون آثرتك على ولديوإنيّ  ،خيبر

�نه رجع فيما  ح أبو بكرواية صرّ ، ففي هذه الرّ 4"اه، لو كانت لي خيبر بجدادها لردد�ا� أبت :عائشة

  . وهبه لها مخافة تفضيلها على إخو�ا

سبب فيه، مع والتّ  ،وعجزها عن الكسب ،ته لحاجتهاها بعطيّ ويحتمل أن أ� بكر � خصّ 

ويحتمل أن . وغير ذلك من فضائلها ،نين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلمالمؤم اختصاصها بفضلها، وكو�ا أمّ 

. وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك ،يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها

، إذ لا يمكن زاع منهي عنهالنّ  محلّ  حمل حديثه على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل ويتعينّ 

                                                           
، 2، جالسّابقإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، المصدر . 1742، 1741، ص4، جالسّابقنن، المصدر �ذيب السّ  - 1

  .155ص
 .145، ص13، جالسّابق، المصدر عمدة القاري شرح صحيح البخاريينُظر  - 2
  .3462، ص8، جالسّابقالتبصرة، المصدر . 215، ص5، جالسّابقفتح الباري، المصدر ينُظر  - 3

  .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه). 16508(حل ، كتاب الوصا�، �ب النّ السّابق، المصدر المصنّف -4 



 
 

 دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسراسة الفقهية لمسألة الدّ                           الثاّنيالفصل 

 

 
- 130  - 

، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب ول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أبي بكرمعارضة ق

  .1المكروهات

�نه قد يكون  ابنه عاصم بصدقة دون إخوته؛ الخطاّبوقش الاستدلال بتفضيل عمر بن نُ  :رابعا

�ن  ؛ة عائشةب عروة عن قصّ أجاأبي بكر لعائشة، فقد عطيّة  فضيل، كما في خبروغ للتّ سّ هناك مُ 

  .2ة عمراب بمثل ذلك عن قصّ ويجُ  ،إخو�ا كانوا راضين بذلك

ح رضي الله عنهما على ابنه واقد، أنه قد صرّ  عبد الله بن عمر الاستدلال بصدقة نوُقش :خامسا

إن  التّفضيل  الفقهاء على أنفق اتّ  ، وقداه دون سائر بنيه؛ وهي كونه مسكينة التي لأجلها خصّ �لعلّ 

  .3فهو جائز كان لسبب شرعيّ 

بعض  يصصتخيدلّ  فيه ما يردلم به بعض بنيه، ف ، وأنه قد خصّ عمرالاستدلال بحبس أما : سادسا

ها �لأكل منه �لمعروف لا فقد خصّ  ،أما جعل الولاية إلى حفصة فليس ذلك وقفاً عليها ته به،ورث

ح عمر بذلك في رواية أخرى ، وقد صرّ 4زاعالنّ  محلّ كون ذلك وارداً في فلا يعلى سبيل المحاصّة، 

� : ثمغ، فقال: أصاب أرضا من يهود بني حارثة، يقال لها الخطاّبأن عمر بن : للحديث جاء فيها

وهب، ولا باع، ولا تُ فجعلها صدقة، لا تُ : رسول الله، إني أصبت مالا نفيسا أريد أن أتصدّق به، قال

وفي  ،السّبيلا ذوو الرأي من آل عمر، فما عفا من ثمر�ا جعل في سبيل الله تعالى، وابن تورث، يليه

ؤكل عيف، وليس على من وليها جناح أن �كل �لمعروف، أو يُ قاب، والفقراء، ولذي القربى، والضّ الرّ 

  . 5"ل منه مالاتموّ صديقا، غير مُ 

                                                           
  . 52، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر . 215، ص6، جابقالسّ الجامع لأحكام القرآن، المصدر ينُظر  - 1
  215، ص5، جالسّابقفتح الباري، المصدر ينُظر  - 2
فتح الباري . 94، ص6، جالسّابق، المصدر الموطأّالمنتقى شرح . 400، ص13، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ ينُظر  - 3

بن  على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد كشيالزرّ  شرح. 214، ص5، جالسّابقشرح صحيح البخاري، المصدر 

 .308، ص4، جالسّابقحنبل، المصدر 
 .276، ص6، جالسّابقالكبير على متن المقنع، المصدر  الشّرح ينُظر - 4
ذكر ). 6079( 370، ص�5، ج الخطاّببن  ، مسند عبد الله بن عمربقالسّابن حنبل، المصدر  مسند الإمام أحمد - 5

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قيحقتّ في هامش الشعيب الأرنؤوط 
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ل فيه أي غير جامع غير متموّ ، "ل منه تموّ مُ لا جناح على من وليها أن �كل غير : "فقوله        

 ل معناها ألاّ تموّ ، فغير مُ 1نفق على نفسه إذا احتاج إليهلكن له أن يُ  الحبس،المال لنفسه من مال هذا 

ؤخذ في عليه، والقيام �عبائه، وهو من قبيل ما يُ ظارة النّ خذه مالا له، لأن الأكل منه هو في مقابل يتّ 

عدي، عن عبد الله بن السّ ال من الأجر؛ كالعامل على جمع الزكاة؛ حيث روى مقابل القيام �لأعم

 ،اس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة لم تقبلها؟ك تلي من أعمال النّ ث أنّ ألم أحدّ : قال لي عمر: قالأنه 

، لي أعبد ولي أفراس، أريد أن يكون عملي صدقة أ� غنيّ : فما تريد إلى ذاك؟ قال: قال .نعم: قال

لا تفعل، فإني كنت أفعل مثل الذي تفعل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء : قال. ى المسلمينعل

خذه، فإما أن تموله، وإما أن تصدّق به، وما آ�ك الله «: فقال. أعطه من هو أفقر إليه منيّ : فأقول

  .2»تتبعه نفسكفلا  ،فخذه، وما لا ،له ولا سائله شرفمن هذا المال، وأنت غير مُ 

، أن الزبّير عروة بنة، حيث روى وفي نفس المعنى ما �خذه الإمام في مقابل القيام �عباء الرعيّ  

لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن ": ديق، قالالصّ  ستخلف أبو بكرلما اُ : ، قالتعائشة �

. 3"وشغلت �مر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيهمئونة أهلي، 

فضيل، عليهم، أو التّ  التّحبيسد عمر من حبسه دون بعض ليس على سبيل أولاوعليه فأكل بعض 

  . زاعالنّ  محلّ فهو خارج عن 

  : اليةالأوجه التّ الاستشهاد بقسمة سعد بن عبادة ماله بين بنيه في حياته من  وينُاقش :سابعا

، 4فاق الفقهاء على جوازهف سعد بن عبادة حينما قسم ماله بين بنيه صحيح ومعتبر؛ لاتّ تصرّ  /أ

  .لأنه من �ب تعجيل إيصال المال إليهم من جهة

                                                           

المطبعة العامرة، مكتبة  ،)هـ537: المتوفىّ (سفي عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النّ  الدّينطلبة الطلبة، أبو حفص، نجم ينُظر  -1 

  .105هـ، ص1311المثنى، بغداد، بدون طبعة، 
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ا لم يكن على علم ومن أخرى فولده الذي ولد بعد وفاته لم يكن موجودا زمن القسمة، وربمّ  

أن سعد بن عبادة، قسم ماله ": فه، فقد جاء في رواية أخرى للحديثصرّ عذر في تبحمل أمه به، فيُ 

فأرسل عمر وأبو بكر في ذلك إلى قيس  ،بلى لم يعلم بحبلها، فولدت غلاما وامرأته حُ وفيّ بين بنيه ثم تُ 

أعلى  : قلت ،يبي لهنصا أمر قسمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه، ولكن أمّ : فقال ،بن سعد بن عبادة

، فسعد لم يعلم بحمل 1"عزّ وجلّ لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله : قال ،قسم؟ كتاب الله

  .ي الاحتمالين المذكورينا يقوّ ، ممّ زوجته

لا ، وعمر بسبب تلك القسمة، ومراجعة قيس بن عبادة فيها، دليل على أ�ما بكر أرَقُ أبي /ب

  .تها، لا العكسان بصحّ قرّ يُ 

ه فيها، حقّ ولود عن قيس بن سعد استدرك ما أدخل الخلل على قسمة أبيه بتنازله لأخيه المأن / ج

  . حها بذلكقصد الإبقاء على ما أمضاه أ�ه، فصحّ 

ة تلك القسمة، إنما كان بعد تصحيحها، على الوجه وعمر، بصحّ  بكر وعليه يكون إقرار أبي 

لها، وليس لقبولها، واعتبارها صحيحة رغم الخلل الذي طرأ عليها بعد المذكور، فلم يبق سبيل لعدم قبو 

  .ازد�د المولود

بن العوّام، وسعد بن أبي وقاّص، وهو أقوى دليل استند إليه القائلون الزبّير  الاستدلال بفعل أمّا :�منا

ه المنفعة يدرك أ�ا ل في هذكنى، والمتأمّ بكون المنفعة في حبسيهما مقصورة على السّ فينُاقش �لجواز؛ 

في  في مزاحمة إخوا�نّ  ،كذلك  وحالهنّ  أي حاجة لهنّ  واج، فلم تبقلذوات الأزواج �لزّ  كفلأقلّ ما يُ 

أي -وأن للمردودة: "صدقة سعد نصّ وأوضح دليل على هذا المعنى ما ورد في . سكنى دار الحبس

كنى عند جعل لها الأولوية في السّ ، حيث 2"�ا، حتى تستغني رّ ولا مضَ  ،ةرّ أن تسكن غير مضِ - حقّ أ

مل صدقتي الصّحابيين على خصوص تلك المنفعة، ولا يجوز تعميم الحاجة بفقد الزوج، وعليه تحُ 

  .حكمها في جميع المنافع
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الاستدلال بقياس إخراج البنات من الحبس على إخراجهم جميعا منه، إذ لا خلاف في أمّا : �سعا

ة المنع إن جعل الحبس لغير سليم به لعدم وجود علّ لقياس لا يمكن التّ جواز هذا الأخير، غير أن هذا ا

د، وهي إفضاؤه إلى قطع الأرحام، ولو كان في إخراج الأب ماله من يده إلى غيرهم ضرر ولاالأ

  .هذا القياس يصحّ سواء، فلا  هذا الأخيرعليهم، فهم في 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالقول بكراهة أدلةّ  مناقشة: الثاّنيالفرع 

 »هذا غيرياشهد على «: وعلى وجه الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم ،عمانالاستدلال بحديث النّ  وقشنُ 

يغة في الاستدلال؛ لأن الصّ  وليس هذا �لقويّ . ههادة على وجه التنزّ صلى الله عليه وسلم من الشّ  النّبيامتناع على أن 

ديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول صلى الله نفير الشّ شعرة �لتّ  مإلا أ�ّ  ،وإن كان ظاهرها الإذن

. يغة عن ظاهر الإذن �ذه القرائنفتخرج الصّ . ا جورلا ��ّ هادة، معلّ عليه وسلم من المباشرة لهذه الشّ 

 .1نفيرفظ في مقصود التّ وقد استعملوا مثل هذا اللّ 

  دون الإ�ثالذكّور  على يسالتّحبالقول ببطلان أدلةّ  مناقشة: الثاّلثالفرع 

 عمان بن بشيردون الإ�ث الاستدلال بحديث النّ الذكّور  على التّحبيس�قش القائلون بجواز  

 :ة، تفصيلها فيما يليدون الإ�ث من وجوه عدّ الذكّور  على التّحبيسعلى بطلان 

عطيّة  ات من الحبس قرائن محتملة، تصرِف حكمذكر القائلون بجواز، أو كراهة إخراج البن: أوّلا

مما نحل هذا،  أن يكون قد نحل سائر بنيه أقلّ يحتمل : عمان من البطلان إلى الكراهة أو الجواز، هيالنّ 

حل يريد إبطال النّ  ،»عهجار « :أو لم ينحلهم شيئا، أو نحل بعضهم دون بعض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

علم أن الهبة كانت  ـاّز ذلك صلى الله عليه وسلم لماحل ويحتمل أن يكون إنما جوّ بنه المنحول إلى ملك النّ وارتجاعه من ا

ا لم ها؛ لأ�ّ وكانت على وجه يجوز ردّ ، ةا كانت مكروهة غير شرعيّ فلمّ  ،هبة يجوز للواهب اعتصارها

ها، وكذلك كل ما تمنعه ردّ أمره �ستدراك ذلك ب ،ويمنع الاعتصار لها ،ت بما تفوت به الهباتتفُ 

   .2تيردّ ما لم يفُ  الشّريعة
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ما تصدّق به بشير على ابنه  �نه يحُتمل أن يكون  عمان بن بشيروقش الاستدلال بحديث النّ نُ  :�نيا

 النّبيفقال  ،عن مالك في الحديث الذي جاء في الذي نحل ابنه عبدا لهقل فقد نُ  .كان جميع ماله

إن ذلك فيما أرى لم يكن له : فارتجعه، قال مالك: لا، قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: صلى الله عليه وسلم

  .1به يضوقد قُ  ،إن ذلك ليقال: قال ،فإن لم يكن له مال غيره أيردّه ،فقلت له ،مال غيره

فلا  ،نفسه بعضهه، وأبقى لماله، وإن كان جلّ  بعض بعض وأما إذا أعطى بعض ولده دون      

ن يعدل �لما جاء من الأمر  ا؛مكروه في جوازه وإن كان اختلاف في المذهب، ولا بين فقهاء الأمصار

  .2ةجل بين ولده في العطيّ الرّ 

دّ على مناقشة الاستدلال �ذا الحديث من هذا الوجه، بما أورده ابن حجر في الفتح حيث ورُ 

إنما يتناول النّهي  أويلات أنومن أبعد التّ  ،ةح �لبعضيّ صرّ عمان كثير من طرق حديث النّ   فيذكر أنّ 

ه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن وكأنّ  ،كما ذهب إليه سحنون  ،من وهب جميع ماله لبعض ولده

علم منه على القطع أنه  وهذا يُ  ،الهبة من بعض ماله ا سألته الأمّ  ـّوأنه وهبه له لم ،الموهوب كان غلاما

أبي ببعض  تصدّق عليّ : "عمان قال، وثبت في إحدى روا�ت هذا الحديث أن النّ 3كان له مال غيره

  .بعض المال لا جميعهالعطيّة  ح بكون، فهنا أيضا صرّ "ماله

عمان ز، وإنما جاء بشير والد النّ المذكورة لم تتنجّ العطيّة  أنوقش الاستدلال بعطية بشير، نُ : �لثا

اف له، نصهذا كلام من لا إلكن ردّ عليهم �ن . شار إليه �ن لا يفعل، فتركصلى الله عليه وسلم فأ النّبييستشير 

نحلني أبي : عمان�لحديث الذي قال فيه النّ لأنه يقصد �ذا تضعيف ما قاله، مع أنه لم يقل هذا إلا 

 ،بني غلاماالت � رسول الله إني نح: ثم مشى أبي حتى إذا أدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ،غلاما

ينادي �على صوته أن الحديث ، فهذا »فأرجعها«: صلى الله عليه وسلم النّبيفقال ، فإن أذنت أن أجيزه له أجزت

  .4صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلم �ذن له به فتركه النّبينجزه حتى استشار ه لم يُ بشيرا نحل ابنه غلاما، ولكنّ 
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 ؛على كونه جورا تدلّ قرينة  هناك ، �نّ »لا أشهد على الجور«: صلى الله عليه وسلم قولهوقش الاستدلال بنُ : رابعا

د إحدى أولاجيح بين منهما، ولا ريب أن في الترّ  د من كلّ أولالأنه كانت له زوجتان، وكان له 

 ا،جيح لداعية نحو كون أحدهما مؤمنا تقيّ أما إذا كان الترّ . ة الجور، فأنكر عليه لهذاوجتين مظنّ الزّ 

ا، كان بعضهم معتملا، والآخر غير معتمل، أو كان له عيال كثيرة، وليست والآخر فاسقا شقيّ 

هذا  � رسول الله إن أمّ : "ويشهد لوجود تلك القرينة قول بشير. 1فضيلفلا جور في التّ  تسعهم نفقته،

واحة لا إرضاء بنت ر العطيّة  ، أي كان غرضه من تلك"أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها

  .ص الحديث �لقرينة الأخيرة، ولم يحمله على العمومد وجاهة قول من خصّ غير، وبذا تتأكّ 

يكون مخالفا لما  لاّ يحتمل أ؛ �نه »حقّ على  فإني لا أشهد إلاّ «: وقش الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلمنُ  :خامسا

وإن كان ما دونه  ،قّ على مراتب الحالذي لا تقصير فيه عن أ قّ لاحتمال أن يكون أراد الح ؛متقدّ 

  .2احقّ 

على أن معناه هذا ظلم، �ن الأصل في  »هذا جور«: وقش استدلالهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلمنُ : سادسا

وليس  . 3وأحسن، وعدول عن الفعل الذي هو أفضل ،يل عن بعضهم إلى بعضعلى الميدلّ  إطلاقه

  .لمكما فهمتم من أن معناه الظّ 

دون الإ�ث بقول رسول الله صلى الله الذكّور  على التّحبيس ببطلان قش استدلال القائلينو نُ : ابعاس

يء، وإنما فيه د الشّ ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمره برّ ، على بطلان هبته، �نه »هفردّ «، »فارجعه«: عليه وسلم

ته في هذه عطيّ له ردّ : فجوابه »ته؟عطيّ  فرجع فردّ «: في رواية البخاري: قيلفإن . سويةالأمر �لتّ 

  .»دكمأولاقوا الله واعدلوا بين فاتّ «: قوله صلى الله عليه وسلم منها سمع مّ ـصلى الله عليه وسلم ل النّبيوا�ت �ختياره لا �مر الرّ 

أجاب ف. »فارجعه«: جوع صريحا حيث قالفي حديث الباب الأمر �لرّ  عليهم �ن دّ ورُ  

د هذا ؤيّ ويُ على الإيجاب، وإنما هو من �ب الفضل والإحسان، ليس الأمر  واز �ن هذاالقائلون �لج
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 ،لهفقبّ  ،أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له": من حديث أنسفي  اررواه البزّ  المعنى ما

يت ألا سوّ «: رسول الله صلى الله عليه وسلم ة له فأجلسها بين يديه، فقالوأجلسه على فخذه، وجاءته بنيّ 

 ،هوضمّ  ،لهفجاء ابن له فقبّ  ،ارنصدعاه رجل من الأأنه  صلى الله عليه وسلم النّبين وي عده ما رُ ؤيّ ، ويُ 1»بينهما؟

 ،لو عدلت كان خيرا لك«: صلى الله عليه وسلم النّبيفأجلسها، فقال  ،فأخذ بيدها ،ثم جاءته ابنة له ،وأجلسه إليه

 ،افنصوليس هذا من �ب الوجوب، وإنما هو من �ب الإ. 2»قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل

جل إلى ما هو أفضل وأمثل، دون إشارة إلى حرمة إرشاد ذاك الرّ الشّاهد  فقد ورد في هذا .3والإحسان

  .فضيلالتّ 

ها، ة، �مره بردّ لأمثل في العطيّ صلى الله عليه وسلم إلى ا النّبيوكذلك الأمر �لنسبة لبشير، حيث أرشده  

  .وامتثال بشير لذاك الأمر، �بع من رغبته في تحصيل الأفضل، لا �عتباره واجبا عليه

نفير من تلك أنه محمول على التّ  »أشهد على هذا غيري«وقش استدلالهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نُ : �منا

، وما كان رسول الله 4اس كلهمهادة عليها �طلة من النّ الشّ  لكانت ة،كن جائز تلم  ة، ��ا لوالعطيّ 

  .صلى الله عليه وسلم ليحيله على إشهاد غيره، وهو يعلم بطلا�ا

استدلال القائلين ببطلان الحبس الذي أخرج منه البنات بقول رسول الله صلى الله عليه  وينُاقش

طع بتحريمه، ومنعه، وقد امتنع رسول الله ، �نه ليس فيه ما يفيد الق»أشهد على هذا غيري« :وسلم

 ت الذي عليه دين، حيث روي عنالميّ على لاة صرفات، وأحالها إلى غيره؛ مثل الصّ صلى الله عليه وسلم عن بعض التّ 

لا، : ا، قالو »هل عليه من دين؟«: ي عليها، فقالتي بجنازة ليصلّ صلى الله عليه وسلم أُ  النّبيأن " سلمة بن الأكوع �

وا على صلّ «: نعم، قال: ، قالوا»هل عليه من دين؟«: تي بجنازة أخرى، فقالى عليه، ثم أُ فصلّ 
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وا على صلّ «فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1"ى عليهدينه � رسول الله، فصلّ  أبو قتادة عليّ : ، قال»صاحبكم

  .تها من غيره، لا يقتضي الأمر بتركها، بل يفيد صحّ »صاحبكم

دلالة على أن نحل الوالد فيها  ، على بطلان الهبة، �نّ »فأرجعه«: وقش الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلمنُ : �سعا

ه وتركه سواء؛ لأنه إعطاؤك إ�ّ : بل أنه لو كان لا يجوز، كان يقالبعض ولده، دون بعض جائز، من قِ 

دليل . »فأرجعه«: عه، وقوله صلى الله عليه وسلمأرج: أشبه من أن يقال الأوّلغير جائز، وهو على أصل ملكك 

ه دليل على أن الهبة  ؛ أي أن أمره بردّ 2رج �رتجاعه فيهما أعطى الولد، وأنه لا يحُ  على أن للوالد ردّ 

في العقد الباطل، وغاية ما في هذا الأمر بيان جواز رجوع الأب  كانت صحيحة، �عتبار أنه لا ردّ 

  .ته لابنهفي عطيّ 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسأسباب خلاف الفقهاء في مسألة : الثاّنيالمطلب 

وص شرعية تفصلها، فقد كثر نص�بتة �لاجتهاد ابتداء، لعدم ورود  التّحبيسلما كانت أحكام  

  . فصيلق لبيان أسبابه، بشيء من التّ الخلاف فيها، وفي هذا المطلب سأتطرّ 

  ومدى اعتباره التّحبيسفوات عقد : الأوّلالفرع 

 بيانو ، التّحبيسدون الإ�ث بحال فوات عقد الذكّور  على التّحبيسربط بعض الفقهاء حكم  

  .ت، ثم رأيهم في اعتبارهافو وجهة نظرهم يقتضي إيضاح معنى ال

  تعريف الفوات: الأوّلالبند 

 ،فوتوفوا�، فهو فائت، والمفعول م ،يفوت، فو� ،فاتمصدر من الفعل  اللّغةفي الفوات 

مضى : فاته الأمر. جاوزه، سبقه: يءفات الشّ و  .مر ومضى، ذهب وقت فعله، انقضى: فات الأمر

: ت الفرصةفوّ و  .       ﴾3 ﴿:، قال الله تعالىولم يدركه

                                                           
 96، ص3ت دينا، فليس له أن يرجع، ج، كتاب الكفالة، �ب من تكفل عن ميّ السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 1

)2295.(  

  .62، ص9، جالسّابقوالآ�ر، المصدر السّنن معرفة ينُظر  -2 
  ).153(سورة آل عمران، الآية  - 3
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وعليه يكون معنى  .1يفلت من يدهو ، يمرّ و ، يجعله يمض: لأمرت عليه افوّ و  .عها ولم يستفد منهاضيّ 

  .عدم إمكان تدارك الأمر، لضياع الفرصة في ذلك: الفوات

غوي يمكنني لم أقف على تعريف الفوات في كتب الفقه، و�عتبار تعريفه اللّ ف أمّا في الاصطلاح،

عن مقتضاه لطرُوء سبب معتبر اجع ر فيها الترّ هو وصول العقد إلى مرحلة يتعذّ : تعريفه كما يلي

  .شرعا

  واعتبارها التّحبيس�ت في أنواع المفوّ : الثاّنيالبند 

والعوامل المؤثرة فيها؛ فعلى سبيل المثال يفوت  ،�ت في العقود تبعا لتباين مقاصدهاتتباين المفوّ 

رة ث الجملة مؤثّ أو خروجها من يد المشتري، فهذه الأمور من حي ،أو هلاكها ،لعةالبيع �ستهلاك السّ 

  .الأوّلىجوع �لعقد إلى حالته في الملك، فيصعب معها الرّ 

قول �ته وردت في دون العين، فمفوّ  لمنفعةته في نقل ملك ا�عتبار خصوصيّ  التّحبيسأما عقد  

 ،نعم قال ،قلت لمالك أترى أن يبطل ويسجل الحبس؟ :ابن القاسمقال : "لابن القاسم، جاء فيه

ولكن إذا فات ذلك فهو على ما حبس، فإن كان المحبّس  ،ابن القاسمقال . أن فيهوذلك وجه الشّ 

 ،فهو كفوت ،ا ولم يجز الحبس فأرى أن يفسخه ويدخل فيه الإ�ث، وإن كان قد حيز أو ماتحيّ 

  .2"عل عليهويكون على ما جُ 

س عليه للعين، وهو ما ذهب إليه أبي زيد ة، أو قبض المحبَّ اعتبار الحياز  هذا القولستفاد من يُ 

فهي  ،فإن مات قبل أن تحاز عنه ،هبة ولا صدقة ولا حبس إلا �لحيازة ولا تتمّ : "قولهفي  3القيرواني

  .5وفيّ، فقد ثبت عن بعض الفقهاء الحكم ببطلانهار التي حبسها حتى تُ لدّ أو أن يسكن ا، 4"ميراث
                                                           

  .1750، 1749، ص3، جالسّابقة المعاصرة، المرجع العربي اللّغةمعجم ينُظر  - 1
  .112، ص8، جالسّابقمنح الجليل شرح مختصر خليل، المرجع  - 2
 .كان يعرف بمالك الصغير  ،موثوق به في درايته وروايته فقيهإمام  القيرواني، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النّفزي: هو - 3

: ، توفيّ �لقيروان سنةالرّسالة ، وكتاب �ذيب العتبية، وكتاب كتاب مختصر المدوّنة: مؤلّفاته ه، من310 ولد �لقيروان سنة

 الطبّعة، ، دبيالترّاثدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ، قاسم علي سعد، جمهرة تراجم الفقهاء المالكيةينُظر  .ه386

  .711، 710، ص2، جم2002-هـ1423، الأولى

، بدون النّشر، دار الفكر، بدون بلد )هـ386: المتوفىّ (فزي القيرواني حمن النّ ، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرّ الة الرّسمتن  -4 

 .117، صالنّشرطبعة، بدون سنة 
 .182، ص4، جالسّابقالفتاوى الكبرى، المصدر ينُظر  - 5
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فوّ� في أحد أقوال المالكية في المسألة حيث ذكر ابن رشد أن يعتبر مُ  موت المحبّس، وكذلك

؛ أي أنه إذا مات قبل أن يفسخه، فات ومضى 1المحبّس يفسخه، ويدخل فيه الإ�ث، وإن حيز عنه

  . على ما شرط

ر في دون الإ�ث الفوات وصف مؤثّ الذكّور  على التّحبيس بعض القائلين بكراهة وقد اعتبر

، 4يش، ومحمد علّ 3، وابن القاسم2مالك: دون الإ�ث، أذكر منهمالذكّور  على بيسالتّححكم 

ب والقائلون �لجواز لم يناقشوا الفوات وما يترتّ . مع الكراهة لصحّة، فيمضي �6، والبيهقي5ابوالحطّ 

ا في العقد؛ ر ، أما القائلون �لبطلان، فلم يعتبروا الفوات مؤثّ التّحبيسحة العقد، وجواز عليه أصلا؛ لصّ 

  .، فيستوي في ذلك الفوات وعدمه7لكونه �طلا أساسا

  شرط المحبّس ومدى اعتباره: الثاّنيالفرع 

 اوممّ . 8بع شرطهتّ س، في ـُعليه المحبِّ  نصّ ة الحبس هو ما فق الفقهاء على أن الأصل في صرف غلّ اتّ 

مراده، ولا تكاد تقف تحقيق  لفاظ المحبّسين، وبيان مدلولها قصدلأعلى ذلك استقصاء الفقهاء يدلّ 

قاعدة فقهية ومستندهم في ذلك . ض لتفصيلهادون أن يتعرّ  التّحبيسق لباب ف فقهي تطرّ على مؤَلّ 

، وهي قاعدة مشهورة في �ب التّحبيس، وتعدّ عندهم 9"ارعالشّ  شرط الواقف كنصّ : "عامة نصّها

                                                           
  .206، ص12، جالسّابقالبيان والتّحصيل، المصدر ينُظر  - 1
  .205، صنفسه - 2
 .نفسه - 3
 .118، ص8، جالسّابقمنح الجليل شرح مختصر خليل، المرجع ينُظر  - 4
  .34، ص6، جالسّابقمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المصدر ينُظر  - 5
 .62، ص9، جالسّابقوالآ�ر، المصدر السّنن معرفة ينُظر  - 6
  .205، ص12، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ ينُظر  - 7
دليل . 366، ص15، جالسّابقب، المصدر ا�موع شرح المهذّ . 409، ص7، جالسّابقالحاوي الكبير، المصدر ينُظر  - 8

  .188، صالسّابقلنيل المطالب، المصدر  الطاّلب
ائق شرح  البحر الرّ  :رط، أذكر منهاوردت هذه القاعدة في أغلب كتب القفه والأصول والقواعد؛ لارتباطها �لتّحبيس، أو الشّ  - 9

رَمِيّ . 265، ص5، جالسّابققائق، المصدر كنز الدّ  : المتوفىّ (تحفة الحبيب على شرح الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيـْ

غمز عيون البصائر في شرح . 253، ص3م، ج1995-هـ1415، بدون طبعة، النّشر، دار الفكر، بدون بلد )هـ1221

 الطبّعة، دار الكتب العلمية، )هـ1098: المتوفىّ (الحسيني الحموي  الدّينأحمد بن محمد مكي شهاب  عباّسالظائر، أبو الأشباه والنّ 

حه ، صحّ )هـ1357:المتوفىّ (شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا . 228، ص2م، ج1985-هـ1405، الأولى

  .484م، ص1989-ه1409ة، الثاّني الطبّعة رقا، دار القلم، دمشق، سور�،مصطفى أحمد الزّ : ق عليهوعلّ 
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فيما إذا اشترط المحبّس شرطا يخالف مقتضى لكن اختلفوا  ،1ستور الفقهي المتّبع في شروط المحبّسينالدّ 

رورة في هذا المقام شرط إخراج البنات من عنه، والذي يعنينا �لضّ  امنهيّ  محلاّ ارع، أو وافق أوامر الشّ 

  .الحبس

شرط جواز أو كراهة إلى  5، وبعض الحنابلة4ةالشّافعي، و 3، والمالكية2فذهب الجمهور من الحنفية

أي أن ؛ فإذا وقع نفذ لأنه ليس فيه إخلال �صل التّحبيس، ،ن الإ�ثتخصيص الذكّور �لحبس دو 

ه إن لم يكن واجب الإتبّاع، لم يكن لاشتراطه أي لأنّ  تبّاع؛شرط الواقف كنصّ الشّارع في وجوب الا

وإدخال من  ،تيبترّ الو  ،معالجو  ،يلضفتّ الو  ،سويةتّ الو  ،أخيرتّ الو  ،قديمتّ ، يستوي في ذلك شرط ال6معنى

  .7فينفذ في ذلك وإخراجه بصفة، ،شاء

ارع، فإن غ لقبول شرط المحبّس هو موافقته لأمر الشّ إلى أن المسوّ  بعض الفقهاءفي حين ذهب  

، ذهبوا إلى اعتبار فهؤلاء .8د في العطاء فحكمه البطلانولاانطوى على ما يخالفه كترك العدل بين الأ

ارع في فهم دلالات الألفاظ، لا الشّ  نصّ المحبّس كم مقصود المحبّس؛ أي أن شرط القاعدة، لكن في فهْ 

  . 9باعفي وجوب الإتّ 

                                                           
 .155م، ص1997-ه1418، الأولى الطبّعةرقا، دار عمار، عمان، أحكام الأوقاف، مصطفى أحمد الزّ ينُظر  - 1
  .58ينُظر أحكام الأوقاف، الخصاف، المصدر السّابق، ص - 2

  .161، ص2، جلسّابقاواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المصدر الفواكه الدّ ينُظر  -3 
  .306، صالمصدر السّابقغاية الاختصار،  كفاية الأخيار في حلّ ينُظر   - 4

محفوظ بن أحمد بن الحسن  الخطاّب، أبو الشّيبانيالهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ينُظر  -5 

، بدون بلد الطبع، التّوزيعو  للنّشرغراس  مؤسّسة�سين الفحل،  عبد اللطيف هميم، ماهر: يقق، تح)ه510: المتوفىّ (الكلوذاني 

  .338م، ص2004-هـ1425، الأولى الطبّعة
 .456، صالسّابقشرح زاد المستقنع، المصدر  المربعّ الرّوضينُظر  - 6
 .253، ص3، جالسّابقتحفة الحبيب على شرح الخطيب، المرجع ينُظر  - 7
الفتاوى الكبرى، المصدر . 370، ص1، جالسّابق، المرجع الفتوى على مذهب الإمام مالكالمالك في  فتح العليّ ينُظر  - 8

 . 258، ص4، جالسّابق
 .258، ص4، جالسّابقالفتاوى الكبرى، المصدر ينُظر  - 9



 
 

 دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسراسة الفقهية لمسألة الدّ                           الثاّنيالفصل 

 

 
- 141  - 

  خصيصالقرائن المفيدة للتّ : الثاّلثالفرع 

ة، استنبطوها من دون الإ�ث قرائن عدّ الذكّور  على التّحبيساعتمد الفقهاء في تقرير حكم 

  .تخصيص الفقهاء �او وفي هذا الفرع بيان لمعنى القرينة،  تهم،أدلّ 

  تعريف القرينة: الأوّلبند ال

وقرن بينهما قر�  ،يءيء �لشّ الشّ �ا قرن، يقال قرن على وزن فعيلة، أصل مادّ  اللّغةفي القرينة 

  .2وجةفس، والزّ ، وتطلق القرينة ويراد �ا النّ 1را� جمعوقِ 

ى لال علدّ الكلام ا حقتؤخذ من لا ،ح عن المراد لا �لوضعهي ما يوضّ  في الاصطلاح القرينةو       

  .4أمر يشير إلى المطلوب القرينةعريفات أنّ وجاء في كتاب التّ . 3أو سابقه ،خصوص المقصود

فظ المستعمل في المعنى يلزم أن يكون اللّ  ،إن أراد لا �لوضع له: "عريفورد في شرح هذا التّ  

 ،أو لما يلزمه هو ،�لوضع لهوإن أراد لا . ولم يعهد إطلاق القرينة عليه ،ا�ازي قرينة على المعنى المراد

واب أن فالصّ . ن والالتزام أصلا، وهو ظاهر البطلانلتّضميء �ة على الشّ كون القرينة دالّ ت لزم ألاّ 

حالية ومقالية، وقد يقال : وهي قسمان. يء من غير الاستعمال فيهعلى الشّ  يقال هي الأمر الدّال

  .5"لفظية ومعنوية

على  في كنف الله، ويدلّ  الله، فإن في العبارة حذفا أي سرْ  فالأولى كقولك للمسافر في كنف

ة كقولك رأيت أسدا يكتب، فإن الثاّنيو . هذا المحذوف تجهز المخاطب للسفر، وهو القرينة الحالية

  .6على إرادته ذكر الكتابة المنسوبة إليه، وهي القرينة المقالية المراد �لأسد رجل شجاع، ويدلّ 

                                                           
 .730، ص2، جالسّابقالمعجم الوسيط، المصدر ينُظر  - 1
  .5441، ص8، جالسّابقرب من الكلوم، المصدر شمس العلوم ودواء كلام العينُظر  - 2

  734، صالسّابقيات، المصدر الكلّ ينُظر  -3 
  .174، صالسّابقعريفات، المصدر التّ ينُظر  - 4
: المتوفىّ (اف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي التهانوي موسوعة كشّ  - 5

عبد الله الخالدي، : جمة من الفارسية إلى العربيةرفيق العجم، الترّ : علي دحروج، تقديم وإشراف ومراجعة: يققتح ،)هـ1158بعد 

  .1315، ص2م، ج1996، الأولى الطبّعةجورج زيناني، مكتبة لبنان �شرون، بيروت، : جمة الأجنبيةالترّ 
 .256، ص8، جالسّابقتكملة المعاجم العربية، المرجع ينُظر  - 6
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  خصيص �لقرائن التّ : الثاّنيالبند 

دون الإ�ث هي الذكّور  على التّحبيسل �ا الفقهاء آراءهم في مسألة القرائن التي علّ  

فظ، وهي نوعان قريبة تفهم من ظاهر معنى اللّ  اثلها،ا يمُ ة، أو ممّ احتمالات قد تفهم من سياق الأدلّ 

 ، أو بعيدة،بمعان قريبةيكون  عليلالتّ أنّ الباجي  ذكروقد فظ، وبعيدة قد ترد كاحتمالات لعموم اللّ 

  ،نفسه قّ الإنسان ممنوع من ماله لح لأنوهو من جهة المعنى،  ،فتأويل الحديث ظاهر ،دفإذا قلنا �لرّ 

نفسه أولى، وإن  قّ نع منه لحوج فبأن يمُ الوارث والزّ  قّ نع من إتلافه لحفمُ  ،غيره قّ كما هو ممنوع منه لح

ته إلى العدل بين ولده �ن يعطيهم مثل ما عطيّ  لحديث ردّ حتمل أن يريد �فيُ  ،قلنا �مضاء ذلك

ا علم بما فيها رجع عن فلمّ  ،بعد، وإنما أرادهاالعطيّة  أعطاه، ويحتمل أن يريد به أنه لم يكن انعقدت

الوصيّة  ويحتمل أن يكون كان أعطاها ابنه على حكم ،إلى بقائها على ملكهالعطيّة  وردّ  ،إمضائها

ا  ممّ  ،ه على وجه المعاوضةلوارث، ويحتمل أن يكون كان أعطاها إ�ّ وصيّة  ه لالأنّ  فأمره بنقض ذلك؛

ولا لغيره إيثارا له  ،لذلك الوجه ،عط سائر ولده مثل ذلكولم يُ  ،ة مافقة عليه لمدّ كان يلزمه من النّ 

 والله أعلم أيّ  ،داد لابنهه السّ دّ ورأى في ر  ،ذلك البيع صلى الله عليه وسلم أن يعدل بينهم ردّ  النّبيا أمره فلمّ  ،عليهم

ه بعد  ولعلّ  ،ولا على ولده ،بيده ما ينفق على نفسه بقِ ويحتمل أن تكون هذه الهبة لم تُ  ،ذلك كان

  .1فيمنع ذلك العدل بينهم ،تهقت بذمّ كانت عليه نفقات تعلّ 

ذي ع الفقهاء في اعتبار تلك القرائن؛ هو عدم الوقوف على ما صاحب الحدث السبب توسّ و 

وقد �قش الفقهاء . عليل بتلك الاحتمالاتالاستدلال، فحمله على العموم فتح ا�ال للتّ  محلّ هو 

  .وا الاستدلال بمعظمهاتلك القرائن، وردّ 

م القرينة البعيدة على القريبة في حال اجتماعهما؟، هل تقدّ : ؤال الذي يقتضيه المقاملكن السّ  

، عمان بن بشيروا البعيدة منها، خصوصا في الاستدلال بحديث النّ فالقائلون �لجواز، أو الكراهة اعتبر 

حابة، في في حين تمسك القائلون �لبطلان �لقريبة، وعلى العكس من ذلك في الاستدلال ��ر الصّ 

حين  ك القائلون �لجواز �لقرائن القريبة، فيدهم �لعطاء على بعض، فقد تمسّ أولاتفضيل بعض 

                                                           

  .93، ص6، جالسّابق، المصدر الموطأّالمنتقى شرح ينُظر  -1 
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كما اعتبر القائلون �لجواز، أو الكراهة آ�ر . ذهب القائلون �لبطلان إلى اعتبار البعيدة منها

  . بن بشيرعمان د ما ذهبوا إليه من �ويلات لحديث النّ حابة قرينة تؤكّ الصّ 

القائلين  دون الإ�ث �لقرائن؛ أنّ الذكّور  على التّحبيسمل القول في تعليل الفقهاء حكم ومجُ 

البطلان، بينما ذهب أدلةّ  الجواز، و�لبعيدة فيأدلةّ  �لجواز، أو الكراهة استدلوا �لقرائن القريبة في

 لوا �لبعيدة فيالبطلان، وعلّ أدلةّ  وا �لقريبة فيالقائلون �لبطلان إلى العكس من ذلك تماما، فاعتدّ 

  .الجوازأدلةّ 

  وإمكان قياسه عليهاطيّة الع لبعض أنواع التّحبيسمشا�ة : الفرع الرابع

شرعية أدلةّ  حبيس مبناها في الأصل على الاجتهاد، لعدم ورودفصيلية للتّ لما كانت الأحكام التّ 

  .  أحكامها، تباينت آراء الفقهاء فيهاتبينّ 

الذي يضبط الأنواع  لا تكاد تجده يخرج عن الإطار العامّ �عتباره نوعا من العطاء،  التّحبيسو 

ة، فمنهم من ذهب شا�ها في نواح عديدة، ويخالفها في أخرى، خصوصا الهبة، والوصيّ الأخرى، فهو ي

. 1ة أخت الوقفالوصيّ من أنّ  من ذلك ما ذكره ابن عابدين، التّحبيسبه بينهما وبين إلى قوة الشّ 

ن حيم خالد عن الفقهاء قولهم �ونقل محمد عبد الرّ ، 3ة واحدحكم الوقف والوصيّ أنّ  2ابن مفلحذكر و 

ليل، وتوسعوا حبيس أغلب ما ثبت فيهما �لدّ فأثبتوا للتّ  .4والهبةالوصيّة  يستمد أحكامه من التّحبيس

، والذي يعنينا في هذا المقام، خلافهم حول مسألة إخراج البنات من الحبسفي ذلك بطريق القياس، 

على جواز، أو  لتّحبيس�الذكّور  وقاسوا تخصيصة، على الجنف في الوصيّ  التّحبيسفقاسوا الجنف في 

مبني على الهبة أنه الباجي د على بعض �لهبة، مثالها ما نقل عن ولاعدم جواز تفضيل بعض الأ

  .5لبعض دون بعض
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ة دون منها �حكام خاصّ  فريق بينها، �عتبار استقلال كلّ في حين ذهب بعض الفقهاء إلى التّ 

ح بحرمة أن صاحب المغني صرّ : ؛ من أمثلتها تصريحا، أو �لوقوف على تباين أحكامهاغيرها، إمّ 

س إذا اشترط اخراج البنات من ، في حين ذهب إلى أن المحبِّ 1د على بعض �لهبةولاتفضيل بعض الأ

  .2الحبس جاز

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالرأي المختار في مسألة : الثاّلثالمطلب 

تها، �ث، وأدلّ دون الإالذكّور  على التّحبيسبعد الوقوف على أقوال الفقهاء في مسألة 

بيان الراّجح من تلك الأقوال بعد موازنة الأدلةّ، ثمّ أتعرّض لتفصيل  في هذا المطلب �تي �ااومناقش

  .الأحكام المترتبّة على الرأّي المختار في المسألة

  يارتتدقيق ثم اخ: لالفرع الأوّ 

من الحبس، أن القول �لجواز والكراهة  من مناقشة الخلاف في مسألة إخراج البنات يتبينّ 

البطلان؛ أدلةّ  عددا من الجواز، والكراهة كانت أقلّ أدلةّ  ة الفعل، كما أنفقان في الأثر؛ وهو صحّ يتّ 

عموما، وهو الجواز، وإثبات ما كان حكمه على الأصل لا يحتاج  التّحبيسلأن الأصل فيه �بع لحكم 

ة تفيد قويّ أدلةّ  ، فهو على خلاف الأصل، وإثباته يحتاج إلى توافرلكثرة الاستدلال عليه، أما البطلان

  .لالةة في الدّ ته، من حيث العدد، أو القوّ وحظ على أدلّ استثناءه من حكم الأصل، وهو ما لُ 

الجواز والكراهة لم تسلم من المناقشة على وجه أدلةّ  أما من حيث المناقشة فالملاحظ أن 

ة، �ا هي نفسها وجه استدلال مخالفيهم بنفس الأدلّ ا، فكانت مناقشالبطلانأدلةّ  الجملة، أما

، حيث اعتبر القائلون �لجواز، أو الكراهة قرائن بعيدة في تعليل عمان بن بشيرخصوصا حديث النّ 

  .الحكم، مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب خلافهم الأخرى في المسألة

ا مترابطة فيما بينها على وجه الجملة؛ فعلى سبيل المثال عندما لبطلان أ�ّ اأدلةّ  لاحظ علىيُ  

ة، هذا الوصف للمسألة روي عن عائشة ننطلق من اعتبار إخراج البنات من الحبس من أفعال الجاهليّ 

                                                           
 .52، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر ينُظر  - 1
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هته عائشة بما ورد في آية ما يفيد ذلك أيضا، حيث شبّ  ، وروي عن طاوس، كما الإمام مالك�

د الحكم في ذلك إقرار رسول الله ة وإخراج البنات منها، ولا خلاف في بطلا�ا، ويؤكّ أحباس الجاهليّ 

  .ما خالف الأصول التي جاء الإسلام �ا صلى الله عليه وسلم بردّ 

عمان؛ لابنه النّ  بشير بن سعدعطيّة  صلى الله عليه وسلمك الأوصاف التي وصف �ا رسول الله ضاف إلى ذلويُ  

ح ، كما صرّ عزّ وجلّ ، وجنف، وتلجئة، وأ�ا ليست من مستلزمات تقوى الله قّ ا جور، وخلاف الحأ�ّ 

هادة عن الشّ  هعاده، بعد امتنأولاة التي لأجلها اعتبر تلك الأوصاف؛ وهو عدم العدل بين �لعلّ 

ة، ة، وهبة، ونحلة، وصدقة، ووصيّ بشير فقد سماها عطيّ عطيّة  ها، أما تخصيص نوعا، وأمره بردّ عليه

لا يخرج عن  التّحبيسهو دليل على عموم الحكم الوارد في الحديث في جميع الأنواع المذكورة، و ف

  .إطارها

لبنات من ة ثبت عنها ما سبق ذكره في إخراج اهبة أبي بكر، فعائشة وهي صاحبة القصّ  أما 

ة، ة القرائن التي �وّل �ا القائلون �لبطلان في تلك القصّ هذا على شيء فعلى صحّ  الحبس، فإن دلّ 

ها حقّ ة، وإن كان الأمر كذلك لا يجوز في أبي بكر فعل ما يشابه أفعال الجاهليّ  حقّ لأنه لا يجوز في 

  .ابة رضوان الله عليهمحموافقته على ما فعل وهي تعلم الحكم فيه؛ لكو�ا من فقهاء الصّ 

غيلان ف من تعنيف، أو تعزير لشاهد الزّور، وموقفه من تصرّ  الخطاّبثر عن عمر بن أما ما أُ 

من إرثه، وهو  ده على منعهنّ أولاتحايله بطلاق نسائه، وقسمة ماله بين من اعتبار ، قفيبن سلمة الثّ 

ة د صحّ ، مما يؤيّ المؤمنين عائشة � أمّ  على أن رأيه يشابه ما ذهبت إليه ة، فيدلّ من أفعال الجاهليّ 

 .�ويل القائلين �لبطلان لصدقته على ابنه عاصم

على العدل بينهم،  د لم تُبنولاهادة على صدقة للأالشّ الذي رفض فيه  أما أثر عبد الله بن عمر

، وقد كان عمر يعزّر ور لا تصحّ هادة زور، ولا خلاف في أن شهادة الزّ هادة على الجور شوعدّ الشّ 

وإن   ،على الأرجحوعمر  ،لابنه واقد، على ما حمل عليه فعل أبي بكر تهصدقوعليه تحمل . صاحبها

  .ة تفضيله �ا؛ وهي كونه مسكين، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز ذلكح بعلّ كان قد صرّ 
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عروة قد : قال أحمد: "جاء فيها ،المسألةأدلةّ  موازنة بين مام أحمدعن الإ وقد نقل ابن قدامة

وتركها وذهب إلى حديث  ،وحديث عثمان ،وحديث عمر ،عائشة لاثة حديثروى الأحاديث الثّ 

فهو  ،جلإلا أنه قال إذا مات الرّ  ،وهو قول إسحاق ،"جل وبعد موتهيردّ في حياة الرّ " :صلى الله عليه وسلم النّبي

ذلك جوراً  صلى الله عليه وسلم سمىّ  النّبيلأن  ؛وأخواته ،فع أحد بما أعطى دون إخوتهتميراث بينهم لا يسع أن ين

والموت لا  ،ولا للمعطى تناوله ،للفاعل فعله والجور لا يحلّ  ،»شهدني على جورتلا « :بقوله لبشير

يردّ قسمة أبيه أن وعمر أمرا قيس بن سعد  ،ولأن أ� بكر ،هيجب ردّ ف ،يغيره عن كونه جورا حراما

  .1"وكان ذلك بعد موت سعد ،ولا أعطاه شيئا ،حين ولد له ولد لم يكن علم به

  .أخرج منه البنات القول ببطلان التّحبيس الذي يح عندبناء على ما سبق يترجّ 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسفي مسألة  أي المختاربة على الرّ الأحكام المترتّ : الثاّنيالفرع 

ب على الحكم ببطلان الحبس الذي أخرج منه الإ�ث، بتفصيل ما يترتّ في هذا الفرع  سأبينّ 

  . د جميعاولابيان طريقة قسمة مال الحبس بين الأ الذي أخرج منه البنات، ثمّ  التّحبيسحكم عقد 

  ه البناتالذي أخرج من التّحبيسحكم عقد : الأوّلالبند 

عقد هذا الفي حكم التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث القائلين بعدم جواز نقل عن الفقهاء  

  : قولين، هما

  بطلان العقد : أوّلا

هذا علّة  وبينّ . 2أن الحبس الذي أخرج منه البنات يبطل، ويرجع ميرا� نقل عن الإمام مالك 

فإني لا أرى ذلك  ،بسا على ذكور ولده وأخرج الإِ�ث منه إذا تزوجنّ من حبس ح: "الحكم في قوله

إلا ما تصدّق  ،وما يرُاد به وجهه ،� الصّدقاتة، وليس على هذا توضع ه من أمر الجاهليّ وإنّ  ،جائزا

، فباعتبار شرط إخراج البنات من أمور 3"وجعله بعد انقراض ولده في سبيل من سبيل الخير ،به رجل
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مخلاّ �صل العقد؛ أي بطلان العقد  هعدّ ف، الشّرطة، وهذا أقصى ما قد يوصف به هذا الجاهليّ 

   .معا الشّرطو 

أفترى لمن حبس حبسا وأخرج بناته منه : فقلت لمالك: قال أنه ابن القاسم نقل ابن رشد عنو 

أي يطلق ويرجع ميرا�  ،1فيهأن وذلك وجه الشّ  ،نعم: جن أن يبطل ذلك ويسجل الحبس؟ قالإذا تزوّ 

  .يشترك فيه البنات مع إخوا�نّ الذكّور

  أو ردّ الحبسالتّسوية  في للمحبّس الخيار: �نيا

�حد التّسوية  ه، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليهبسبح دهأولا بعضالوالد  إن خصّ 

هذا  ، ولعلّ 2ا ذهب إليه الحنابلة، وهو ميب الآخرنصا إتمام ل به البعض، وإمّ ا ردّ ما فضّ أمرين؛ إمّ 

فكل إخوته أعطيته كما «: ، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلمعمان بن بشيرالحكم مستفاد من حديث النّ 

بين التّسوية  للمحبس الخيار فيأنّ منه على الشّاهد  محلّ و  .3»فردّه«: لا، قال: قال» أعطيت هذا؟

عمان، ولو آثر ده ما أعطى النّ أولاأو الردّ أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشيرا �لردّ حين أقرّ بعدم إعطاء �قي  دهأولا

  . بينهم لكان له ذلكيحقّق التّسوية  إعطائهم بما

  دولاطريقة قسمة المال بين الأ: الثاّنيالبند 

قوا الله اتّ «: صلى الله عليه وسلم في قوله النّبيأمر التي يُـتَّبع فيها د ولاالفقهاء في صفة العدل بين الأاختلف 

  : هما: ، على قولين4»دكمأولاواعدلوا بين 

   لالقول الأوّ : أوّلا

د يقتضي قسمة منفعة الحبس ولاذهب بعض الفقهاء إلى أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم �لعدل بين الأ

نقله ابن ، و 5يوهذا القول لهلال الراّئالأنثى،  يبنصكر على يب الذّ نصبينهم �لسّوية؛ فلا يزيد 
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وعبد  ،وريالثّ  ، كما نقل عن1عابدين عن أبي يوسف، وذكر أن عليه مدار الفتوى في مذهب الحنفية

، 4هابوبه قال القاضي عبد الوّ ، 3اهرداود، وأهل الظّ و ار، ابن القصّ ، ونقل عن 2الله بن المبارك

  .، وغيرهم5والخرشي

كر والأنثى لرأيهم سوية بين الذّ ده �لتّ أولالون �ن قسمة مال حبس الأب على القائ واستدلّ  

  :اليةة التّ �لأدلّ 

 ه على أنه أرادفيالشّاهد  لمح، و 6»سواء؟ ك أن يكونوا إليك في البرّ أيسرّ «: رسول الله صلى الله عليه وسلمقول / 1

ا  فلمّ . الذي يراد من الابن مثلهو إلا  من البرّ ه لا يراد من البنت شيء أنّ و ؛ كر والأنثىبين الذّ التّسوية 

مثل ما يريد  أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له، وكان ما يريد من الأنثى من البرّ  صلى الله عليه وسلم النّبيكان 

 ىصلّ  النّبيأيضا أن ديث الحكر، وفي ما أراد للذّ للأنثى مثلالعطيّة  كر، كان ما أراد منه لهم فيمن الذّ 

ألك ولد غيره : ولم يقل" يت بينهمألا سوّ : نعم، فقال: فقال ،»ألك ولد غيره؟«: وسلم قالعليه الله 

التّسوية  كر، ولولا ذلك لما ذكرحكم الأنثى فيه كحكم الذّ إذا كان  ذكراً أو أنثى؛ فذلك لا يكون إلاّ 

حكمهم في ذلك  م ذكور كلهم، فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواءإلا بعد علمه أ�ّ 

  . 7عنده

ه، وأجلسه له، وضمّ ار، فجاء ابن له فقبّ نصصلى الله عليه وسلم أنه دعاه رجل من الأ النّبيما روي عن وا واستدلّ / 2

لو عدلت كان خيرا لك، قاربوا بين «: صلى الله عليه وسلم النّبيإليه، ثم جاءته ابنة له، فأخذ بيدها، فأجلسها، فقال 

                                                           
  .444، ص4، جالسّابقر المختار، المصدر المحتار على الدّ  ردّ  ينُظر - 1
: المتوفىّ (العينى  الدّينتنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآ�ر، أبو محمد محمود بن أحمد بدر  نخب الأفكار فيينُظر  - 2

م، 2008-هـ1429، الأولى الطبّعةالإسلامية، قطر،  الشّؤونأبو تميم �سر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف و : يقق، تح)هـ855

  .362، ص14ج
 .371، ص13، جقالسّابحصيل، المصدر البيان والتّ ينُظر  - 3
: يقق، تح)هـ422(ر البغدادي نصبن  اب بن عليّ الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبد الوهّ ينُظر   - 4

  .676، ص2م، ج1999-هـ1420، الأولى الطبّعة، النّشرالحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بدون بلد 
 .91، ص7، جالسّابقشرح مختصر خليل للخرشي، المرجع ينُظر  - 5
 .96في الصّفحة  سبق تخريجه - 6
  .362، ص14، جالسّابقنخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآ�ر، المصدر ينُظر  - 7
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أن  كر والأنثى هوبين الذّ التّسوية  هذا الحديث على لزوم فيالشّاهد  محلّ و  .1»لقبلأبنائكم ولو في ا

أحدهما على الآخر، فذلك دليل  يفضّل عديل بين الابنة والابن، وأن لا قد أراد منه التّ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .2أيضًاالعطيّة  في هعلى ما ذكر�

هو أنه أمر  ؛التّحبيسوالإ�ث في العطاء على سبيل كور الذّ  بينالتّسوية  ا يشهد للزوموممّ  

ي فسي لديهم، فيكون في الجانب المادّ د من حيث الاهتمام �م مراعاة للجانب النّ ولاسوية بين الأ�لتّ 

  .من �ب أولى لما له من آثر على مستواهم المعيشي

دكم في العطية، ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت أولاين ساووا ب«: وا أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلمواستدلّ / 3

د أنه لما أمر ولاسوية بين الأمنه على أن القسمة تكون �لتّ الشّاهد  محلّ ، و 3»جالعلى الرّ  النّساء

  .4مقدارهافي التّسوية  لزمتالعطيّة  سوية بينهم في أصل�لتّ 

  الثاّنيالقول : �نيا

بة الميراث، نصد تكون على أساس أولابس بين الأذهب بعض الفقهاء إلى أن قسمة مال الح

 ، ونقله ابن رشد عن5الشّيباني الأنثيين، نقُل هذا القول عن محمد بن الحسن كر مثل حظّ أي أن للذّ 

 ارياخت وذكر أنهلف، منهم عطاء وأحمد، وإسحاق، مذهب جماعة من السّ  ذكر أنهو ابن شعبان، 

   .7لية، وهو مذهب فقهاء الحنب6رينبعض المتأخّ 

استعجال العطيّة  نالأنثيين � كر كحظّ د للذّ ولازوم قسمة مال الحبس يبن الأالقائلون بل استدلّ 

يها على ؤدّ اة قبل وجو�ا يُ كل الزّ لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجّ 

ما إذا بل أ�ّ الأنثى، من قِ  كر أحوج منالذّ  لة، ولأنّ ارات المعجّ صفة أدائها بعد وجو�ا، وكذلك الكفّ 
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فضيل؛ كر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى �لتّ د على الذّ ولاونفقة الأ ،فقةوالنّ  ،داقجا جميعا فالصّ تزوّ 

ى ذلك ل به، ويتعدّ فتعلّ  ،كر مقرو� �ذا المعنىل الذّ لز�دة حاجته، وقد قسم الله تعالى الميراث، ففضّ 

  .1في الحياةالعطيّة  إلى

في  عزّ وجلّ د أن تكون على سبيل قسمة الله ولاوالأالذكّور  في قسمة مال الحبس بينوالمختار 

  : الميراث؛ لاعتبارين اثنين، هما

يب نصكَر ضعف أعدل من حكم، وقد جعل العدل في أن ينال الذّ  عزّ وجلّ أن الله : لالاعتبار الأوّ 

 ضبط تولىّ  عزّ وجلّ ن منفصلان؛ فا� ، والخطا�في البرّ التّسوية  ولم يعتبر ذلك مانعا من. الأنثى

 النّبيكما أمر . بة المواريث ولم يترك ا�ال فيها مفتوحا للاجتهاد، ولا يحمل حكمه إلا على العدلنصأ

سوية المقصود �لتّ  د في بعض الأحاديث، و�لعدل في أحاديث أخرى، ولعلّ ولاسوية بين الأصلى الله عليه وسلم �لتّ 

  .بينهم هو العدل

حته، تعجيل ده في حال حياته وصّ ولاخراج المحبّس بعض ماله من يده لأإ لما كان: الثاّنيالاعتبار 

تهم في الميراث، نفيا لأي نصلهم بعد حين، فالأولى أن يكون على سبيل أ حقّ ب فيه لوصول مال يترتّ 

  . صرفب على ذاك التّ ضرر قد يترتّ 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسر في مسألة المختا أيالمستثنيات من الرّ : الثاّلثالفرع 

   د على بعض إن كان لمسوغّ مشروع فهو جائز؛ولاتفضيل بعض الأعلى أن  2فق الفقهاءاتّ 

، 3إخوتهبذلك على  خصّ أو غرامة تلزمه، أو خير يظهر منه فيُ  لدى المفضَّل، الدّينز�دة فضل في ك

  .4لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق ه أنهحيث نقل عن طاوسوخالفهم في ذلك 

                                                           
  .54، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر ينُظر  - 1
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شرح . 214، ص5، جالسّابقفتح الباري شرح صحيح البخاري، المصدر . 94، ص6، جالسّابق، المصدر الموطأّالمنتقى شرح 

  .308، ص4، جالسّابقبن حنبل، المصدر  على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد ركشيالزّ 
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ابقة ة السّ يقتضيه عموم الأدلّ  ،د على بعض لسبب شرعيّ ولاودليل جواز تفضيل بعض الأ

حابة رضوان الله عليهم، أذكر منها تفضيل أبي بكر لعائشة بجداد عشرين وسقا من أفعال الصّ  ،كرالذّ 

، حيث حملها الفقهاء 2ة عمر لابنه عاصم، وعطيّ لفضلها، ومكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1مرمن التّ 

ح ، وفيها صرّ 3على ابنه واقد وإن لم يصرَّح به، وصدقة عبد الله بن عمر ،غ شرعيّ على وجود مسوّ 

  . ده؛ وهو كونه مسكينأولاه دون �قي بب الذي لأجله خصّ �لسّ 

أحد روا�ت حديث صدقة أبي طلحة  ،رعيغ الشّ تبار المسوّ �عالتّفضيل  على جواز يدلّ ا وممّ 

     أو﴿  ،       ﴾4﴿ :لما نزلت ارينصالأ

      ﴾5 ،رسول الله حائطي في مكان  : قال أبو طلحة �

اجعله في فقراء أهل بيتك «: قال ،ه لم أعلنهولو استطعت أن أسرّ  ،كذا وكذا صدقة � تعالى

، فقد »اجعله في فقراء أهل بيتك وأقاربك«: الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم فيالشّاهد  محلّ و  .6»وأقاربك

في دخول  وأهل بيته، ولا شكّ  ،ؤثر بصدقته من اتّصف �لفقر من أقاربهصلى الله عليه وسلم �ن يُ  النّبيأشار عليه 

  . د فيهمولاالأ
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  :الفصلخلاصة 

في ختام هذا الفصل خلصت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم إخراج البنات من التّحبيس،       

تلك الأقوال �دلةّ لّوا لدالجواز، والكراهة، البطلان، واست:  ثلاثةعلى عدّة أقوال، يمكن حصرها في

 إمّاو اق، وبذل الخير والمعروف للغير، ا متعلّقة بعموم الإنفخارجة عن موضوع التّحبيس، فهي إمّ 

مخصوصة بنوع من أنواع التّبرعات، الأمر الذي جعل مناط الحكم فيها هو القياس، أو القرائن المفيدة 

  .صللتّخصي

�ا، ومعرفة أسباب الخلاف فيها، خلصت إلى أن ا، ومناقشفي المسألة الأقوالأدلةّ  وبعد عرض       

ة عليه، ، لتوافر الأدلّ التّحبيس الذي أخرج منه البنات بطلانك الأقوال �لاعتبار هو القول بأولى تل

ما سيأتي بيانه في ة، على الإسلامي الشّريعةتؤيدّ ترجيحه مقاصد  وهو ما فادة حكمه،�ا في إوقوّ 

  .  دون الإ�ثالذكّور  مسألة التّحبيس على جوانب خصوصية ، ضمنالفصل الموالي



 
 
 

 

 

  

  الثاّلثالفصل 

 التّحبيسمسألة  جوانب خصوصية

 دون الإ�ثالذكّور  على
  

بيان خصوصية التّحبيس ومسألة التّحبيس على الذكّور دون : لالمبحث الأوّ * 

  الإ�ث

  

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسالمقاصدي لمسألة  الجانب: ثاّنيالالمبحث * 

  

دون الذكّور  على التّحبيسسألة م النّوازل والفتاوى في: الثاّلث المبحث* 

  الإ�ث

  

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسي لمسألة ائقضالبعد ا: رّابعالمبحث ال* 
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، لزم اعتماد الاجتهاد أصلا لتّحبيسلفصيلية تّ وص تضبط الأحكام النصرع ا لم يرد في الشّ مّ ـل

دون الإ�ث، الذكّور  على التّحبيسمسألة ة نب خصوصيّ لجواض لبيان لبنائها، وفي هذا الفصل سأتعرّ 

على الذكّور دون  حبيسخصوصية التّحبيس والتّ ل لبيان المبحث الأوّ  تصمباحث؛ خصّ  أربعةفي 

للنّوازل والفتاوى في  الثاّلثلمقاصدي للمسألة، والمبحث ا لبيان لجانب الثاّنيالإ�ث، والمبحث 

  . لبيان البعد القضائي للمسألة مسألة، والمبحث الراّبع

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسومسألة  التّحبيسبيان خصوصية : الأوّل بحثالم

ض ، وقبل عر التّحبيسلمسألة إخراج البنات من الحبس خصوصية تميزها عن �قي مسائل 

التي لا يمكن إغفالها  سأبينّ بعض الخصائص ،الإسلامية الشّريعةتفاصل موازنة المسألة مع مقاصد 

ية وخاصّ  ،زتين للتّحبيسيتين مميّ خاصّ على وء ط بعض الضّ سأسلّ  بحثهذا الم أثناء الموازنة، وفي بحال

   .س عليهمخصوصية المحبّ دون الإ�ث؛ هي الذكّور  على التّحبيسزة لمسألة مميّ 

  التّحبيسبيان خصوصية : الأوّل طلبالم

راسة المقاصدية ا أثر معتبر في الدّ مزتين للتّحبيس لهيتين مميّ سيأتي بيان خاصّ  في هذا المطلب

وخصوصية المدّة في  خصوصية المال المحبَّس،: همادون الإ�ث؛ الذكّور  على التّحبيسلمسألة 

  .التّحبيس

  س خصوصية المال المحبَّ : لالأوّ  فرعال

أنه من  التّحبيسمن هذا البحث عند التّعرض لبيان مقاصد  الأوّلسبق أن ذكرت في الفصل 

ودوامه، الأمر الذي  الى، وعظيم أجره �بع لعظيم نفعهبتغى �ا وجه الله تعالتي يُ  الصّدقاتأجلّ 

  .ه وجوهرهمحلّ يقتضي تسليط بعض الضوء على المال الذي هو 

ة أو الكثرة، فلا ام من خصوصية مال الحبس هو قدره؛ من حيث القلّ والذي يعنينا في هذا المق

ى أثره الأمد القريب من اليوم أو الأسبوع أو يمكن مقابلة المال الذي يورث غنى، �لذي لا يتعدّ 

 الأوّلالمذكورة في الفصل  التّحبيسن في أنواع فالمتمعّ . هر، أو قضاء حاجة مخصوصة دون غيرهاالشّ 

، يقف على أن الأصل في المال المحبّس أن يكون له أثر واضح، فعلى سبيل وشروطهمن هذا البحث 
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في أن  ، ولا شكّ 1عقاراف التّصر  وا أن يكون المال المحبوس عناشترطالمثال نجد أن بعض الفقهاء 

خلاف الفقهاء إلا أن  محلّ وإن كان  الشّرطامتلاك العقارات له أثر في غنى أصحا�ا، فإن مثل هذا 

دلالة على أن مال الحبس في الغالب له قدر معتبر ينعكس على حال المحبّس عليه، فقد ينقله من  فيه

  . حال الفقر إلى الغنى

وليس الذي ": اهر بن عاشور بقولهيخ محمد الطّ ية لمال الحبس الشّ وقد أشار إلى هذه الخاصّ 

 ،سخو �ا أيدي أولي الفضلبرعات التي توالتّ  ،نعمد إليه �لبحث في كتابنا هذا مطلق العطا�

وعطا� موسمية، فإن  ،ة والأقارب من صدقات يوميةف �ا الأحبّ فتضعها في أيدي العفاة، أو تتلطّ 

فقات التي جرت �ا عوائد كل وق، وهي من جملة النّ قلا تتبعها نفوس أصحاب الحعات التّبر  تلك

وإنما . ت �لقر�تقلحوأُ  ،يةالدّينات غيبالترّ وقد دخلت تلك . ةفا�م الخاصّ اس في أحوالهم، وتصرّ النّ 

ة الكائنة في والإغناء، وإقامة المصالح المهمّ  ،مليكالمقصود منها التّ عات التّبر  الذي نريده هنا هو

  .2"الغالب �موال يتنافس في مثلها المتنافسون، ويتشاكس في الاختصاص �ا المتشاكسون

ا يقتضي الأخذ بعين الاعتبار أن ة، ممّ الخصوصيّ يخ بما يزيل اللّبس عن تلك فقد بينّ الشّ  

بمال قد يترتب لهنّ فيه حقّ ، على حساب بناتهالذكّور  دهأولاالمحّبس يضفي صفة الغنى على 

خصوصا إن كنّ ولو لم تبُدينه، وإخوا�نّ،  ،�لميراث، وهذا الأمر يكون له أثر على علاقتهنّ بوالدهنّ 

  .  محتاجات

  التّحبيسة في ية المدّ خصوص: الثاّني الفرع

أقيت ، لكن المالكية أجازوا التّ 3بين المذاهب الفقهيةاتفّاق  التّأبيد على التّحبيسالأصل في  

، ورغب في أن يرجع ماله إلى يده بعد مدّة، التّحبيسس تحصيل أجر ترغيبا فيه، فلو قصد المحبّ  ،4فيه

  .جائز وصحيح عندهم التّحبيسف
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لو كان و  واب،وهو دوام و�بيد الأجر والثّ  ؛�بع للمقصد الأصلي منه بيسالتّحواعتبار المدّة في 

أو ما  ،أو الجيل ،ريةكأن يكون على طبقة من طبقات الذّ   ؛ة فيه معتبرةفغالبا ما تكون المدّ  ،تامؤقّ 

  . شابه ذلك من التّحديد

أو حتى  ،ضد على بعولالأن تفضيل بعض الأ ؛وقف عندهاية جديرة �لتّ المدّة خاصّ  تعُتبر

لين، أو بسبب الحاجة، على الإ�ث غالبا ما يكون بسبب المسؤوليات المنوطة �لمفضَّ الذكّور  تفضيل

نوات م والسّ ببان غير منضبطين؛ لأن الأبناء على اختلاف أجناسهم يعتريهم على مرّ الأ�ّ وهذان السّ 

 المقابل يصير الفقير غنيّا بما �له رم من حبس أبيه فقيرا، وفيب الأحوال، فقد يصير الغني الذي حُ تقلّ 

فلا حرج في ذلك، لإمكان  ،بوصف الحاجة ااق الغلّة منوطحقمن غلّة حبس أبيه، فلو كان است

وهذا بخلاف تسمية المحبّس عليهم  - له الاستفادة من الغلّة،  قّ عموم الوصف، فكل محتاج منهم يح

   .، أو غيرهالاح�عتبار صفة آنية كالحاجة، أو الصّ - كعمر أو زيد

اق حقلزم العدل بينهم، أو ربط الاست التّحبيسة د �عتبار مدّ ولاب أحوال الأؤمَن تقلّ فلمّا لم يُ 

بسبب، أو وصف يمكن سر�نه على جميعهم، الأمر الذي يضمن عدم خروجه عن إطار العدل إلى 

  .الجور

  س عليهمة المحبَّ خصوصيّ : الثاّني طلبالم

س هم أقرب القرابة د المحبِّ أولاد المحبِّس الذكور، فأولام في هذه المسألة س عليهوالمقصود �لمحبَّ  

فريق وّز التّ أو يجُ  ،رع ما يفيدمنه، وحبهم وحب الخير لهم فطرة، �بعة لأصل الخلقة حيث لم يرد في الشّ 

  . والإ�ث على أي سبيل كانالذكّور  بين

في أنفسهم  ونيجد وكانواة أكثر من الإ�ث، من الذريّ الذكّور  ونبّ يح في الجاهليةاس النّ  كان 

ذلك في غير موضع من كتابه العزيز، حيث قال  عزّ وجلّ شيئا من البغض للبنات، وقد ذكر الله 

 ازيالرّ  ذكر،          ﴾1 ﴿:سبحانه وتعالى

، ويقال لمن لقي  مغتمّ ا تغيرّ أنه يصير متغيرّ  معناه ،"اوجهه مسودّ  ظلّ " لتفسير هذه الآية تعرّضه عند

، وذلك لأن ا وحز�، وأقول إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغمّ وجهه غمّ  مكروها قد اسودّ 

                                                           
 ).58(حل، الآية سورة النّ  - 1
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خل القلب، ووصل إلى الأطراف، ولا الإنسان إذا قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من دا

وح إلى ظاهر الوجه أشرق الوجه وتلألأ ديد، وإذا وصل الرّ علق الشّ لما بينهما من التّ  ،سيما إلى الوجه

قوي في ظاهر  ،ولم يبق منه أثر ،وح في �طن القلبالإنسان احتقن الرّ  واستنار، وأما إذا قوي غمّ 

والكثافة، فثبت أن من لوازم  ،ةويظهر فيه أثر الأرضيّ  ،يسودّ و  ،ويصفرّ  ،الوجه الوجه، فلا جرم يربدّ 

بب جعل وسواده، فلهذا السّ  ،وغبرته ،مودة الوجهكُ   وإشراقه، ومن لوازم الغمّ  ،الفرح استنارة الوجه

والكراهية،  ،والحزن ،وسواده كناية عن الغمّ  ،مودتهوكُ  ،وغبرته ،بياض الوجه إشراقه كناية عن الفرح

  .1ا وحز�أي ممتلئ غمّ  ؛ا وهو كظيموجهه مسودّ  ظلّ :  قالولهذا المعنى

عزّ ، فهنا صرحّ الله     ﴾2 ﴿:وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر

بت عليه بعض الشّعور، بل ترتّ  وهذا الأخير لم يقف عند حدّ . بكراهيتهم للبنات وبغضهم لهنّ  وجلّ 

     ﴿:إليه؛ كما في قول الله تعالى يؤدّي  كالوأد وهو أقصى ما قد  ؛عمليةالآ�ر ال

               ﴾3 ّما  ، وأخف

    ﴿:في الميراث، كما جاء في قول الله تعالى قّ وق، ومنها الحقب عليه الحرمان من الحيترتّ 

             

﴾4.  

لم، ب عليها من الظّ ، واحتاط لما قد يترتّ الجاهليّة اهرةارع الحكيم هذه الظّ وقد حارب الشّ 

 ،صلى الله عليه وسلم �لتّسوية بين البنات النّبيأمر و بة المواريث، نصف من الأولياء، �ستقصائه تفصيل أوالتّعس

على  النّساءة، ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت دكم في العطيّ أولاا بين ساوو «: والبنين في العطاء في قوله

في أحاديث   ب الأجر العظيم على الإحسان إليهنّ لبنات ورتّ العناية �وحضّ صلى الله عليه وسلم على  ،5»جالالرّ 

من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن «: أنه قال صلى الله عليه وسلم رسول الله عن ما روته عائشة �: كثيرة منها
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من  «: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ، وفي رواية لعبد الله بن مسعود قال1»ارله سترا من النّ  كنّ   إليهنّ 

مها فأحسن تعليمها، وأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ �ا فأحسن أد�ا، وعلّ كانت له ابنة فأدّ 

قال رسول : رضي الله عنهما، قال اسعن ابن عبّ  ، وفي رواية2»ارت له منعة وسترة من النّ عليه، كان

عليها، أدخله الله �ا -كريعني الذّ -ؤثر ولدهولم يُ  ،نهاهولم يُ  ،فلم يئدها ،لدت له أنثىمن وُ «: الله صلى الله عليه وسلم

  .3»الجنة

ة التي فقهاء إخراج البنات من الحبس من أفعال الجاهليّ بناء على ما سبق ذكره عدّ بعض ال 

   .، أي �طل4»من عمل عملا ليس عليه أمر� فهو ردّ «: يصدق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  المقاصدي لمسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث الجانب: الثاّنيالمبحث 

الأحكام  من مكانة في بناءجتهاد المقاصدي ما للالا يخفى على الباحث في العلوم الشّرعية 

الشرعية، خصوصا عند عدم وجود النّص، وفي هذا المبحث سأتطرق لدراسة المسألة في ضوء مقاصد 

، وحفظ أواصر العائلة سألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ثلم فخصّصت المطلب الأوّل، الشّريعة

لموازنة ل الثاّلث، والمطلب لتّحيل�يس على الذكّور دون الإ�ث مسألة التّحبعلاقة ل الثاّنيوالمطلب 

لبيان  راّبعال صت المطلبوخصّ ، مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ثة والقربى في بين العقديّ 

  .الأثر الواقعي للمسألة

   وحفظ أواصر العائلة دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسمسألة : المطلب الأوّل

ارع العائلة عناية �لغة �عتبارها أساس بناء ا�تمع الإنساني الذي يقع على عاتقه حمل أولى الشّ 

   ﴿:ال، كما جاء في قول الله جلّ وعلاماوات والأرض والجبالأمانة التي استثقلتها السّ 

            

    ﴾1 ّي ى تلك العناية في ضبط أحكامها بما يحفظ نظامها، ويقوّ ، تتجل

  وصلة الرّحمحفظ ، الدّينبرّ الو : جملة ذلك، والذي يعنينا في هذا المقام من ق مقاصدهاقّ أواصرها ويح

  الدّيندون الإ�ث وبرّ الو الذكّور  على التّحبيسمسألة : الأوّلالفرع 

ة له، حيث قال ة بعد إقرار العبوديّ الثاّني، وجعل برّهما في المرتبة الدّينقدر الو  عزّ وجلّ رفع الله  

ول الله صلى ئل رس، وسُ         ﴾2 ﴿:تعالى قدره

 ثم برّ «: ثم أي؟ قال: ، قال»لاة على وقتهاالصّ «: إلى الله؟ قال أحبّ العمل  الله عليه وسلم عن أيّ 

  .3»الجهاد في سبيل الله«: ثم أي؟ قال: قال» الدّينالو 

والإحسان  ،وعيةوالطّ  ،والاحترام ،عايةا من الرّ اختصّ  نيالوالد أنّ على  ثوالحدي ،الآيةت دلّ 

كتفى في ويلزم من ذلك أنه يُ  ،وغاية رفيعة لم يصل إليها أحد من بقية الأقارب ،ا�مر عظيم جدّ 
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، الدّينالو  العقلاء على إيجاب برّ كما أجمع . 1كتفى به في عقوق غيرهماعقوقهما وكونه فسقا بما لا يُ 

ة ا، والوالدان أحسنا إشفاقا وطبعا، ومداواة لقلو�ما من ألم الرقّ كر غنيّ كر الخالق، مع كونه عن الشّ وش

  .2بعا عليه في أصل الإيجادالذي طُ  د، والحنوّ ولاعلى الأ

 :الكبائر«: عظيم الفضل، فإن عقوقهما من الكبائر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدّينا كان لبرّ الو فلمّ 

، بل من أكبرها، حيث أخرج مسلم 3»، وقتل النفس، واليمين الغموسالدّينالإشراك ��، وعقوق الو 

  .4هذا الحديث في �ب الكبائر وأكبرها

ارع، فإن الوسائل التي تؤدّي إلى من أعظم المقاصد التي اعتنى �ا الشّ  الدّينا كان برّ الو فلمّ 

، فالبرّ واجب للآ�ء على الأبناء 5دي إليهاالمقاصد التي تؤّ  مة لأن الوسائل �خذ حكمالإخلال به محرّ 

 ؛دهم بتحصيل ما يعينهم على ذلكأولاوطاعتهما أحد مظاهره، غير أن الآ�ء مأمورون أيضا ببرّ 

  . 6»هرحم الله والدا أعان ولده على برّ «: ل رسول الله صلى الله عليه وسلمو قل

ليل على ذلك ما جاء د؛ والدّ ولاكما الأ  الدّينعلى الو  تقع الدّينفمهمّة تحصيل مصلحة برّ الو 

أن تعدل بينهم كما  قّ لهم عليك من الح نّ إ«: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمان بن بشيرفي حديث النّ 

عل البرّ نتيجة للعدل الوالد، وج حقّ د على ولاالأ حقّ ، فهنا قدّم 7»وكعليهم أن يبرّ  قّ أن لك من الح

  .بينهم

ك أيسرّ «: ده على حدّ سواء، فقالأولاصلى الله عليه وسلم عمّا يرجوه من  النّبيوفي رواية أخرى للحديث سأله 

العدل بينهم من أيضا جعل و  .8»فلا إذا«: بلى، قال: قال» سواء؟ أن يكونوا إليك في البرّ 
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ففي هذا . 1، وما لا صلاح فيهقّ ف، وضدّ الحمستلزمات تقوى الله، ووصف ضدّه �لجور، والجن

ن يضمر المنقوص له على ضغينة، لألى بعض سبب ع ن تفضيل بعضهم�صلى الله عليه وسلم  النّبي تصريح من

  .2، وفي ذلك فساد المنزلر في البرّ ، فيقصّ ويطوي على غلّ 

، ومن ذلك ينالدلو ا سبق ذكره يتأكّد الحكم ببطلان كل ما يعدّ وسيلة لعقوق اانطلاقا ممّ  

ده، ويرجو الوالد من البنات من البرّ ما يرجوه من أولام جميعا دون الإ�ث لأ�ّ الذكّور  على التّحبيس

  .كورالذّ 

  حموصلة الرّ  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسمسألة : الثاّنيالفرع 

فسية ابطة النّ اس عليها، تلك الرّ نّ ة المتبادلة بين أفراد العائلة �بع للفطرة التي فطر الله الأصل المحبّ 

رعية التي تكفل ذلك، فرغّب في صلة ارع الحفاظ عليها، فأحاطها بسياج من الأحكام الشّ قصد الشّ 

  . ديدالأرحام �ن رتّب عليها عظيم الأجر، وتوعّد قاطعها �لعذاب الشّ 

لقرابة أفضل وأعظم في االصّدقة  لهجعْ  ،حمارع لحفظ مقصد صلة الرّ على قصد الشّ يدلّ  اوممّ 

أو البعيد اختار  ، بين بذل الخير للقريبصلى الله عليه وسلم إذا ما خيرّ  اللهرسول وكان أجرا من جعلها في غيرهم، 

  : متوافرة، أذكر منهاة نّ في الس، وأمثلته وجعل ثوابه مضاعفا ،القريب

دقة، وكان صّ لالله، إنك أمرت اليوم � � نبيّ : قالت وي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعودما رُ  /1

قت به عليهم، من تصدّ  حقّ أنه وولده أ: ق به، فزعم ابن مسعودلي، فأردت أن أتصدّ  عندي حليّ 

، وقال في رواية 3»قت به عليهممن تصدّ  حقّ صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أ«: صلى الله عليه وسلم النّبيفقال 

  4»دقةأجران، أجر القرابة وأجر الصّ نعم، لها « :أخرى

                                                           
دون الذكّور  بطلان التّحبيس علىأدلةّ  وردت هذه الأوصاف لعطية بشير في روا�ت مختلفة لهذا الحديث سبق ذكرها في - 1

 .الإ�ث
 .179، ص2، جالمرجع السّابقالله البالغة، حجّة ينُظر  - 2
  ). 1462( 120، ص2على الأقارب، ج الزكّاة، �ب الزكّاة، كتاب السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 3
 ).1466( 121، ص2وج والأيتام في الحجر، جعلى الزّ  الزكّاة، �ب الزكّاةنفسه، كتاب  - 4
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إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه «: قالأنه صلى الله عليه وسلم  النّبيسلمان بن عامر يبلغ به وي عن رُ و / 2

حم على المسكين صدقة، وهي على ذي الرّ الصّدقة  :وقال .بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور

  .1»صدقة وصلة: ثنتان

ا كان يومها صلى الله عليه وسلم، فلمّ  النّبيولم تستأذن  ،ا أعتقت وليدةميمونة بنت الحارث � أ�ّ وي عن رُ و / 3

: ، قالت»فعلت؟ أو«: أشعرت � رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: الذي يدور عليها فيه، قالت

   2»ا إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجركأمَ «: نعم، قال

لالة على أن القرابة أولى �لمعروف، من صدقة أو وص وغيرها كثير صريحة في الدّ صنّ هذه الف

  .غيرها

، ةحم القريبة، وهي حفظ آصرة الأخوّ حم في هذا المقام؛ صلة الرّ بصلة الرّ  الذي أعنيه وأقصدهو  

  .أو البرّ �لإخوة

 :فقال حبة؟بحسن الصّ  حقّ اس أالنّ  أيّ عن  ئلسُ عندما كر م رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنثى على الذّ قدّ 

ثم «: من؟ قال ثمّ : قال» كثم أمّ «: من؟ قال ثمّ : " قال» كثم أمّ «: من؟ قال ثمّ : قال» كأمّ «

وقع الإحسان مع  لأنّ  ؛ثلثي البرّ  لأمّ فجعل ل 4»ثم أد�ك أد�ك«: ، وزاد في رواية أخرى لمسلم3»أبوك

  .5من كل نوعالذكّور  أفضلية الإحسان للإ�ث على علىيدلّ  كما ،ضعف الأنوثة أتمّ 

� سراقة، ألا «: له صلى الله عليه وسلم قال النّبي� أن  سراقة بن مالكوي عن د تلك الأفضلية ما رُ ويؤيّ 

تك مردودة ابن«: قال. بلى � رسول الله: قال» دقة؟أو من أعظم الصّ  ،دقةك على أعظم الصّ أدلّ 

لا فلو كنت مفضّ العطيّة  دكم فيأولاوا بين سوّ «: وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا .6»إليك، ليس لها كاسب غيرك

                                                           
  ). 658( 39، ص2على ذي القرابة، جالصّدقة  ، �ب ما جاء فيالزكّاة، كتاب السّابقمذي، المصدر سنن الترّ  - 1
حريض عليها، �ب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج تّ ، كتاب الهبة وفضلها والالسّابقصحيح البخاري، المصدر  - 2

، كتاب السّابقصحيح مسلم، المصدر ). 2592( 158، ص3فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، ج

  ).999( 694، ص2، جولو كانوا مشركين الدّيند، والو الأولاوج و دقة على الأقربين والزّ فقة والصّ ، �ب فضل النّ الزكّاة
 ). 5971( 2، ص8حبة، جاس بحسن الصّ النّ  حقّ ، كتاب الأدب، �ب من أالسّابقصحيح البخاري، المصدر  - 3
 ).2548( 1974، ص4به، ج حقّ ما أوأ�ّ  الدّينالو  �ب برّ لة والآداب، والصّ  ، كتاب البرّ السّابقصحيح مسلم، المصدر  - 4
  .260، ص6، جابقالسّ خيرة، المصدر الذّ ينُظر  - 5
 .103سبق تخريجه في الصّفحة  - 6
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 على التّحبيسبطلان أدلةّ  يرة سبق ذكر بعضها فيإلى جانب آ�ر كث. 1»النّساءلت أحدا لفضّ 

  .ج البنات من الحبس هي نقيض ذلكدون الإ�ث، تبينّ فضل العناية �لبنات، ومسألة إخرا الذكّور 

ما فهُ  الدّينرجة الأولى على عاتق الو د تقع �لدّ ولاة بين الأإن مهمّة حفظ روابط الأخوّ  

مة لا يسمح أيّ منهم بقطعها، المسؤولان على زرعها بينهم، وتنميتها لتكون فطرة طيّبة فيهم، ولحُ 

: حيث قال عمان بن بشير صلى الله عليه وسلم في حديث النّ وأساس هذه الأخيرة العدل بينهم، هو ما أثبته رسول الله

   2»طف، واللّ حل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البرّ دكم في النّ أولااعدلوا بين «

ولا يلقون  ،فيؤثرو�م على إخو�م ،دهمأولاغير أن بعض الأولياء يندفعون بدافع الميل لبعض 

حناء والبغضاء بين من كانوا حريصين أشدّ الحرص فيفتحون أبواب الشّ  ،فا�متّب على تصرّ �لا لما يتر 

عور، فإنه يبقى بذاك الشّ -الذين غالبا ما يكونون بنات- رونعلى ترابط أواصرهم، وإن لم يصرحّ المتضرّ 

يسار بسبب ما من الالذكّور  ثار خصوصا عندما يرون ما عليه إخو�نّ فوس، وسرعان ما يُ دفينا في النّ 

 كور، وقد قالت أمّ جميع ماله حبس على الذّ  لهنّ ميراث من أبيهم لأنّ  لم يبق اخصّهم به أبوهم، وربمّ 

دقة العظيمة على ابنته فترى غضارة جل �لصّ ق الرّ والله إنه ليتصدّ ":  في ذلكالمؤمنين عائشة �

فقد  ،3"ا أبوها أخرجها من صدقتهمّ ـعرف عليها الخصاصة لالأخرى، وإنه ليُ وترى ابنته  ،صدقته عليها

  .ياب عنه، حيث استطاعت رصده واعتبرته أثرا واضحا وجلّ إلى الأثر الذي ترتّ  أشارت

 عزّ وجلّ د منوطة �لأولياء؛ لأن الله ولاذكرت فيما سبق أن مهمّة حفظ أواصر الأخوة بين الأ 

ة حسبما ة وخاصّ والخلافة عامّ : "اطبي في الخلافةتهم، قال الشّ م عن رعيّ وسيسأله ،عليهم هماستخلف

  زوجهاجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت الأمير راع، والرّ «: حيث قال ،رها الحديثفسّ 

                                                           
  .118في الصّفحة  سبق تخريجه - 1
صحيح ابن حبان، المصدر السابق، كتاب الهبة، �ب في أحكام الهبة، ذكر خبر �لث يصرح �ن الإيثار بين الأولاد في  - 2

ان ابن حبّ  عليقات الحسان على صحيحالتّ ظر ينُ. حه الألبانيصحّ  ).5104( 503، ص11حل حيف غير جائز استعماله، جالنّ 

  .372، ص7، المرجع السّابق، جوشاذه من محفوظه وتمييز سقيمه من صحيحه
  .423، ص4، جالسّابق، المصدر المدوّنة - 3
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غير  عامّ   أن الحكم كليّ ا أتى �مثلة تبينّ ، وإنمّ 1»تهول عن رعيّ ؤ كم مسكم راع وكلّ وولده؛ فكلّ  

ة؛ فإذا كان كذلك؛ فالمطلوب منه ة كانت أو خاصّ ؛ فلا يختلف عنه فرد من أفراد الولاية، عامّ صّ مخت

   .2"مختصّ  أن يكون قائما مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده مجاريها، وهذا بينّ 

 :لبعض الولد دون بعضالعطيّة  في حكم الشّافعيالإمام  ذكرهلنا في هذا المقام وقفة على ما و  

 يفضّل حسن الأدب في أن لا: عمان حديث �بت، وبه �خذ، وفيه دلالة على أمور منهاحديث النّ "

   .3"فإن القرابة ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدى ؛هفيعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من برّ 

يكون  لاّ هو من قبيل حسن الأدب احتياطا لئ د في العطاءولايرى أن العدل بين الأ الشّافعيف

ظر في تعليله للحكم قصير في برّ الوالد، أو في إ�رة البغضاء بينهم، لكن إذا ما أمعناّ النّ سببا للتّ 

  .لوجد�ه مناقض لحكمه، بل هو دليل على إبطال الحكم لا إثباته

يحسد  ةأن ذوي القراببه أراد  ،"س بعضها بعضا ما لا ينفس العداءتنف ةن القرابإف": فقوله 

م دى بضم العين فهُ وأما العُ  ة،وهم الغر�ء الذين ليس بينهم قراب ؛لا تفعله العدى بعضا حسدا

    ﴿:عزّ وجلّ قال الله  ،اغبصله الترّ أو  ،حاسدالتّ هو نافس والتّ  ،عداءالأ

 ﴾4ه من لأنّ  ؛اس بعينه �فس ونفوسيصيب النّ  ويقال للذي ،أي فليتراغب المتراغبون ؛

  . 5يكاد يصيبه �لعين حتى يهلكه ،فيما يراه لغيره ةغبوالرّ  ،ة الحسدشدّ 

إذا  لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض البرّ : "الثاّنيأما قوله في الموضع 

ي؛ أي فطرت في تلك الحال �لجبلّ -لدالوا حقّ ولو كان في -قصير في البرّ فقد وصف التّ  ،"أوثر عليه

ب عليه اعتبار ما تترتّ  لزمد ظاهرة خارجة عن المعتاد، فعليه قلوب بني آدم على ذلك، فهو ليس مجرّ 

                                                           
و ته التي ه، ذكر البيان �ن الإمام مسؤول عن رعيّ السّيرَ ، كتاب السّابقان، المصدر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّ  - 1

ل كتاب الخراج والفيء والإمارة، �ب ما يلزم الإمام ، أوّ السّابقسنن أبي داود، المصدر ). 4491( 343، ص10عليهم راعي، ج

 الخطاّبن ب ، مسند عبد الله بن عمرالسّابقبن حنبل، المصدر  مسند الإمام أحمد). 2928( 553، ص4عية، جالرّ  حقّ من 

 ).4494( 283، ص�4، ج
 .27، 26، ص3، جالسّابقالموافقات، المصدر  - 2

  .234، ص8، جالسّابقمختصر المزني، المصدر  -3 
  ).28(فين، الآية سورة المطفّ  - 4
    .174ص ،المصدر السّابق، الشّافعياهر في غريب ألفاظ الزّ ينُظر  - 5
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ستساغ فكيف يُ . من غيرهم اس، وبين الإخوة خصوصا، وهم فيها أشدّ تلك الآ�ر المنبوذة بين النّ 

المنع من ذلك كان خوف  أنّ  ركشيالزّ  ذكرو  .لوجوبلا ا ،اعتبار العدل بينهم من قبيل حسن الأدب

  .1باغض، وهذا موجود في الأقاربحم والتّ قطيعة الرّ 

 فس في الدنيا ببرّ سببه إرادة محبوب النّ أنّ  التّحبيسلحكمة تعرّضه  ابن الهمام عند ذكرو 

الأحباب مرغّب فيه دون شكّ، ، فبرّ 2وعزّ  الأر�ب جلّ  قرب إلى ربّ وفي الآخرة �لتّ  ،الأحباب

  ده، فهل يجوز أن يتّخذ هذا المقصد سببا لإ�رة الفتنة بينهم؟ أولافكيف لو كانوا 

لزم تنزيهه عن كل ما قد  ،من أعظم القر�ت التي يعمّ خيرها الحيّ والميتّ  التّحبيسا كان فلمّ 

الحكم بفسخ ما اختلّ بسبب  يخلّ بمصلحته، أو يجعله وسيلة لمفسدة كإخراج البنات منه، لذا لزم

   .ليكون ميرا� للذكّور والإ�ثواب ذلك، وردّه إلى الصّ 

لام، فتفضيل ة يوسف عليه السّ د ما جاء في قصّ ولامييز بين الأولعلّ أبرز مثال على أثر التّ  

 ة زائدة له دون سائر إخوته، وهذا أمر نفسي دونلام لابنه يوسف كان �ظهار محبّ يعقوب عليه السّ 

ي، الأمر الذي أوغر صدور إخوته عليه، وإن كان الاختلاف في أحوالهم كفيل بنفي أي أثر مادّ 

غائن التي ملئت قلو�م كرها وبغضا له، حيث كان صغيرا وهم كبارا، مع ذلك لم يجدوا اد والضّ حقالأ

  .ح لهم في قلب أبيهمفسَ خلص منه، وإبعاده ليُ واطؤ على التّ دّا من التّ بُ 

  ي يورث غنىً فسي، فكيف لو أضيف إليه تفضيل مادّ النّ التّفضيل  ة أبلغ دليل علىفتلك القصّ 

حم بين الإخوة، لأن مقصد عظيم فلا يقبل أن يناقض مقصد حفظ صلة الرّ ولهذا الأخير . التّحبيسك

  .ارع تحصيلهافي الإخلال به إخلال بروابط ا�تمع التي هي مصالح قصد الشّ 

  والتّحيلدون الإ�ث الذكّور  على تّحبيسالمسألة : الثاّنيالمطلب 

دون الإ�ث تحيّلا على تغيير المواريث التي هي من قبيل الذكّور  على التّحبيستعدّ مسألة  

  .يلطلب �تي بيان صلة المسألة �لتّحغيير أو الاجتهاد، وفي هذا المابت الذي لا يقبل التّ الثّ 

                                                           
  .308، ص4، جالسّابقبن حنبل، المصدر  على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد كشيشرح الزرّ ينُظر  - 1
  .200، ص6، جالسّابقالمصدر ابن الهمام، فتح القدير، ينُظر  - 2
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  تعريف التحيّل : لالفرع الأوّ 

م أن الياء وهو على توهّ . لغة في تحوّل، من الحيلة وهو ،تحيّلمصدر من الفعل  للّغةافي  التحيّل

والقدرة . ظرالحذق وجودة النّ  :ومعناه .1أو على أن يكون أصله تفيعل فأدغم ،في الحيلة غير مبدلة

  .3المكر، والكيد، والخداع: أما الاحتيال فمعناه .2صرفة التّ على دقّ 

حيل بوجه سائغ مشروع في تّ ال: "اطبي معنى التّحيل بقوله الإمام الشّ بينّ  أمّا في الاصطلاح فقد 

أو لا ينقلب إلا  ،أو قلبه إلى حكم آخر، بحيث لا يسقط ،أو غير سائغ على إسقاط حكم ،اهرالظّ 

ل �ا إلى ذلك الغرض المقصود، مع العلم بكو�ا لم تشرع له؛ فكأن مع تلك الواسطة، فتفعل ليتوصّ 

  :متينشتمل على مقدّ حيل مالتّ 

  .قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر: إحداهما

  .4"رع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكامجعل الأفعال المقصود �ا في الشّ : الأخرىو

اسم التّحيل يفيد معنى إبراز عمل ممنوع شرعا في صورة عمل جائز، : "فه ابن عاشور بقولهوعرّ 

، فالتّحيل لقصد تفصيلي من مؤاخذته ،به شرعا في صورة عمل معتدّ به  عتدّ أو إبراز عمل غير م

  .5"ارعا، والمانع الشّ فيه شرعيّ  شرعا؛ هو ما كان المنع

  دون الإ�ث �لتّحيلالذكّور  على التّحبيسصلة مسألة : الثاّنيالفرع 

، 6ص له كتا�خصّ ى �لتّحيل، أو الحيل، فمنهم من ون ببحث ما يسمّ اعتنى الفقهاء والأصوليّ 

  الذي يعنينا في هذا  عوا في أنواعه وأقسامه، لكنّ ، فتوسّ 8أليفمن مؤلفه، ومنهم من أفرده �لتّ 7أو ��

                                                           
 .1657، ص3، جالسّابقشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المصدر ينُظر   - 1
  .06، ص4، جالسّابقالمحكم والمحيط الأعظم، المصدر ظر ينُ - 2
  .243، ص6، جالسّابقلسان العرب، المصدر ينُظر  - 3
 .106، ص3، جالسّابقافقات، المصدر و الم - 4
 .110، صالسّابقة، المصدر الإسلاميّ  الشّريعةمقاصد  - 5
. بة على أبواب الفقهالة على إبطال الحيل مبوّ يث الدّ ص كتا� من صحيحه جمع فيه الأحادوهو ما فعله البخاري، حيث خصّ  - 6

  .22، ص9، جالسّابقصحيح البخاري، المصدر ينُظر 
م الجوزية ابن قيّ  الدّينالعالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  عين عن ربّ إعلام الموقّ : م فيمثاله ما فعله بن القيّ  - 7

، 3م، ج1991-هـ1411، الأولى الطبّعةلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت، لسّ محمد عبد ا: يقق، تح)هـ751: المتوفىّ (

 .93ص
زهير الشاويش، : يققتح، )هـ387: المتوفىّ (إبطال الحيل، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ابن بطََّة : مثاله - 8

  . ه1403ة، الثاّني الطبّعةالمكتب الإسلامي، بيروت، 



 جوانب خصوصيّة مسألة التّحبيس على الذكّور دون الا�ث                        الثاّلثالفصل 

 

 
- 167  - 

ا تجدر الإشارة إليه هاهنا وممّ . إلى مفسدة يتوصّل بهارع الذي العمل الموافق لأمر الشّ  ،المقام من ذلك

لى ذلك، وحكم الحيل في الفقه يرتبط ارتباطا وثيقا ة وقصد إينطوي على وجود نيّ " تحيّل"أن مصطلح 

  .أو فتحا ،ارائع سدّ �لذّ 

ارع ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشّ  قدل 

اهر ة؛ فلا إشكال، وإن كان الظّ ، فإذا كان الأمر في ظاهره و�طنه على أصل المشروعيّ فيها كما تبينّ 

رعية ليست مقصودة وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشّ  ،ا والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غير صحيحموافق

هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل من  ىلأنفسها وإنما قصد �ا أمور أخر 

  .1فليس على وضع المشروعاتّ  ع،ذلك على غير هذا الوض

ليل على ، والدّ التّشريعالعمل موافقا لقصده في  ف أن يكون قصده فيارع من المكلّ قصد الشّ و 

لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب  ا موضوعةأ�ّ  ؛ إذ قد مرّ الشّريعةذلك ظاهر من وضع 

ف خلق ارع، ولأن المكلّ ف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشّ من المكلّ 

؛ فينال - هذا محصول العبادة-الشّريعةمل على وفق القصد في وضع علعبادة الله، وذلك راجع إلى ال

وما رجع إليها من  ،رور�تارع المحافظة على الضّ أن قصد الشّ  فقد مرّ  ،نيا والآخرةبذلك الجزاء في الدّ 

أن يكون مطلو� �لقصد إلى ذلك، وإلا  ف به العبد؛ فلا بدّ حسينات، وهو عين ما كلّ الحاجيات والتّ 

يقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه حقيات، و عاملا على المحافظة؛ لأن الأعمال �لنّ لم يكن 

على كل من  على أهله، ثمّ  ذلك خلافته على نفسه، ثمّ  ومقدار وسعه، وأقلّ  المصالح بحسب طاقته

  .2»تهول عن رعيّ ؤ كم مسراع وكلّ كم كلّ «: لاملاة والسّ قت له به مصلحة، ولذلك قال عليه الصّ تعلّ 

هار، لكن مع هذا الخير الوفير مس في وسط النّ وعظمته أوضح من ضوء الشّ  التّحبيسوفضل 

من الذكّور  به ه الله وارتضاه من قسمة الميراث، إذا ما خصّ الذي يثمره، قد يكون حيلة لتغيير ما أقرّ 

ما قد يقع في حال ك  ،صرف في المال في مرض الموتفحرمان الورثة قد يقع �لتّ . د دون البناتولاالأ

: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد الورثة من ماله، وهو واضح وجليّ  ةبأنصر على بما يؤثّ  الصحّة

                                                           
  .121، 120، ص3، جالسّابقالموافقات، المصدر ينُظر  - 1
  .25، 24، 23، صنفسه - 2
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ده، وأمره أولاعمان هرو� ببعض ماله عن �قي صلى الله عليه وسلم عدّ تخصيص بشير لابنه النّ  النّبي، ف1»هذه تلجئة«

 أقوى دليل على ارتباط" تلجئة"كلمة ف .ةعلى مشا�ة حكمها لحكم الوصيّ فدلّ  العطيّة تلك بردّ 

اك كان عمان أنذأن النّ  ة الميراث، ولا شكّ بنصعلى تغيير أ لحيّ د على بعض �لتولاتفضيل بعض الأ

  .ةأيضا على عموم الحكم في كل عطيّ فدلّ  .في مالهف التّصر  صحيحا جائز

، 2»لا أشهد على جنف«: عمان بن بشير في حديث النّ ومن جهة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد سبق شرح الحديث في  .3»تمن جنف الميّ  ما يردّ  من جنف الحيّ  يردّ «: وقال في حديث آخر

على ما  الصحّةصرفات في حال بعمومه على إمكان قياس التّ فدلّ  ،4القائلين �لبطلانأدلةّ  مبحث

المنطوي على ضرر، على الإضرار  التّحبيسقياس  يصحّ ان منها في حال مرض الموت، وعليه ك

  .ة�لوصيّ 

من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم  من فرّ «: وفي موضع آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

شأنه تغيير ما فرضه الله  ما من هذا الحديث أوضح دلالة على عموم الحكم في كلّ  ولعلّ  .5»القيامة

اهر ة، وإن كان المعنى الظّ وق في مال المرء، حيث لم يرد فيه ما يفيد تخصيصه �لوصيّ قلذوي الح

 التّحبيسا سبق ذكره إمكان قياس  ممّ فقد تبينّ  ،رافه إليهانصوعلى فرض ا. رف إليهانصيللحديث 

  .عليها

          ﴿:الدّينة و قال الله جلّ وعلا في الإضرار �لوصيّ 

      ﴾6 فهم يُ . 7على بلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم لأجله ةحيل، فهي

                                                           
  .108في الصّفحة  سبق تخريجه - 1
  .في نفس الصّفحة سبق تخريجه - 2
 114في الصّفحة  سبق تخريجه - 3
  .115 الصّفحة ينُظر - 4
  .116في الصّفحة  سبق تخريجه - 5
  ).12(، الآية النّساءسورة  - 6
 .111، ص3، جالسّابقالموافقات، المصدر ظر ينُ - 7
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  ،1د �ما الإضرار �لورثة لا اعتبار لهمااللذين قص الدّينو  ،الوصيّة من هذه الآية بمفهوم المخالفة أن

ارع الحكيم هذه الآ�ت البينّات من قبيل المحكم الذي لا يجوز تجاوزه، حيث قال في الآية كما عدّ الشّ 

             ﴿ :التي تليها

              

     ﴾2 لحدوده وتوعّد الإضرار �لوارث تعدّ  عزّ وجلّ ، فقد عدّ الله �

. 3»من الكبائرالوصيّة  الإضرار في«: ديد، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالمرتكبه �لعذاب الشّ 

ة، صيّ الو يخصّ  هذا فيما. 4»ة، والإضرار فيها من الكبائرالحيف والجنف في الوصيّ «: وفي رواية أخرى

، وهذا الحديث 5»لا ضرر ولا ضرار« :وعلى وجه العموم فإن الضّرار ممنوع شرعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفيه . 6"رر يزالالضّ : "ةمن أجمع جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصل القاعدة الأصوليّ 

  . من جملة ذلك سإخراج البنات من الحب، و اان نوعهدلالة على منع ما فيه مضارةّ أّ� ك

من المال  يبهنّ نص�نقاص  غاية ما يفضي إليه إخراج البنات من الحبس؛ هو الإضرار �نّ  إنّ 

أو ببعضه على أي  ،بهالذكّور  ا �لميراث، أو إلغائه جملة، لأن تخصيصحقّ الذي فرض الله لهن فيه 

                                                           
ة، والحنابلة إلى الشّافعية، بينما ذهب الحنفية، و ذهب المالكية إلى أن قصد الإضرار �لورثة، أو ببعضهم يقتضي بطلان الوصيّ  - 1

ة، ة في شرح البهجة الورديّ لبهيّ الغرر اينُظر . لث، مع كونه موقوفا على إجازة الورثةظر في ذلك لا يكون إلا فيما زاد عن الثّ أن النّ 

، المصدر الشّافعيالبيان في مذهب الإمام . 27، ص14، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ . 06، ص4، جالسّابقالمصدر 

  .209، ص6، جالسّابقالمغني، المصدر . 404، ص8، جالسّابق
 ).14، 13(، الآيتان النّساءسورة  - 2
 .115في الصّفحة  سبق تخريجه - 3
 132، ص1، كتاب الوصا�، �ب هل يوصي الرجل من ماله �كثر من الثلث، جالسّابقور، المصدر نصسنن سعيد بن م - 4

)344.( 
وفي رواية ). 2341( 784، ص2ه ما يضر بجاره، جحقّ ، كتاب الأحكام، �ب من بنى في السّابقسنن ابن ماجه، المصدر  - 5

، كتاب السّابقالمستدرك على الصحيحين، المصدر . »شاق الله عليه ضاره الله، ومن شاقّ  لا ضرر ولا ضرار، من ضارّ «: الحاكم

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم : وقال فيه).  2345( 66، ص2البيوع، وأما حديث معمر بن راشد، ج

  . يخرجاه
، دار الكتب )هـ771: المتوفىّ (بكي السّ  الدّينتقي  اب بنعبد الوهّ  الدّينظائر، �ج الأشباه والنّ : وردت هذه القاعدة في - 6

 .41، ص1م، ج1991-هـ1411، الأولى الطبّعة، النّشرالعلمية، بدون بلد 
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، وسبب ووسيلةووجود موجبه، هو في �اية المطاف ذريعة،  ولو قبل الحديث عن الإرث، ،وجه كان

 .عطى حكم ما أفضى إليهويُ . حمل قصده على ذلكلتمكينهم من جميع أو بعض مال والدهم، فيُ 

 اته فرار جل إذا فهم من عطيّ عمان دليل أن الرّ حديث النّ  في: "ب قولهنقل ابن بطاّل عن المهلّ 

اهر لطّ يخ محمد اوقال الشّ . 1"ؤمر �رتجاعهاويُ  ،ولا �مضاء ،بشهادة عان عليهاه لا يُ من بعض الورثة أنّ 

برع وسيلة إلى تغيير المواريث، والتّ  ،الوصيّة اس يجعلونفعلمنا أن كثيرا من النّ : "بن عاشور في هذا المعنى

ن سدّ فكان م. لهم من إثمها؛ لأ�م غيرّوا معروفا بمعروفا منهم أن ذلك يحلّ أو رزية لمال دائن، ظنّ 

  . 2"بعيدة عن هذا المقصدع التّبر  هذه الذّريعة لزوم كون صورة

فتح ذكر صاحب ريعة، فلم يروا سدّها، حيث غير أن بعض الفقهاء قالوا بجواز تلك الحيلة والذّ 

دهم قاصدين بذلك حرمان أولاتهم على ذكور م يقفون أموالهم في صحّ يقع لكثيرين أ�ّ ما  المعين

ليس  .3تهصحّ فيه نظر ظاهر بل الوجه و  ذ،من غير واحد إفتاء ببطلان الوقف حينئر وقد تكرّ  ،إ�ثهم

به البلوى أنه يقف  ا تعمّ وممّ : "به البلوى، جاء في �اية المحتاج ا تعمّ هذا فحسب، بل عدّها بعضهم ممّ 

  .4"الصحّةته قاصدا بذلك حرمان إ�ثهم، والأوجه ده حال صحّ أولاد أولاده و أولاما له على ذكور 

بة في نصفالحكم بجواز إخراج البنات من الحبس فيه إقرار لحيلة وذريعة تغيير ما قسم الله من أ

رائع من أوسع أبواب الاجتهاد المقاصدي، الذّ  إليه قطعا، ومعلوم أن مبدأ سدّ يؤدّي  هالمواريث، لأنّ 

وهذا . 5انقطاع المواريثإلى  ييؤدّ  التّحبيسوع من داعي إلى هذا النّ التّ  أنرقا أحمد الزّ  ذكرقد و 

، معاملة لوالدهم بنقيض قصده، يرجع ميرا� مطلقا للبنات والبنينل. التّحبيسيستوجب فسخ هذا 

في المسألة،  وهذا القول موافق لأحد أقوال الإمام مالك. 6"المعاملة بنقيض المقصود" :واعمالا لقاعدة

 ،ها رادّ ن يردّ ألا ، إلها حقّ وج من بناته فلا ن من تزّ أوشرط  ،ومن حبس" :قال حيث روي عنه أنه

  .7"وابلى الصّ إ نقض ذلك حتى يردّ 

                                                           
 .27، ص8، جالسّابقال، المصدر شرح صحيح البخاري لابن بطّ  - 1
  .192، صالسّابقالإسلامية، المصدر  الشّريعةمقاصد  - 2
 .405، صالسّابق، المصدر الدّينات لعين بمهمّ ة افتح المعين بشرح قرّ ينُظر  - 3
 .369، ص5، جالسّابق�اية المحتاج إلى شرح المنهاج، المصدر  - 4
 .16، صالسّابقرقا، المرجع أحكام الأوقاف للزّ ينُظر  - 5
 .405، ص1، جالسّابقالموافقات، المصدر ينُظر  - 6
  .1017، ص2نفسه، ج - 7
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في زمن الهديةّ  كانت: قال عمر بن عبد العزيزو : "ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح البخاري

الهديةّ من و  .2اق �طلحقو لإ، أحقّ ما يعطى لإبطال  :شوة، فالرّ 1"ة، واليوم رشوةرسول الله صلى الله عليه وسلم هديّ 

�ادوا، «: قالأنه صلى الله عليه وسلم  النّبين عهريرة  ما رواه أبو: ة كثيرة منهاالمرغّب فيها شرعا �دلّ برعات التّ  �ب

  .3»ف فرسن شاةنصجارة لجار�ا ولو  رنّ قدر، لا تحتذهب وغر الصّ الهديةّ  فإن

على أصل الهديةّ  في التّهادي فكانت غيبالترّ وغيرها كثير صريحة في  ،وصصنّ فهذه ال

الاستحباب، غير أن هذا الحكم تغيرّ بسبب وضعها في غير موضعها، فصارت رشوة لا يجوز قر��ا 

  . برعاتعلى أن المقاصد والحيل معتبرة في التّ فدلّ  .بحال

قتضى ولم يعمل بم ،لو انتفى قصد التحيّل �خراج البنات من الحبس على تغيير المواريثو  

ظر في النّ تيجة واحدة، و هو تغيير المواريث، فالنّ  ؛منه قاعدة الأمور بمقاصدها، فإن مآل إخراجهنّ 

روط مستلزما ما كان من الشّ و . 4أو مخالفة ،مقصود شرعا كانت الأفعال موافقةو الأفعال معتبر  تمآلا

رعية فهو ة الشّ ه ببعض الأدلّ فهو بمنزلة ما �ى عنه، وما علم أنه �ى عن ،ارعوجود ما �ى عنه الشّ 

  .5هي عنهح �لنّ بمنزلة ما علم أنه صرّ 

فإن هذا  ،وما أشبه ذلك ،ده دون إ�ثهمأولاكمن يقف على ذكور : "ديةة النّ الرّوضجاء في و  

وجعل  ،والمعاندة لما شرعه لعباده ،عزّ وجلّ إلى الله تعالى بل أراد المخالفة لأحكام الله التّقرب  درِ لم يُ 

فما أكثر  ،ذكُر ما فليكن هذا منك على ،يطانياغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشّ الوقف الطّ  هذا

  .6"وقوعه في هذه الأزمنة

                                                           
  .159، ص3ة، جلعلّ الهديةّ  حريض عليها، �ب من لم يقبل، كتاب الهبة وفضلها والتّ بقالسّاصحيح البخاري، المصدر  - 1
  .111، صالسّابقعريفات، المصدر التّ ينُظر  - 2
). 2453( 95، ص4، ما أسند أبو هريرة، وما روى سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، جالسّابقمسند أبي داود، المصدر  - 3

هذا : وقال). 2130( 9، ص4هادي، جصلى الله عليه وسلم على التّ  النّبي ، أبواب الولاء والهبة، �ب في حثّ سّابقالمذي، المصدر سنن الترّ 

  .حديث غريب من هذا الوجه
  .177، ص5، جالسّابقالموافقات، المصدر ينُظر  - 4
  .158، ص4، جالسّابقالفتاوى الكبرى، المرجع ينُظر  - 5
، دار المعرفة، بدون بلد )هـ1307: المتوفىّ (ب محمد صديق خان بن حسن القِنَّوجي ة، أبو الطيّ ر البهيّ ر دية شرح الدّ ة النّ الرّوض - 6

 .160، ص2، جالنّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشر
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وا�، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتبه لما قد يطرأ على التّحبيس من تغيير النّ قد كان و 

: المسور عن أبيها قال بكر بنت أمّ  بن جعفر عنعبد الله  روىاذه ذريعة لغير ما شرع له، فقد واتخّ 

وأ� -تركت الكلام-فتركت اب حين قرأ علينا كتاب صدقاته وعنده المهاجرون،حضرت عمر بن الخطّ 

 يحتسبون مثللا  أخشى أن �تي أقوام ك تحتسب الخير وتنويه، وإنيّ � أمير المؤمنين، إنّ : أقولأريد أن 

تات على فون بك فتنقطع المواريث، ثم استحييت أن أيحتجّ ف ،تكولا ينوون مثل نيّ  ،حسبتك

التّحبيس، أما التّحايل يخصّ  هذا فيما .1ق منها بشيءلو قلت ذلك ما تصدّ   لأظنّ وإنيّ  ،المهاجرين

  .القائلين ببطلان التّحبيس على البنين دون البناتأدلةّ  بغيره فقد سبق تفصيله في

ريعة فيه الذّ قصد واز إخراج البنات من الحبس؛ فاحتمال د عدم جوبناء على ما سبق ذكره يتأكّ 

  .دي إليه أمر مؤكّ ، وعلى فرض عدم القصد، فكونه وسيلة تؤدّ وارد

  ة وقصد القربىالعقديّ  دون الإ�ث بينالذكّور  على التّحبيسمسألة : الثاّلثالمطلب 

، والتّعبد أو -نه عقدأثر كو -العقديةّ: طرفان لهما أثر واضح في حكمه، هما التّحبيسيتنازع 

ب على تغليب أحد ، وابتغاء مرضاته، وفي هذا المطلب �تي بيان ما يترتّ عزّ وجلّ إلى الله التّقرب  قصد

  .رفين على الآخرهذين الطّ 

   التّحبيسة في اعتبار العقديّ : لالفرع الأوّ 

ق الإيجاب تعلّ ف .2لّ على وجه يظهر أثره في المحق كلام أحد العاقدين �لآخر شرعا العقد هو تعلّ 

 لعقد عنلز ييتمهذا في و .  القبول الإيجاب، والآخر يتولىّ �لقبول؛ يستلزم وجود طرفين أحدهما يتولىّ 

ولا لزومه على  ،ف انعقادهمن هذا الأخير لأنه لا يتوقّ  التّحبيسو  .�رادة منفردة الذي يتمّ ف صر التّ 

نها القبول، ولجواز كونه معدوما حال انعقاده كأن تصوّر مالقبول، لجواز كون المحبّس عليه جهة لا يُ 

  . يته، ولا يتصوّر القبول من معدوميحبّس على من سيولد من ذرّ 

                                                           
  .09، صالسّابقأحكام الأوقاف، المصدر ينُظر  - 1
، دار الفكر، بدون بلد )هـ786: المتوفىّ (البابرتي  الدّينأكمل العناية شرح الهداية، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود ينُظر  - 2

 .283، ص6ج ،النّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشر
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العقد فيه معنى الاستيثاق، ولا يكون إلا فأن هناك فرقا بين العقد، والعهد،  ورد في روح المعاني

العقد، والعهد عموم، وخصوص؛  وهذا يستفاد منه أن بين. 1اثنين، والعهد قد ينفرد به واحد بين

   .فكل عقد عهد، وليس كل عهد عقد

فقهاء من إطلاق لفظ العقد على ة الصرف، لم يمنع عامّ حري في تمييز العقد عن التّ لكن هذا التّ 

، 2عقودا الدّينوالإبراء من  تّحبيسثنين دون تفريق، ويظهر ذلك بوضوح من خلال اعتبارهم للالإ

، نجد أن هذا أخرىومن جهة . �شئة عن إرادة منفردة، هذا من جهةفات وهي في الأصل تصرّ 

د �ا الإنسان، حيث قال ارع �لوفاء بجميع الالتزامات التي يتعهّ فريق لا ينبني عليه عمل؛ لأمر الشّ التّ 

  ﴿ :أيضاتعالى ، وقال      ﴾3﴿ :تعالىسبحانه و الله 

   ﴾4.5  

فلاحظوا الخلل الطارئ ه، محلّ ، �عتبار تكوينه و التّحبيسة في غلّب بعض الفقهاء جانب العقديّ 

�م يقفون أموالهم في يقع لكثيرين أ: "عليه كعقد، كما لاحظوا موضعه، فقد جاء في تحفة المحتاج

ر من غير واحد الإفتاء ببطلان وقد تكرّ  ،دهم قاصدين بذلك حرمان إ�ثهمأولاصحتهم على ذكور 

كيف   ،م أن قصد الحرمان معصيةفلا نسلّ  ،أوّلا، أما الصحّةوفيه نظر ظاهر بل الوجه  ،الوقف حينئذ

أو  ،أو وقفا ،أو بعضه هبة ،اله كلهد بمولاأئمتنا كأكثر العلماء على أن تخصيص بعض الأاتفّق  وقد

خصيص وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم؛ لأنه لازم للتّ  ،ولو لغير عذر ،لا حرمة فيه ،غيرهما

ا فبتسليم حرمته هي معصية خارجة عن ذات ه كما علمت، وأما �نيّ حوا بحلّ وقد صرّ  ،من غير عذر

  .6"بطالهفكيف يقتضي إ ،الوقف كشراء عنب بقصد عصره خمرا

                                                           
: المتوفىّ (محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي  الدّينبع المثاني، شهاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّ ينُظر  - 1

  .222، ص3هـ، ج1415، الأولى الطبّعةري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، علي عبد البـا: يقق، تح)هـ1270
م، 1998ة، الثاّني الطبّعةوقية، لبنان، قنهوري، منشورات الحلبي الحالسّ  الرّزاقفي الفقه الإسلامي، عبد  قّ مصادر الحينُظر  - 2

 .75، ص1ج
 )01(سورة المائدة، الآية  - 3
  .)34(سورة الإسراء، الآية  - 4
  .19، صالسّابقالإسلامية �صيلا وتنزيلا، المرجع  الشّريعةقة في المعاملات المالية في حماية الثّ ينُظر  - 5
 .247، ص6، جالسّابقتحفة المحتاج في شرح المنهاج، المصدر  - 6
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، حكم التّحبيسماهية د على بعض عن ولافباعتبار خروج الخلل الذي هو تفضيل بعض الأ

  .1تهبعض الفقهاء بصحّ 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسقصد القربى ومسألة  :الثاّنيالفرع 

ه أن قصد القربى لازم فيها، منها ما أشار ب-التّحبيسو�ئق -وص الوقفياتنصن في يقف المتمعّ 

فاحبس أصلها «: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلمحيث في حبسه لثمغ،  الخطاّبرسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن 

 عمر مرة صدقة، واستجابرسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر �ن يجعل الثّ  ، فقد أشار2»واجعل ثمرها صدقة

إلى الله، التّقرب  مخصوصة بما قصد بهالصّدقة  في أن في كتابه على ذلك، ولا خلاف نصّ حيث  له

  . وابتغاء وجهه تعالى

به  هذا ما أقرّ " :بن أبي طالب في حبسه لينبع، جاء فيه وقريبا من صدقة عمر، ما خطهّ عليّ 

 ،ار عنيويصرف النّ  ،ةق بينبع ابتغاء مرضاة الله ليولجني الجنّ تصدّ ، بن أبي طالب وقضى في ماله عليّ 

في الحرب  ،نفق في كل نفقة من سبيل الله ووجههيُ  ،هفهي في سبيل الله ووجه ،ارفني عن النّ ويصر 

   3"ولا يورث ،ولا يوهب ،لا يباع ،والقريب والبعيد ،حموالخير وذوي الرّ  ،لموالسّ 

ذكره صاحب منتهى بى؛ كالذي على قصد القر  بعض الفقهاء في تعريفهم للتّحبيس نصّ كما   

بقطع  ،مع بقاء عينه ،ماله المنتفع بهالتصرّف  هو تحبيس مالك مطلقالوقف " :يه، جاء فالإرادات

   .4"� إلى الله تعالىتقرّ  ،وغيره في رقبته، ويصرف ريعه إلى جهة برّ  ،فهتصرّ 

                                                           
 .247، ص6، جالسّابقتحفة المحتاج في شرح المنهاج، المصدر  - 1
وقريبا من هذا ). 4425( 341، ص5، كتاب الأحباس، �ب كيف يكتب الحبس؟، جقالسّاب، المصدر الدّارقطنيسنن  - 2

ل صدقة محبّسة تصدّق �ا في والمحبّسات، �ب ذكر أوّ  الصّدقات، جماع أبواب السّابقفظ ما ورد في صحيح ابن خزيمة، المصدر اللّ 

�ا على قا�ا وهبتها وتوريثها، وتسبيل منافعها وغلاّ والمنع من بيع ر الصّدقة  حرمة حبس أصولق صدقة اط المتصدّ تر الإسلام، وأش

لم أعثر على تعليق لعلماء ). 2483( 1189، ص2عيف، ج، والضّ السّبيل، وفي سبيل الله، وابن الرقّابالفقراء، والقربى، و 

  .الحديث عليه
السّنن ). 19414( 374، ص10، جبن أبي طالب � عليّ وصيّة  ، كتاب أهل الكتابين،السّابق، المصدر المصنّف - 3

لم أعثر على تعليق لعلماء ). 11897( 265، ص6المحرمات، ج الصّدقات، كتاب الوقف، �ب السّابقالكبرى، المصدر 

  .الحديث عليه
 .330، ص3ج ،السّابقالمصدر ، منتهى الإرادات - 4
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رعية؛ منها الشّ  عليها بعض الأحكام ا، وبنو التّحبيساعتبر بعض الفقهاء القربى صفة لازمة في 

دقة، فإن شرط كالصّ  ةة؛ لأنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدّ مدّ  لا يجوز الوقف إلىأنه 

؛ لأنه يصحّ جوع إذا شاء، أو يبيعه إذا احتاج، أو لم يدخل فيه من شاء لم فيه الخيار، أو شرط فيه الرّ 

  .1دقةروط، كالصّ مع هذه الشّ  يصحّ ربة، فلم إخراج ملك على سبيل القُ 

فع، بذا اعتبر أجلّ تب على دوام النّ دوام الأجر المترّ  التّحبيسلأسمى من ا كان المقصد امّ ـلكن ل

وقد ورد في حديث ، 2كذلك إلا لوجود قصد القربى فيها  سمّ ، وهذه الأخيرة لم تُ الصّدقاتاع أنو 

صلى الله عليه وسلم  النّبيقدم على : قال أنه حمن بن علقمةعبد الرّ د هذا المعنى، حيث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيّ 

طلب �ا يُ الهديةّ  إن«: ة، فقالهديّ : قالوا» ة أو صدقة؟هديّ «: ة، فقالفأهدوا إليه هديّ  ،وفد ثقيف

، 3ة، فقبلها منهملا، بل هديّ : ، قالوا»بتغى �ا وجه اللهيُ الصّدقة  سول وقضاء الحاجة، وإنوجه الرّ 

داخل تحت عموم هذه  التّحبيسدقة، و  الفرق بين الهديةّ، والصّ ففي هذا الحديث بينّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

 عزّ وجلّ إلى الله التّقرب  بحال عن تغليب قصد وعليه فإن تلك الصّدارة للتّحبيس لا تنفكّ  .الـأخيرة

  .كليةاحية الشّ وابتغاء وجهه ومرضاته، وإن كان عقدا من النّ 

 وأب ، فقد روىحقّ �لطيّب من الكسب، الموضوع في لا يكون إلا  عزّ وجلّ قرب إلى الله والتّ 

ب، ولا يقبل الله إلا ق بعدل تمرة من كسب طيّ من تصدّ «: أنهّ قال هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

، 4»ه، حتى تكون مثل الجبللها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوَ يب، وإن الله يتقبّ الطّ 

                                                           
، 2، جالسّابق، المصدر الشّافعيالمهذب في فقه الإمام . 251، ص2، جسّابقال، المصدر الكافي في فقه الإمام أحمدينُظر  - 1

 .324ص
الهداية ينُظر  ".هي تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض: "بقوله دقة، حيث حدّها ابن عرفةوهذا واضح من تعريف الصّ  - 2

  .554، صالسّابقالمصدر  ائق الإمام ابن عرفة الوافية،حقافية لبيان الكافية الشّ 
  .25في الصّفحة  سبق تخريجه - 3
    ﴿ :ب لقولهمن كسب طيّ الصّدقة  ، �بالزكّاة، كتاب السّابقصحيح البخاري، المصدر  - 4

                

            108، ص2، ج)277(﴾سورة البقرة، الآية 

 702، ص2ب وتربيتها، جمن الكسب الطيّ الصّدقة  ، �ب قبولالزكّاة، كتاب السّابقصحيح مسلم، المصدر ). 1410(

)1014.( 
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لالة على أن القربى من الله لا فهذا الحديث صريح الدّ . 1»حقّ فيضعها في « رواية الحميدي وزاد في

ا طلب منه مّ ـ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقّ ق إلا بصرفها في حقّ با، ولا تتق إلا بما كان طيّ حقّ تت

فليس « :، أنه امتنع عنها وقالسائر إخوته لىع النّعمان �ا ته التي فضلهادة على عطيّ بشير الشّ 

صريحة في  حقّ د للولاعموما بين الأالتّفضيل  ، فمخالفة2»حقّ يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على 

ة، ولا على الإ�ث الذي يصدق عليه الوصف بفعل الجاهليّ الذكّور  هذا الحديث، فكيف بتفضيل

  .خلاف في بطلان ما كان شأنه كذلك

ب فيه رسول الله صلى الله ورغّ  الشّريعةأن الوقف الذي جاءت به  ةة النّديالرّوض ذكر صاحب

الجارية التي لا الصّدقة  حتى يكون من عزّ وجلّ ب به إلى الله هو الذي يتُقرّ  ؛عليه وسلم وفعله أصحابه

لأن ذلك خلاف موضوع الوقف  ؛أن يكون مصرفه غير قربة يصحّ فلا  ،ينقطع عن فاعلها ثوا�ا

فمن وقف مثلا على  ،رع أجرا لفاعله كائنا ما كانقربة توجد في كل ما أثبت فيه الشّ لكن ال ،المشروع

أن في  حيحة ة الصّ لأنه قد ثبت في السنّ  ؛إطعام نوع من أنواع الحيوا�ت المحترمة كان وقفه صحيحا

أو يرفع ما يؤذي  ،ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذارة من المسجد ،3كل كبد رطبة أجرا

  .4كان ذلك وقفا صحيحا،مين في طريقهم المسل

  .الذي أخرج منه البنات التّحبيسد بطلان ، يتأكّ التّحبيسوبرجحان قصد القربى في 

   دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسسألة لم الواقعي ثرالأ: المطلب الخامس

علم إلا حظّ في التّ  لم يكن لهنّ البنات أغلب الوضع الذي كان سائدا حتى الأمس القريب أن 

فن يتخلّ التعّلم  واتي تيسّر لهنّ لوات، أما القلّة اللّ إقامة الصّ  لهنّ يحقّق  يسيرا في الكتّاب بقدر ما شيئا

ن بل وتحترف شؤون البيت، وإلى تتمرّ للتعلّم في مدرسة الحياة، فرغ راسة �كرا قصد التّ عن مقاعد الدّ 

حرفة لها مكانة  آخر كالبستان، أو في أيّ  يدا عاملة في مجال ة غالبا ما تعدّ جانب تلك المهمّ 
                                                           

وصه وخرج نصق حقّ ، )هـ219: المتوفىّ (بن عيسى بن عبيد الله الحميدي الزبّير  عبد الله بن مسند الحميدي، أبو بكر - 1

، 2م، �ب جامع عن أبي هريرة، ج1996، الأولى الطبّعةالدَّاراَنيّ، دار السقا، دمشق، سور�،  حسن سليم أسد: أحاديثه

  .لم أعثر على تعليق لعلماء الحديث عليه). 1188( 288ص
  ).1623(1244، ص3ج، راهة تفضيل بعض الأولاد في الهبةصحيح مسلم، المصدر السابق، كتاب الهبات، �ب ك - 2
 ).2363( 111، ص3، ج�ب فضل سقي الماءكتاب المساقاة، ،  السّابقالمصدر صحيح البخاري،  - 3
  .159، ص2، جالسّابقة، المرجع رر البهيّ دية شرح الدّ ة النّ الرّوضينُظر  - 4
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اك كانت ذولبساطة الحياة الاجتماعية أنوالمنتج للمال،  مخصوصة في عائلتها، تلُزم �لعمل الجادّ 

وكان  .هم الأكبر هو لقمة العيش، وما زاد عليها فهو ثراء، حيث كان همّ طموحات الأولياء بسيطة

ر له ادخار شيء من المال اشترى به العقارات؛ فكل من تيسّ روة عندهم هو امتلاك معيار الغنى والثّ 

  .عقارا، وبذلك كثر الاقبال على اقتناء الأراضي على وجه الخصوص

حرص الأولياء على بقاء تلك  ،، وهذا الأمر ليس جديدا ولا طار�في بيئة تعتبر البنت عبئا

ية إلا تحبيسها، فهو يمكّنهم من الحفاظ هذه الغاتحقيق  ولا سبيل إلى ،الذكّور العقارات في يد فروعهم

زواج البنات، أو لأطمع قد يعرض  نهم من وضع حدّ لأيّ على رأس المال الذي هو العقار، كما يمكّ 

دهن، متناسين بذلك ما بذلن من جهد في جني المال الذي كان مقابل شراء أو امتلاك تلك أولا

الكثير من بلدان المسلمين ومنها  ون الإ�ث حتى عمّ دالذكّور  على التّحبيسفساد . المحبّسة العقارات

بل وحتى القبائل لا يكاد يجد  ،فالملاحظ لأملاك العائلات والأسر"... أدرار"المنطقة التي انحدر منها 

و�طراد هذا الوضع ساد ... ا من حيث الجملة محبوسة على ذكورها وريث، لأ�ّ للتّ  مالا مطلقا قابلا

رح ليل على ذلك وجود أحباس صّ ن توريث البنات، بل لم تعد مستساغة، والدّ عندهم فكرة عدم إمكا

رعي الذي هو قربى، كما وريث وليس الحبُس �لمفهوم الشّ أصحا�ا �ن الحبَس فيها هو حبس عن التّ 

  .بمنع البنات من الإرثوصيّة  لو كانت

شرد، وفي تركة أبيها رارة الفقر والتّ ع متتجرّ قة أو المطلّ هذا الوضع تجد الأرملة لها أيتام،  وفي ظلّ  

الذي يفترض يحولون بينها وبين مال أبيها الذكّور  ة من تعول، لكن إخو�اتها وخلّ خلّ  يسدّ يغنيها و ما 

دو�ا ، بل ويتوعّ ة أنه حبس عليهمبحجّ محكم،  نصّ بقلّ أو كثر،  يبنصو  أن يكون لها فيه حظّ 

   .�لعقاب إن �درت �لاقتراب منه

ت لأرملة أخيهم خلع إخوة الميّ أيضا، في منطقتنا  التّحبيس على البنين دون البناتاهر من مظو 

في شيء منه، بل  ماله حقّ لا ف-ذكر-ولا ولد له ،ة أن جميع ماله حبسوابنته الوحيدة من ملكه، بحجّ 

يتيمة في كة حتى يقطع أمل الأرملة والالمسارعة في بيع المنقول من الترّ  وصل الأمر ببعضهم إلى حدّ 

  .مورثّهمالإبقاء على شيء من تركة 
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وكثيرا ما رأينا المرأة ذات : "اوي ما يوافق الوصف المذكور، حيث قالاهر أحمد الزّ وقد ذكر الطّ  

وإذا ورثت من والدها شيئا فهي . جةجال إذا كانت غير متزوّ بة لدى زوجها، ومرغوبة عند الرّ المال محبّ 

ها من الحاجة دويعلم الله كم تقاسي المرأة المحرومة من إرث وال...  بخيرتفتخر به دائما، ولا تذكره إلا

إلى ارتكاب -بسبب الحاجة إلى لقمة العيش-وقد تضطرّ ... والفقر، ومن الإهانة من إخو�ا ونسائهم

ها الذي جعله الله لها في مال والدها، وترى حقّ كل ذلك بسبب حرما�ا من ... ما �ى الله عنه 

وفي هذا دليل على عموم هذا . 1"عون به، وهي في حاجة إلى لقمة تسدّ �ا رمقهامتّ إخو�ا يت

  .الوصف في حال إخراج البنات من الحبس

 يبهنّ نصإلى إلغاء  أدّى منه اضطراد اخراجهنّ  يدرك أنّ  التّحبيسوع من أ لحال هذا النّ المستقرِ ف

وأشير هنا إلى  .سر، وقبائل، بل ومجتمعاتأثر للمال الموروث في أُ  من الميراث، �عتبار أنه لم يبق

ت على وجه العموم إلى إلغاء دهم أدّ أولاملاحظة أخرى؛ هي أن فكرة تحبيس الآ�ء أموالهم على 

هات، ولا الأزواج، ومن المعلوم يقينا أن هؤلاء يب للآ�ء ولا الأمّ نصفيه  ، فلم يبقأصلانظام المواريث 

  . جبون �لأبناءأدقّ لا يحُ  حصتهم �بتة مع الأبناء، وبعبارة

عرف إلى الأمر يقود� إلى استنتاج سبب ظهور فكرة منع البنات من الإرث، وتحوّلها  فهذا

رعية على عدم جوازه، ولعلّ أوضحها دلالة هو قول الله تعالى في ة الشّ واسع الانتشار، رغم توافر الأدلّ 

، وختم        ﴾2﴿ :دولاالآية التي فصّل فيها ميراث الأ

، فافتتاح الله تعالى         ﴾3 ﴿:نفس الآية بقوله جلّ وعلا

 ل أبيهم، واختتامها �حكام تلكد في ماولايب للأنص�لتّوصية بما ارتضاه وقسمه من  الآيةهذه 

منها؛ وهو قطع أي سبيل  عزّ وجلّ ة، فيه دلالة بما لا يدع احتمالا في فهم مراد الله �لفرضيّ الوصيّة 

  .غييرعديل أو التّ للتّ 

                                                           
 .185، صالسّابقمجموعة فتاوى، المرجع  - 1
 ).11(، الآية النّساءسورة  - 2
  .نفسها - 3
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ة، وقد كة امتداد، ورجوع لما كان عليه الحال في الجاهليّ يب البنات من الترّ نصوفكرة إلغاء 

دون الذكّور  على التّحبيسة القائلين ببطلان عرض لأدلّ فصيل عند التّ التّ  سبقت الإشارة إليه ببعض

 حيث عدّت إخراج البنات من الحبس المؤمنين عائشة � ، وهو ما سبقت إلى استنباطه أمّ 1الإ�ث

  . 3د أقوالهفي أح ، ووافقها الإمام مالك2من أفعال الجاهلية

أو ينذر  ،دهولافما وجدت أحدا يوصي لأ ،عت هذاوقد تتبّ : "في هذا المعنى الشّوكانيوقال 

إلا في  ،ولا يفعلون ذلك لمقصد صالح ،د دون بعضولاأو له ميل إلى بعض الأ ،عليهم إلا ومعه بنات

  .4"هاوأقلّ  ،أندر الحالات

  . ذريعة قد تكون سببا للإخلال به وسدّ كلّ د على الوجوب، ولاد حمل العدل يبن الأوبذا يتأكّ 

                                                           
  .123 الصّفحةينُظر  - 1
 .423، ص4، جالسّابق، المصدر دوّنةالمينُظر  - 2
 .204، ص12، جالسّابقحصيل، المصدر البيان والتّ ينُظر  - 3
 .203، صالسّابقلب ومنتهى الأدب، المرجع أدب الطّ  - 4
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  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسسألة النّوازل والفتاوى في م: الثاّلثالمبحث 

زات ا�تمع الإنساني في لاع على مميّ ا يتيح للدّارسين الاطّ ولا يزال مرجعا �ريخيّ  وازلكان فقه النّ 

حبيس ة خصوصا، لأن مسألة التّ لوقوف على الحركة الفقهيّ نة عموما، كما يتيح لهم اة معيّ بة �ريخيّ حق

اريخية فيها؛ هو الأسئلة الموجهة لالة التّ ة على الاجتهاد أساسا، وجوهر الدّ على البنين دون البنات مبنيّ 

اس اليومية من أحداث، وطوارئ تستوقف ا يعرض لحياة النّ عمّ  للفقهاء المفتين، فهي لا تنفكّ 

�تي بيان معنى هذا المبحث  وفي .الهرعي طلبا للحكم، أو الحلّ الشّ واب الفقهاء أصحا�ا، فيطرقون أب

دون الذكّور  على التّحبيسمسألة  نوازل فيالفقهاء  فتاوىلازلة والفتوى، ثم عرض نماذج مصطلحي النّ 

  .الإ�ث

  والفرق بينهما والفتوىازلة تعريف النّ : لالمطلب الأوّ 

 .ازلة والفتوى، وفي هذا المطلب بيان معنييهما، ثم الفرق بينهماالنّ  وازل مصطلحايرد في فقه النّ 

  ازلةتعريف النّ : لالفرع الأوّ 

ة المرّ : زلةإلى سفل، والنّ  ابة، أو من علوّ ونزل فلان عن الدّ مصدر الفعل نزل  اللّغةفي  ةازلالنّ 

ديدة من الشّ : ازلةوالنّ  ،ة أخرىمرّ : أي ؛    ﴾1﴿ :تعالىالله قال . الواحدة

، بمعنى حلّ الحلول: زولالنّ ": وجاء في لسان العرب .2وازلالنّ : وجمعها ،�لقومهر تنزل شدائد الدّ 

  .3"�لمكان؛ أي نزل به

ازلة عند الفقهاء القدامى، وإن كانت كثيرة لم أقف على تعريف للنّ أمّا في الاصطلاح ف

ا كلمة تطلق على ��ّ  القحطاني مسفر بن عليّ  فقد عرّفها ،من المعاصرينأما ، الاستعمال كمصطلح

وازل �ذا المعنى تشمل جميع الحوادث التي تحتاج إلى ا، والنّ المسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعيّ 

 رة، أم �درة الحدوث،رعي، سواء كانت هذه الحوادث متكرّ أو اجتهاد ليتبينّ حكمها الشّ  ،لفتوى

هن في عصر� الحاضر من إطلاق أم جديدة، غير أن الذي يتبادر إلى الذّ  ،وسواء أكانت قديمة

                                                           
 ).13(سورة النجم، الآية  - 1
 .367، ص7، جالسّابقالعين، المصدر ينُظر  - 2
  .656، ص11، جالسّابقلسان العرب، المصدر ينُظر  - 3
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كل الذي حدثت فيه ابق �لشّ رافه إلى واقعة، أو حاثة جديدة لم تعرف في السّ نصازلة امصطلح النّ 

   . 1الآن

  تعريف الفتوى: الثاّنيالفرع 

.  حكمهاأفتى الفقيه في المسألة، إذا بينّ : اليقمصدر من الفعل أفتى،  اللّغةفي  الفتوى      

       ﴿:واستفتيت، إذا سألت عن الحكم، قال الله تعالى

تيته في مسألته إذا �ا له، وأفأفتيت فلا� في رؤ� رآها، إذا عبرّ : ويقال .3يقال فتوى وفتيامنه و . 2﴾

  .4أجبته عنها

فها ، وعرّ 5محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إ�حةا القرافي ��ّ  هافعرّ أمّا في الاصطلاح فقد       

، وجاء في 6لا على وجه الإلزام والإفتاء الإخبار عن حكم شرعيّ  ،أفتى به الفقيه ا مااب ��ّ طّ الح

   .7ليل لمن سأل عنههو الإخبار عن حكم الله في �زلة �لدّ  تاءالإفأنّ  موسوعة الفقه الإسلامي

   ازلة والفتوىالفرق بين النّ : الثاّلث الفرع

�لحدوث والوقوع، فهي أضبط في  وازل تختصّ ى واحد، غير أن النّ وازل، أسماء لمسمّ الفتاوى والنّ        

عية، سواء حدثت، أم لم تحدث؛ بمعنى ر اس عن الأحكام الشّ عبير من الفتوى التي تشمل سؤال النّ التّ 

وازل تقتصر على الوقائع الحادثة، وهكذا تجد أن المسائل عبارة عن تفريعات وفروض، في حين أن النّ 

ى واحد، فتراهم يقولون مسائل وازل بمختلف الصّيغ، والمسمّ دان في كتب الفقه والنّ هذين الاسمين يتردّ 

                                                           
ة المعاصرة، مسفر بن علي بن محمد القحطاني، دار الأندلس الخضراء، جدّة، السعودية، دار وازل الفقهيّ منهج استنباط النّ ينُظر  - 1

  .88، 87م، ص2003-ه1424، الأولى الطبّعةابن حزم، بيروت، لبنان، 
 ).176(، الآية النّساءسورة  - 2
  .474، ص4، جلسّابقا، المصدر اللّغةمعجم مقاييس ينُظر  - 3
  .234، ص14، جالسّابق، المصدر اللّغة�ذيب ينُظر  - 4
 .84، ص4، جالسّابقالفروق، المصدر ينُظر  - 5
  .32، ص1، جالسّابقمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المصدر ينُظر  - 6
، الأولى الطبّعة، النّشرلأفكار الدولية، بدون بلد ويجري، بيت اموسوعة الفقه الإسلامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التّ ينُظر  - 7

  .277، ص2م، ج2009-هـ1430
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ائل، شيء واحد لا يخرج عن سؤال السّ  عرضون، والكلّ ابن رشد، ونوازل ابن حاج، وفتاوى ابن 

  .1عاؤال واقعا، أم متوقّ وجواب المفتي، سواء كان السّ 

  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسوازل والفتاوى في مسألة النّ نماذج من : الثاّنيالمطلب 

يه، للذي تنتهي إارعي الشّ فة حسب الحكم وازل مصنّ في هذا المطلب �تي عرض الفتاوى والنّ       

 حبيس علىالتي حكم فيها بجواز التّ وازل ل للفتاوى والنّ الفرع الأوّ  تخصّص، ينعفر إلى  هتمسّ فق

دون الذكّور  حبيس علىالتي حكم فيها ببطلان التّ  وازلللفتاوى والنّ  الثاّنيوالفرع  ،دون الإ�ثالذكّور 

  .الإ�ث

  ها بجواز التّحبيس على البنين دون البناتالتي حُكم في وازلالفتاوى والنّ : لالفرع الأوّ 

دون الإ�ث، الذكّور  صّ �االأحباس التي خُ  ةصحّ فيها ب واعن الفقهاء فتاوى كثيرة حكم ثبت      

  :وفيما يلي ذكر لبعضها

دون الإ�ث؛ لأنه الذكّور  يدخل فيهالذكّور  لو وقف أرضه على ولده": ةجاء في الفتاوى الهنديّ  :أوّلا

الذكّور  من ولدي وولدالذكّور  لىع: ولو قال ،رخسيالسّ ولد بصفة لا تزول كذا في محيط وصف ال

  .2"كذا في الحاوي  ،فة يوم الوقفمن ولدي، فهو على ما شرط يدخل فيه الموجودون بتلك الصّ 

 منأفتى المفتي في هذه الفتوى بجواز الحبس الذي أخرج منه البنات، �عتبار : عليق على الفتوىالتّ *

  .جائز الشّرط يرى أن

ب على البنين دون البنات من عقار وغيره ما قولكم في حبس معقّ : جاء في فتح العليّ المالك :�نيا 

رام بعض من في عصر� من  وحديثا قر� بعد قرن، ثمّ  ،ام قديماوحكم به الحكّ  ،اسعمل به النّ 

ة، ن غالب أحباسهم على هذه الكيفيّ اس؛ لأوخلط الأمر على النّ  ،الموسومين �لعلم �بطاله ونقضه

   ، فهل يجاب إلى ذلك؟اس بذلكواشتدّ الكرب على النّ  ،ياسةام السّ وساعده على ذلك بعض حكّ 

                                                           
 الطبّعة�ط، المغرب، مباحث في المذهب المالكي �لمغرب، عمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدة، الهلال العربية، الرّ ينُظر  - 1

  .128م، ص1993، الأولى
، 2هـ، ج 1310ة، الثاّني الطبّعة، النّشرالبلخي، دار الفكر، بدون بلد  الدّينم الفتاوى الهنديةّ، لجنة علماء بر�سة نظا - 2

 .373ص
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د� محمد رسول الله، نعم لا لام على سيّ لاة والسّ الحمد � والصّ : هنصّ بما  يخ علّيشفأجاب الشّ 

وفتحه �ب  ،اسوتشويشه على النّ  ،الشّريعةرامه لمخالفته لقواعد  اوبة ممّ وتجب عليه التّ  ،يجُاب لذلك

فكيف  ،ولو كان ضعيفا ،وجرى به العمل ،امولوجوب العمل بما حكمت به الحكّ  ،وفتنة ،هرج ومرج

 ،، قال فيها ويكره لمن حبس أن يخرج البنات من تحبيسه أبو الحسنالمدوّنةوهو هنا المشهور، ومذهب 

إن نزل المكروه مضى، ولا  خمي، فعلى أنه يكره إن نزل مضى ابن عرفةيفسخ اللّ  فإن نزل مضى، ولا

  .1والله سبحانه وتعالى أعلم. ع شرطه وإن كرهواتبّ  ،يفسخ المختصر

 ،ف دار سكناهنصا قولكم في رجل وقف م": هانصّ  ،مسألة أخرى وجاء في نفس الكتاب :�لثا

فهل  ،دون الإ�ث، وحاز الموقوف عليهمالذكّور  دهأولاا من الأرض على صل �ف ساقيته بما اتّ نصو 

  أم كيف الحال؟ ،هذا الوقف صحيح وجائز

إن صدر  ،د� محمد رسول اللهلام على سيّ لاة والسّ الحمد � والصّ : هنصّ بما  يخ علّيشالشّ فأجاب 

ون به عن �قي فيختصّ  ،هو صحيح ماضف ،منه هذا الوقف، وهو صحيح وحازوه، وهو صحيح أيضا

  .2"الورثة، وإن كُره ابتداء، قال في ا�موع وكره على بنيه دون بناته على أقرب الأقوال

مضيّ ؛ وهو في المسألة ةمذهب المالكيّ مشهور  فتواهالشيخ في  اعتمد: عليق على الفتوىالتّ *

  .في حال الفوات�لصحّة على البنين دون البنات  التّحبيس

حبّس أبو محمد عبد : "ئل عن رسم حبس، لفظ وثيقتهسُ : هانصّ  ،جاء في المعيار الجديد مسألة :ارابع

وشقيقه ابن أبي القاسم جميع كذا وكذا، سويةّ بين ولديه  ،أحمد الطاّلبالله بن مالك على ولديه 

ل طبقة مع المذكورين، وعلى أعقا�ما، وأعقاب أعقا�ما ما تناسلوا وامتدّت فروعهم، لا تدخ

، الثاّنييبه للفريق نصالأخرى، ولا يدخل في ذلك الإ�ث، فإذا انقرض فريق من غير عقب رجع 

  : له، وأشكل عليّ فهم أربع مسائل، فتأمّ ..."

لا تدخل : "مع مصدوق قوله" ولا يدخل في ذلك الإ�ث: "مرجع الإشارة في قوله: الأولى 

  أم لا؟... مل هل ينطبقان على سائر الجُ " طبقة مع الأخرى

                                                           
  .667، صالسّابقالمالك، المرجع  فتح العليّ ينُظر  - 1
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ولا يدخل في ذلك : "وهي قوله: أما المسألة الأولى .ق سبحانهالحمد �، والله الموفّ : فأجاب

م من قوله ها�ن الجملتان هل ترجعان لجميع ما تقدّ " ولا تدخل طبقة مع أخرى: "وقوله" الإ�ث

لجميع ما ذكر على ما هو  نعم، ترجعان: فتكو�ن قيدا في ذلك؟ فجوا�ا ،وأعقا�ما، وما عطف عليه

نعم، إن لم تقم قرينة على  .ر في الأصول أن الاستثناءات والقيود بعد جمُل ترجع للكلّ والمقرّ  ،اهرالظّ 

  .1أظهر فعودها على الكلّ  ،خصيص بشيء من ذلك، وإن كانت القيود بعد مفرداتالتّ 

زمة روط الجائزة اللاّ بس من الشّ اشتراط إخراج البنات من الحاعتبر المفتي : عليق على الفتوىالتّ *

  . نفيذالتّ 

الحمد �، : المحتاج إليه من الرسم نصّ بة عليه، سخة رسم إيصاء بحبس، تحته أجوبة مركّ نُ  :اخامس

 فيخرج من جميع متخلّف كلّ  ،ما إذا قضى الله بوفا�ماأ�ّ  ،وبنت عمه فلانة ،وجان فلانأوصى الزّ 

د ولديهما أولالث الواحد، ويكون حبسا على وغيره الثّ  ،العقار: منهما من قليل الأشياء، وكثيرها

د أولادهما، و أولادون الإ�ث، وعلى الذكّور  ي، ومن يوجد لهما منسيدي المعطي، وسيدي المكّ 

س عليهم فلى مع العليا، ومن مات من المحبّ ولا تدخل في ذلك أنثى، ولا الطبقة السّ . دهما إلخأولا

  ...يبه لمن بقينصه و المذكورين يكون حظّ 

ذ بعد أعلاه على الوجه الموصوف صحيحة، فتنفّ الوصيّة  الحمد �،: ل من الأجوبةالأوّ  نصّ و  

  ... يكون حبسا على من ذكر من الأحفاد،  الث ربَعموت الموصيين، ويشترى �لثّ 

اح ا لا خفاء في جوازه، فقد قيّد شرّ كور دون الإ�ث سائغ ممّ وتخصيص الموصي الحبس �لذّ 

لب شهّر د الصّ أولاعلى أن مسألة ... بما إذا كانو لصلبه  2"أو على بنيه دون بناته: "المختصر قوله

أبو . ويكره لمن حبّس أن يخرج البنات من تحبيسه: قال فيها: المدوّنة نصّ عياض فيها الكراهة، وهو 

  ...، ته جرى العملوصحّ  ،ومثله لابن عرفة، وبجوازه. يكره، فإن نزل مضى: الحسن

                                                           
  : المتوفىّ (اني رين من علماء المغرب، أبو عيسى سيدي المهدي الوزّ المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخّ ينُظر  - 1

-ه1419الإسلامية، المملكة المغربية،  الشّؤونعمر بن عبّاد، وزارة الأوقاف و : سخة الأصلية، قابله وصحّحه على النّ )ه1342

  .474، 473، ص8م، ج1998
ن وبطل على معصية، وحربي، وكافر لِكمسجد، أو على بنيه دو : "لتفصيل ما يبطل به الحبس، فقالتعرّضه  ذكره خليل عند - 2

  .212، صالسّابقمة خليل، المصدر مختصر العلاّ ينُظر ...". بناته، أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام 
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على  ،البنين دون البنات، فقد جرى العمل فيها بفاسعلى وأما مسألة الوقف : إلى أن قال 

قاق في لاميته، وقال بن قاسم الزّ  حسبما أشار إلى ذلك الإمام أبو الحسن عليّ  ،خلاف المشهور

ى البنين دون عل التّحبيس: هنصّ ما  ،يخ الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد ميارة في شرحهاالشّ 

  . 1وعدم بطلانه ،تهالبنات جرى العمل بصحّ 

هو جواز إخراج  ؛صرحّ المفتي في هذه الفتوى �ن العرف المعمول به في فاس: عليق على الفتوىالتّ *

  .البنات من الحبس، على خلاف مشهور المذهب

ده أولاار على خمي المالقي الدّ بن سالم اللّ  عن مسألة حبس ابن القاسم الونشريسيئل سُ  :ساساد

دين، وأحمد، المحمّ : د مريم بنت يحي بن الأستاذ، ثلاثةأولاوتحت ولاية نظره، وهم  ،غار في حجرهالصّ 

د أولادهم، و أولاجميع الكراء �لسّوية والاعتدال، وعلى  ،والإ�ثالذكّور  وعائشة، وما يولد لهما من

ؤال عن ، وكتب في السّ التّحبيسرسم  نصّ هذا هو ... سلوا على حكم ما ذكر، دهم ما تناأولا

سيدي رضي  ،لام على رسول اللهلاة والسّ الحمد � والصّ : هنصّ ما  ،سمم من ألفاظ الرّ مضمن ما تقدّ 

جه في سم المنتسخ أعلاه، هل يتّ ة بتأمّل الرّ افي بعد تفضل سيادتكم العليّ الله عنكم، جوابكم الشّ 

ده أولاس جملة من لإخراج المحبّ  ،التّحبيسنه من شيد إبطال ما تضمّ ق الرّ ديد، ورأيكم الموفّ كم السّ نظر 

قي المشايخ القول قّ ر من محس عليهم المذكورين، كما ترجّح في نظر بعض من �خّ المحبّ  من غير أمّ 

رد من الآ�ر، لما و  ،د دون بعض على وجه الميل والإيثارولا�بطال الحبس من الهبة لبعض الأ

جه د في الحبس والهبات، أم لا يتّ ولاخول من الأوصحائح الأخبار، وحكم به القضاة لمن حرم الدّ 

ر في الفقه اختلاله؟ وإن قلتم بعدم نقضه من هذه الحيثية، فهل ينقض إذا نقضه وإبطاله، ولا يتصوّ 

نقيض قصده الفاسد كإحدى قولي س، أو قرينة حال؟ ويعاقب بة �لخارج �قرار المحبّ علم قصد المضارّ 

لث فرارا عن وارث محتاج، وقول الأخوين، وأشهب عن مالك، واختيار ابن �لثّ الوصيّة  مالك في

لث فدون، ويتأكّد برأي الحنفي القائل ولو �لثّ  ،ررع ذوات الأزواج إذا قصدن الضّ حبيب في إبطال تبرّ 

ولا  ،أحكم الله في الأملاك، أو لا ينتقض بوجه لما فيه من قطع الميراث الذي ،�بطال الحبس مطلقا

  ...ولو مع ظهور سببه عين المحال،  ،حال، والتّعرض لنقضه

                                                           
  .480، 479، ص8، جالسّابقرين من علماء المغرب، المرجع المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخّ ينُظر  - 1
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 ة إلا �� القويّ الحمد � تعالى، و�� نستعين، ولا حول ولا قوّ : هنصّ فأجاب سدّده الله بما 

أو غيره من  ،لبنين بحبسواب بمنه، أن تخصيص بعض اق للصّ الجواب والله سبحانه الموفّ . المعين

دة، وروا�ت من طرق متعدّ  ،انصّ ارع عنه من الشّ النّهي  ا وردالعطا�، وإفرادهم �ا دون بعض ممّ 

ت روا�ت من هذا فدلّ ...رضي الله عنهما أن أ�ه  عمان بن بشيرحيحين عن النّ متعاضدة، ففي الصّ 

، 1»لا أشهد على جور«: يم إعطاء بعض البنين دون بعض، منها روايةبوي على تحر الحديث الكريم النّ 

على القول �ن الأمر محمول  ،2»دكمأولاقوا الله واعدلوا بين اتّ «: لالة، ومنها روايةوهي ظاهرة الدّ 

، قال بلى، »سواء أيسرّك أن يكونوا لك في البرّ «: على الوجوب حتى تصرفه قرينة لغيره، ومنها رواية

ة منع تخصيص العطاء ببعض دون بعض، وهي مخافة لام أومأ إلى علّ ، فإنه عليه السّ 3» إذافلا«قال 

لا «: ومنها رواية. أن يقع من الممنوع تقصير في البرّ لوالده، وذلك ممنوع محرّم، ووسيلة المحرّم محرّمة

فيكون  ،حقّ  هادة عليه غيرلام من الشّ ، فاقتضى أن الذي امتنع عليه السّ 4»حقّ  على أشهد إلاّ 

م الإمام أبو عبد الله المازري على مسألة إخراج البنات من الحبس، وحكى الأقوال ا تكلّ مّ ـول. �طلا

وصة فيها، نقل عن بعض شيوخه أن الأقوال المذكورة في إخراج البنات من الحبس جارية في نصالم

لام القاضي أبي الوليد مسألة إعطاء بعض البنين دون بعض، وسلّم ذلك له، ونحو هذا يظهر من ك

يوخ المشار إليه في قي الشّ قّ رون من محالباجي، فيحسن على مقتضى هذا كله ما أفتى به المتأخّ 

قين إبطال حبس قّ حد، وقد شهّر غير واحد من المحؤال؛ لأن المسألتين عنده سواء، وحكمها متّ السّ 

إنه لا  ،امل فيهصاحب الشّ  يخ خليل في مختصره، وقالأخرجت منه البنات، وهو صريح رأي الشّ 

وإن كان  ،ؤال، إلا أن هذا الإجراءاد الفرعين ينبغي تشهير البطلان في �زلة السّ ، فعلى اتحّ يصحّ 

ظر، فقد يفرّق بين المسألتين؛ لأن مسألة إخراج البنات منعت  في النّ حسنا في ظاهر الأمر، قو�ّ 

ب الحكم فيها على وصف آخر، ازلة، بل رتّ سألة النّ في مالعلّة  ة، ولم توجد هذهه �مر الجاهليّ للتشبّ 

من   ر من الاجراء، ولهذا قال ابن رشد في سماع ابن القاسمفلا جامع بين الفرعين حتى يثبت ما قرّ 

                                                           
  .107في الصّفحة  سبق تخريجه - 1
 .138في الصّفحة  سبق تخريجه - 2
  .97في الصّفحة  سبق تخريجه - 3
  .175في الصّفحة  سبق تخريجه - 4
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جل لبعض كراهة من هبة الرّ   واعلم أن مسألة إخراج البنات من الحبس عند مالك أشدّ : كتاب الحبس

من ماله أنه جائز �فذ، وإن كان مكروها، فصرحّ � �فتراق الفرعين واختلاف  ولده دون بعض

ونفوذها بعد وقوعها، و�ذا وقعت  ،ؤال لم يختلف قول مالك في جوازهاالمسألتين، وأن �زلة السّ 

نته ا تضمّ ده في المسألة وأفتي به، وقوفا مع المشهور، وعملا بموجرى العمل، وهو الذي أتقلّ  ،الفتيا

  .دب والكراهة جمعا بين الأحاديث وإعمالا بجمعهاهي، على النّ أحاديث الباب من الأمر والنّ 

ظر ة في النّ ة القول �بطال الحبس وحلّه، فقويّ ؤال من صحّ أما الوجوه المشار إليها في السّ  

ويتأكّد حمل ": هنصّ جيح، إلا أن القاضي عياضا ذكر في إكماله ما معتمد عليها في مناهج الترّ 

ه عليه عمان، فكأنّ النّ  عرف منه الميل إلى أمّ عمان كان يُ لما ورد من أن والد النّ  ،على الكراهة الأحاديث

وبعضه . ررم منه الفرار بماله عن بعض ولده، فخرج عن طريق المعروف إلى طريق الضّ لام فهِ السّ 

لجملة فالمسألة يعارض القياس المشهور رر لا يوجب الفسخ، و�كلامه على أن قصد الضّ فدلّ   .�لمعنى

 ،جيح، وعدم وُثوقي �دراك ما أدركه منهافيها، ولا أعدل عن المشهور لقصوري عن مدارك الترّ 

  .1فوجب وقوفي مع المشهور، وقول الجمهور

د دون ولاق �لتّحبيس على بعض الأؤال الوارد في هذه الفتوى تتعلّ �زلة السّ : عليق على الفتوىالتّ *

العطيّة  بطلانأدلةّ  ائل في هذه المسألةذكر السّ . تفضيل للبنين على البنات من قبيل تض، وليسبع

  .د على بعضولاة على تفضيل بعض الأالمبنيّ 

�ن الحكم ببطلان التّحبيس �عتبارها هو فأقرّ  ،ةوجاء في جواب المفتي توجيه لتلك الأدلّ       

فرقة بين ه �لتّ لا إ�ّ معلّ  ،الصحّة حكم الكراهة مع الأرجح والأظهر، لكن عدل عن مقتضاه إلى

ازلة التي هي من قبيل الهبة لبعض الوله دون بعض، وبين التّحبيس على البنين دون البنات، النّ المسألة 

مضيّ الحبس ح ح كراهة هذا الأخير بناء على القرائن التي اعتبرها القائلون بجوازه، كما رجّ ورجّ 

لا ذلك بقصوره عن الخروج عن مشهور من الحبس، معلّ  �خراجهنّ  ضرار �نّ قصد الإ �لصّحة مع

  .المذهب

                                                           
  .284-281، ص7، جالسّابقالمعيار المعرب والجامع المغرب، المرجع ينُظر  - 1



 جوانب خصوصيّة مسألة التّحبيس على الذكّور دون الا�ث                        الثاّلثالفصل 

 

 
- 188  - 

دون الإ�ث، ثم على أعقا�م، هل يدخل في العقب الحافد؟ الذكّور  دهأولامن حبس على  :ابعسا

د بنات صلبه أولايخ أحمد ��، إلا أن واب مراعاة العرف فيه، كما قاله الشّ معلوم، والصّ : فأجاب

  .1كورالذّ : ون بقولهخارج

ة الحبس الذي أخرج منه جواب المفتي أنه حكم بصحّ  نصّ يستشفّ من : عليق على الفتوىالتّ *

لا يبطل  ،البنات، جر� على المشهور من مذهب المالكية، أي أن اشتراط إخراج البنات من الحبس

  .   التّحبيس

  دون الإ�ثالذكّور  التّحبيس علىالتي حكم فيها ببطلان وازل الفتاوى والنّ : الثاّلثالفرع 

دون الذكّور  فيها ببطلان الأحباس التي خصّ �ا واعن الفقهاء فتاوى كثيرة حكم ثبت       

  :لبعضها ذكرالإ�ث، وفيما يلي 

بتخصيص ملك دون الإ�ث، وأثبته على يد الذكّور  دهولاعن رجل أوصى لأ ابن تيمية ئلسُ  :أوّلا

ته، ولا ده دون بعض في وصيّ أولابعض يخصّ  لا يجوز أن: يجوز ذلك؟ فأجابفهل . الحاكم قبل وفاته

ته ة في صحّ بعضهم �لعطيّ يخصّ  قولي العلماء أن فاق العلماء، ولا يجوز له على أصحّ مرض موته �تّ 

له  بشير بن سعيد حيث قال صلى الله عليه وسلم النّبيكما أمر «الفضل،  هم، ويردّ أيضا، بل عليه أن يعدل بين

أشهد على هذا «: هديديل التّ وقال له على سب. »إني لا أشهد على جور«: ه، وقالردّ ف ،اردده

الم الجائر، ذلك في حياة الظّ  ردّ ل أن �خذ الفضل؛ بل عليه أن يُ ولا يجوز للولد الذي فضّ . »غيري

  .2قولي العلماء في أصحّ  ،في حياته ردّ وبعد موته، كما يُ 

يستفاد من جواب المفتي في هذه المسألة، أنه حكم ببطلان التّحبيس الذي : عليق على الفتوىالتّ *

   .ر في حكمهحكم الحاكم به لا يؤثّ  وأنّ أخرج منه البنات، على أي وجه وقع، 

فهل  ،صدا بذلك حرما�نّ قا ،ده دون إ�ثهمأولان وقف على ذكور عمّ  سئل ابن حجر الهيتمي :�نيا

لم  ،وهو ما نقله الإمام عن المعظم ؛ة الوقف القربةرطنا لصحّ إن ش :بقوله فأجاب الوقف؟ يصحّ 

                                                           
وني، ، فاطمة حمّ -يققدراسة وتح- ائل فيما وقع في توات من قضا� ومسائل لمحمد عبد العزيز البلباليغنية المقتصد السّ ينُظر  - 1

 .1209، ص3م، ج2015- 2014ص فقه وأصوله، جامعة أحمد درايعية، أدرار، طروحة دكتوراه، تخصّ أ
  .371، ص4، جالسّابقالفتاوى الكبرى لابن تيمية، المصدر ينُظر  - 2
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ته انتفاء وإن اشترطنا لصحّ  ،وغيرهما ،ادوتلميذه الكمال الردّ  ،مر الفتىوبه أفتى جمع كعُ  ،يصحّ 

لكن قضية عموم ما  ،مغير محرّ  الصحّةصرف في إن قلنا إن قصد حرمان الوارث �لتّ  صحّ  ،المعصية

  .إن ذلك حرام 1»ةقطع الله ميراثه من الجنّ  وارثهميراث  فرّ من «وي من خبر رُ 

عليه كلام  يخين الذي دلّ أخذا من قول الشّ  ته صحّ والحاصل أنه حيث وقع ذلك في صحّ 

 ،دون الإ�ثالذكّور  دهأولاومن المعلوم أن تمليك  ،مليك لا القربةب في الوقف التّ ن المغلّ أالأكثرين 

 وحينئذ فلا ،فلا تعارض ،سبة للجهةا هو �لنّ ما ذكر عن الإمام إنمّ و  ،ه مكروهلكنّ  ،أو عكسه صحيح

ويحكم ببطلان  ،د ما ذكر عن الإماموأ� أقول للقاضي أن يقلّ  ،لأولئك المفتين فيه قال بعضهمحجّة 

  .2الجمهور لأنه الذي عليه ؛الوقف

حايل على قصد حرمان في التّ ازلة أقوال الفقهاء ذكر المفتي في جواب هذه النّ : عليق على الفتوىالتّ *

  .�لتّحبيس على البنين دون البنات، واختار الحكم ببطلانه ،البنات من الإرث

د أعلاه المستند إلى معاينة رسم الحبس المقيّ  :الجلالي عن سؤال يفهم من الجواب أجاب إبراهيم :�لثا

من هو خارج عن الحبس معهم في ين بموجبه، مع وجود الحبس مع عدمه الآن، وتلفه، وإلى إقرار المقرّ 

دة أعلاه �طل، فيرجع ميرا�، ويقسم على فرائض الله تعالى، ولا يعمل ماع المقيّ درجتهم، وإلى بيّنة السّ 

  .بمقتضاه

المسدّد المذكور أن يعلم أن المولى تعالى لا يتجاوز عن ظلم  حقّ ف: وقال المفتي في سياق جوابه      

على أنه من . جع على نفسه �للّوم والعتاب على تحمّل ما لا قدرة له بهالعباد فيما بينهم، وأن ير 

وإن جرى  ،دون الإ�ث �طل على المشهورالذكّور  هير أن التّحبيس الواقع علىائع الشّ المعلوم الذّ 

  .3ور على كل حالوالمفتي به سالم من الإثم والزّ  ،فالحاكم ببطلانه. العمل بخلافه

                                                           
  .115في الصّفحة  سبق تخريجه - 1
: ، جمعها)هـ974: المتوفىّ (ن حجر الهيتمي أحمد بن محمد بن علي ب الدّينشهاب  العباّسالكبرى، أبو  الفتاوى الفقهيةينُظر  - 2

، النّشر، المكتبة الإسلامية، بدون بلد )هـ982: المتوفىّ (ي الفاكهي المكّ  تلميذ ابن حجر الهيتمي، عبد القادر بن أحمد بن عليّ 

  .256، ص3، جالنّشربدون طبعة، بدون �ريخ 
الإسلامية، مطبعة  الشّؤونا�لس العلمي بفاس، وزارة الأوقاف و : يققالحسني العَلمي، تح وازل، عيسى بن عليّ كتاب النّ ينُظر   - 3

  .333، 323، ص2م، ج1986-ه1406دية، المغرب، بدون طبعة، فضالة، المحمّ 
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ذكر المفتي في جوابه أن المشهور من حكم التّحبيس الذي أخرج منه البنات : عليق على الفتوىالتّ *

  .هو البطلان، وإن جرى العمل بخلافه، كما أفتى �ن إبطاله على أي حال كان لا يوجب الإثم

 هل تعتبر هذه ،ولم يعط شيئا لبناته ،كورق على أبنائه الذّ رجل تصدّ ثيمين عن ئل ابن عُ سُ : رابعا

 ،كورد الذّ ولالدفع حاجة الأالصّدقة  أما إذا كانت هذه: فأجاب رحمه الله تعالى حة؟صحيالصّدقة 

لأن  ؛فلا �س بذلك ،جاتمتزوّ  إن كنّ  أو أموال أزواجهنّ  ،إما �موالهنّ  ،مستغنيات النّساءوكانت 

ما دقة الصّ  د منولافإذا كان يعطي الأ ،وهو غني ،ده إذا كانوا فقراءولاالإنفاق واجب على الأب لأ

 به المحتاج دون غيره أما إذا كانت هذهيخصّ  فلا �س أن ،فلا �س لأن هذا إنفاق ،تقوم به حاجتهم

الذكّور  بعض يفضّل ولا أن ،دون الإ�ثالذكّور  جل أن يعطيللرّ  فإنه لا يحلّ  ،عا محضاتبرّ الصّدقة 

وإما  ،وإما بستا� ،ا غلاماإمّ  عمان بن بشيرلابنه النّ  أهدى ،� لأن بشير بن سعد ؛على بعض

ألك «صلى الله وعليه وعلى آله وسلم  النّبيفقال له  ،صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك النّبيثنين فأتى إلى الإ

قوا الله اتّ «: قاللا، : ، أو كلمة نحوها، قال»دكأولاأفعلت هذا بكل «: نعم، قال: ، قال»بنون

 وهذا دليل على تحريم ،عمانفرجع بشير بن سعد � فيما أعطاه لابنه النّ  ،»دكمأولاواعدلوا بين 

ولكن لو فرض أنه لم يفعل  ،فقد سبق بيانه ،إلا ما كان لدفع الحاجة ،العطيّة د فيولابين الأالتّفضيل 

 ،فالجواب لا تطيب له ،لفهل يطيب لهذا المفضّ  ،دولابين الأ يثم مات أعني الأب قبل أن يسوّ 

  .1وأن يرثها الورثة أجمعون ،كةها في الترّ ويجب عليه أن يردّ 

د في العطاء على ولابين الأالتّفضيل  فرّق المفتي في هذه المسألة بين ما إذا كان: عليق على الفتوىالتّ *

ا لحاجا�م، وبين ما كان على ده عو� لهم، وسدّ أولاة التي يجود �ا الوالد على فقات العاديّ سبيل النّ 

لزوم تصحيح ، كما أفتى بل، وبطلان الأخيرتى بجواز الأوّ فعطاء الذي يورث صاحبه غنى، فأسبيل ال

  .ليعود ميرا� هذا التّحبيس �طلاقه

                                                           
محمد بن صالح العثيمين الخيرية،  مؤسّسة، )هـ1421: المتوفىّ (رب، محمد بن صالح بن محمد العثيمين فتاوى نور على الدّ ينُظر  - 1

  .301،302، ص9ه، ج1434، الأولى الطبّعةة العربية السعودية، المملك
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على البنين، هل يجوز الوقف  :أسئلة كثيرة من المواطنين والمواطناتاللّيبية ورد إلى دار الإفتاء  :اخامس

�ث؟ ويقصدون البنين دون الإالذكّور  هل يجوز الوقف على: وفي بعض الأسئلة، وحرمان البنات؟

  .والبنات

اعة القائمة في ا�تمع من مشاكل السّ - الوقف على البنين دون الإ�ثمشكلة –هذه المشكلة      

اجح من ة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الرّ وسنّ  ،ته من كتاب اللهأدلّ  دّ سريع يستم لى حلّ والتي تحتاج إ يبي،اللّ 

؛ أوّلايبية من ظلم والدها وأئمة المذاهب، وعلماء المسلمين، ليزول ما تعانيه المرأة اللّ  ،حابةأقوال الصّ 

ن هم به والدهم مكهم بما خصّ جعله الله لها، ومن سوء معاملة إخو�ا �نيا، لتمسّ  حقّ لأنه حرمها من 

، وما دروا �ن ما �كلونه من هذا الوقف الذي حرمت منه أخوا�م كان فيه ظلم لأخوا�م  ماله، وإن

ا، يقسم على الورثة حرام، ولا يجوز لهم الاستثمار به، ويجب عليهم أن يعتبروا ما تركه والدهم إر� شرعيّ 

  .رة في كتاب الله تعالىوقهم المقدّ حقحسب 

إن : وع من الوقف إلا استنكره، وقالن معاصرينا عن هذا النّ علم ملهل اأوما سألت أحدا من        

  .ة رسول اللهوقها التي لها في كتاب الله وسنّ حقهذا ظلم للمرأة تجب إزالته، لتناول 

عادة الوقف على –ةبطال هذه العادة الجاهليّ يبيين �مة أن أطالب اللّ ولا يفوتني في هذه المقدّ       

ورة �بطال القائم منه، وتوزيعه على من بقي من نسل أطالب حكومة الثّ وأن -البنين وحرمان البنات

، ، وتمنعه في المستقبل منعا ��ّ فروض المقدّرة في كتاب الله تعالىعلى حسب ال-��ذكورا وإ–الواقف 

  .وقحقيبية بما أعطاها الله من لتنعم المرأة اللّ 

فقد  بعد،أما  .لام على رسول اللهلاة والسّ  والصّ الحمد � :هنصّ وقد أجبت عن هذه الأسئلة بما       

، وقد يطلقون "الوقف على البنين دون البنات:"ـة بين المسلمين منذ قرون عرفت بجرت عادة جاهليّ 

  ."ريةو الوقف على الذّ أ ،الوقف الأهلي: "عليها

منهما الوقف  كل- حوالفي بعض الأ–رية ربما يشملوالوقف على الذّ  ن الوقف الأهلي،أوبما       

ه هو الذي تنطبق عليه تلك لأنّ  والوقف على البنين دون البنات؛واء، على البنين والبنات على السّ 

تقرب �ا إلى الله تعالى، ا قربة يُ ا عن سلف، حتى اعتقدوا أ�ّ اس خلفالتي توارثها النّ  ة،العادة الجاهليّ 

  .تقرب إليه �لمعصيةيُ  ه معصية، وأن الله لاحقّ وارث من  وجهلوا أن حرمان أيّ 
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ره الله ، ومخالفة لما قرّ وق البنات وظلمهنّ قة من إجحاف بحالعادة الجاهليّ ذه وعلى رغم ما في ه      

بحديث  وضربوا عرض الحائط ها بعض من ينتسبون إلى العلم،في القرآن من قسمة المواريث، فقد أقرّ 

ريحة في تحريمها وبطلا�ا، وأصبحت شريعة وص الفقهية الصّ صنّ و�ل ،رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل صحابته

بعوا في م اتّ �ّ لأ رعيون، ولهم في ذلك بعض العذر،الشّ  تها القضاةباعها المفتون، ويحكم بصحّ يفتي �تّ 

اعتقادا منهم  �م على عدم البحث في دليل ما ذهبوا عليه، ذلك من سبقهم، وقد حملهم حسن الظنّ 

  .ة رسول اللهأو سنّ  ،ن كتاب اللهلهم دليلا م نّ أ

من البؤس من الإرث،  حرما�نّ  ه عليهنّ ، وما جرّ كثير من المواطنات ظلم آ�ئهنّ   ليّ شكا إ قدو       

 �ء ضدّ من الآالتصرّف  هذا ة فيالإسلاميّ  الشّريعةي أة عن ر ئلت أكثر من مرّ قاء، كما سُ والشّ 

وكانت تلك  .... غبون في حرما�م من الإرثمن ير  ف بعض الواقفين ضدّ ، وفي تصرّ بنا�نّ 

ر تصرّف لا مبرّ  ،ع من الوقفالنوّ �لإضافة إلى ما كنت مقتنعا به من أن هذا –سئلةوالأ ،كاوىالشّ 

 ا يجيز هذاة، عمّ الإسلاميّ  الشّريعةوص نص�عثا لي على الكلام في هذا الموضوع، والبحث في -له

  .مهأو يحرّ التصرّف 

فيه إلى رأي سبقني إليه كثير من أهل العلم، وهو أنه حرام و�طل، لما فيه من انتهيت  وقد      

وق ما لم ق، وأعطاها من الحالإسلاميّ  الدّينمها وهي التي كرّ . هاوقحقواغتصاب  الحيف على المرأة،

  .ابقةرائع السّ ه شريعة ما من الشّ تعطها إ�ّ 

لبت فيها إبطال الوقف على بعض الورثة، وحرمان ورة بمذكرة طمت إلى مجلس قيادة الثّ وقد تقدّ       

و مع وهلقى السّ ، ما فيه الكفاية لمن أة على تحريمه وبطلانهالبعض الأخر، وذكرت فيها من الأدلّ 

  ...شهيد

عليها الوقف هي التي يعتبر الانفاق  يصحّ وجهة الخير التي . إلا على جهة خير يصحّ والوقف لا       

كالمساجد وطلبة العلم الفقراء، وفقراء   ؛قربة �، وصدقة في سبيله لإسلاميّ رع اعليها في نظر الشّ 

  .ا فيه نفع للمسلمينالمسلمين، وما شابه ذلك ممّ 

 ،خرعلى بعض الورثة وحرمان البعض الآ  أن الوقف على البنين دون البنات، أوومن هذا يتبينّ       

 ، لأن اللهرم من غيرهنّ فيه إضرار �لبنات، أو بمن حُ  رع جهة خير، وليس فيه قربة �، بللا يعتبره الشّ 
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الذكّور  من نت آية المواريث ما لكلّ وقد بيّ  .أن يمنعه منه يصحّ ثه فلا ا في مال مورّ حقّ جعل للوارث 

 فاعتبرت تقسيم المواريث،      ﴾1 ﴿:�ث، وفي ختام الآية قالوالإ

   ﴿:ار، فقالتاها بدخول النّ دت من يتعدّ وعّ تها، و و�ت عن تعدّي حدودا من حدود الله،

            ﴾"
2.  

رع لأن الوقف شُ  ؛وأصحابه في زمنه إلا الوقف الخيري ،رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف في عهد وما      

قف، ونفع الفقراء والمعوزين، ولكن طرأ بعد ادقة الجارية التي تبقى بعد موت الو ليكون سبيلا للصّ 

ف جحاه إولو كان فيصد �ا نفع من يريد الواقف نفعه، قُ  ،ت من بعض الواقفينلااو ذلك العهد مح

�ث، خوفا ويحرمون الإالذكّور  دهمأولا�م أصبحوا يقفون على أجحاف إلى في هذا الإوا نعامو  �لغير،

لأن  ؛مام مالكة كما قال الإهي عادة جاهليّ و ... ية الواقفد البنات فيقاسمون ذرّ أولامن أن �تي 

ذا الواقف الذي حرم بناته من ئل هولو سُ ... د مو�ما يتركونه بعة كانوا يحرمون بنا�م ممّ أهل الجاهليّ 

الغضب على  ه في أشدّ ه كان غير راض، وأنّ أنّ  ه؟ لا شكّ ا حرم أمّ  ـّه لمهل كان راضيا عن جدّ : نّ هحقّ 

  ...هجدّ 

جل، لأنه أقوى منها على فضيل من الرّ ولو تركنا المسألة لحكم العقل لكانت المرأة أولى �لتّ       

ى صلّ  النّبيجل من مهدها إلى لحدها، وفي هذا المعنى يقول جعلها الله في كفالة الرّ  الكسب، ولذلك

 ،جل فمتى بلغ عاقلا سليم الحواسّ أما الرّ . 3"النّساءلت لا أحدا لفضّ فلو كنت مفضّ : "مالله عليه وسلّ 

  .فهو مسؤول عن نفسه

 وجة،جال إذا كانت غير متزّ عند الرّ  غوبةبة لدى زوجها، ومر ة ذات المال محبّ أوكثيرا ما رأينا المر        

علم الله كم تقاسي المرأة وي ...ورثت من أبيها شيئا فهي تفتخر به دائما، ولا تذكره إلا بخيروإذا 

بسبب –قد تضطرو ... المحرومة من إرث والدها من الحاجة والفقر، ومن الإهانة من إخو�ا ونسائهم

                                                           
ذكر صاحب الفتوى أن هذه الآية وردت في ختام آية المواريث، غير أ�ا وردت في سورة البقرة في ). 229(سورة البقرة، الآية  - 1

، الآية النّساء﴾سورة  ...        ﴿ :آ�ت الطلاق، أما التي في آ�ت المواريث فهي

)13 .( 
  ).13(، الآية النّساءسورة  - 2
  .116في الصّفحة  سبق تخريجه - 3
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ها الذي حقّ وكل ذلك بسبب حرما�ا من ... �ى الله عنهإلى ارتكاب ما -اجة إلى لقمة العيشالح

   .�1ا رمقها عون به، وهي في حاجة إلى لقمة تسدّ جعله الله لها في مال والدها، وترى إخو�ا يتمتّ 

من  ذكر المفتي في هذه الفتوى أن مسألة التّحبيس على البنين دون البنات: عليق على الفتوىالتّ *

أدلةّ  ، ثم ذكر جملة منفي الواقع أشار إلى أثرها السيّء على المرأةه، كما اعة في مجتمعمشاكل السّ 

وص صنّ ورجّح بطلا�ا، أنكر على القائلين بجوازها عدولهم عن ال بطلا�ا من المنقول والمعقول،

 وذكر أنه رفع مذكرة لحكومة بلاده يطالب فيها بحلّ  دّالة على تحريمها، وبطلا�ا،ريحة الرعية الصّ الشّ 

  .   القائم منها، ومنع إنشائه في المستقبل

) ع. أ. ع(لاثة ده الثّ أولاعلى ) أ. أ(د حبس السيّ : اليؤال التّ يبية السّ وجه إلى دار الإفتاء اللّ  :ساساد

د في الوثيقة المرفقة، ما المقصود من التّحبيس؟ وهل تدخل الإ�ث في هذا موضع العتل، وهو المحدّ 

  ؟التّحبيس

: وبعد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، لام على رسوللاة والسّ الحمد �، والصّ : ابالجو         

م المستند 1973لسنة  16دون الإ�ث تمّ إلغاؤه �لقانون رقم الذكّور  والحبس على... فالتّحبيس هو

من  اثم صدر قرار م، 1973اوي رحمه الله سنة اهر الزّ يخ الطّ ابق، الشّ يبية السّ �ر اللّ إلى فتوى مفتي الدّ 

  .ابع لدار الإفتاء ببطلانهرعية التّ راسات الشّ مجلس البحوث والدّ 

من التّحايل على حرمان المرأة من ؛ لما في ذلك يصحّ عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعُمل به، ولا و       

 والإ�ث الأحياء يوم صدور القانون المذكور، حسب الفريضةالذكّور  الميراث، وتجب قسمته على

يبه �لبيع ونحوه، ولا حرج عليهم في ذلك، والله نصف في رعية، ويجوز لكل وارث حينئذ أن يتصرّ الشّ 

  .2أعلم

فتي في هذه الفتوى إلى حكم القانون في بلاده في مسألة إخراج استند الم: عليق على الفتوىالتّ *

  . ه القانون في حكمهرعي الذي استند إليالبنات من الحبس؛ وهو البطلان، ثم ذكر المبررّ الشّ 

                                                           
 .185-176، صالسّابقمجموعة فتاوى، المرجع ينُظر  - 1
  .365م، ص2020-ه1444، الأولى الطبّعةيبية، ليبيا، لإفتاء اللّ ه، دار ا1440يبية لعام فتاوى دار الإفتاء اللّ ينُظر  - 2
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: حكم من حبس على بنيه دون بناته، لمنع البنات من الإرثئل عبد العزيز البلبالي عن سُ  :ابعسا

ن حبس على بنيه دون بناته، ولم يقصد به وجه الله، بل منع البنات من وبمحوله سئل كاتبه عمّ 

  الإرث، ما حكمه؟

وأما ...فيجوز بيعه، وإن جرى العمل �مضائهفأجاب �نه يبطل على مشهور المذهب، وعليه       

اس ما حبس على البنين دون البنات، فاعتبرت جواز بيعه على المشهور، كما في علمكم من قصد النّ 

م لا يقصدون بذلك وجه الله، وهذا يعرفه من خالطهم دهم بما لهم، وأ�ّ أولامن الذكّور  اختصاص

  .1حفةال في حواشي التّ رحّ بن  وقد نبّه على هذا عليّ . بعض المخالطة

من  منع البنات من الإرث �خراجهنّ  التّحيل علىاعتبر المفتي في هذه المسألة : عليق على الفتوىالتّ *

 يجوزعليه يعود ملكا مطلقا و ة، الحبس مبطلا للتّحبيس، وأقرّ بكونه المشهور في مذهب المالكيّ 

  .أو نحوه ،بيعلفيه �ف التّصر 

نتقدّم إليكم �ذا الاستفسار، راجين منكم بيان حكم : يخ أحمد حماّني سؤال نصّهورد إلى الشّ  :�منا

وملخّصه أنّ . الشّريعة الإسلامية في قضية حبس تبينّ لنا أنهّ لا ينطبق على ما جاء في نصوصها

من بعدهم على  وهم ثلاثة أشقّاء حبسوا جميع ممتلكات أبيهم على أنفسهم فقط، ثمّ ... السّادة 

هم الذكّور دون الإ�ث، وقد ذكروا أّ�م تبعوا في ذلك قول مذهب أبي حنيفة، مع ملاحظة أن أولاد

  .المحبسين الثلاثة، وأ�هم كلّهم مالكية، ولا يعرفون شيئا عن مذهب أبي حنيفة

وتضرّرت بنا�م، وبنات أبنائهم من هذا الحبس كثيرا، وبعضهنّ يعِشن في بؤس ومآسي، وهنّ       

لإنصاف، فإن صحّحت الشّريعة هذا الحبس رضين بحكمها، وإن أبطلته أخذن حقّهنّ يطالبن �

  .بشرف

  .الحمد � والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبّع هداه: وجاء في جوابه      

اصم فيها بنات إن خ �لنّظر في وثيقة الحبس نفسها وذكر أنهّ. 2ثمّ ذكر نصّ وثيقة الحبس محل النّزاع

، وطالبن بحقّهنّ في إرث آ�ئهنّ، فإّ�ا وثيقة �طلة في المذهب المالكي، وهو المذهب ...المحبّسين

                                                           
  .1180، 1179، ص3ج من قضا� ومسائل، المرجع السّابق،ائل فيما وقع في توات غنية المقتصد السّ  - 1
 .86سبق ذكر موجز نصّها في الصّفحة  - 2



 جوانب خصوصيّة مسألة التّحبيس على الذكّور دون الا�ث                        الثاّلثالفصل 

 

 
- 196  - 

السّائد في بلاد� قديما وحديثا، وعليه الحكم والقضاء عند�، وهو �طل أيضا على القول الصّحيح 

فتى به في مذهب الحنفية
ُ
  .الم

. طلانه من الكتاب، والسنّة، والنّصوص الواضحة الواردة عن الفقهاءثمّ شرع في بيان أسباب ب      

         ﴿:منها قول الله تعالىفذكر 

          ﴾1 . فهذه الآية أبطلت حُكم

من الإرث، وهذا الحكم  -زوجة كانت، أو أمّا، أو بنتا، أو أختا-الجاهلية الذي كان يحرم المرأة

    ﴿:وقال الله تعالى في مثله الجاهلي أحيته هذه الوثيقة من هؤلاء السّادة،

      ﴾2 وقد رفضه الأئمّة ا�تهدون، ومنهم إمام المذهب ،

  .، وأصحابه"مالك بن أنس"

ة هبة بشير بن سعد لابنه النّعمان، حيث سمّى أمّا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في قصّ      

  .رسول الله صلى الله عليه وسلم إعطاء الإنسان بعض أبنائه دون بعض جورا، والجور لا يجوز أن يقع، وإذا وقع لا يقُرّ 

الاستعمار حكم ثمّ ذكر بعض أقوال الفقهاء في المسألة، وانتهى بعدها لذكر عبث المحاكم أّ�م        

، وبتشجيع من دُهاته، ومن ذلك التّلاعب في الميراث، فالقرآن الكريم صريح في إعطاء بقضائنا

الحقوق لجميع المستحقّين، وللمرأة حقّها كما للرّجل، ونصّت الآية على ذلك نصّا لا يحتمل التّأويل، 

لا جدّا منهم والمذهب المالكي صريحة نصوصه في حماية المرأة، وهو المذهب السّائد �لجزائر، إلاّ قلي

  .حنفية، وإ�ضية

وحرص المستعمرون على حرمان المرأة، وسمحوا في بلاد القبائل أن يمنعوها �لعادات الجاهلية        

من الإرث، وفي غيرها شجّعوا المحبّسين على حرمان بنا�م، وأخوا�م من الميراث �لنّص على التّحبيس 

الجريمة على عاتق قول في مذهب أبي حنيفة لا تعمل به وبتحميل مثل هذه على البنين دون البنات، 

   .3الحنفية

                                                           
  ).07( سورة النّساء، الآية - 1
 ).50(سورة المائدة، الآية  - 2
  .304-298، ص4فتاوى الشّيخ أحمد حماّني استشارات شرعيّة ومباحث فقهية، المرجع السّابق، جظر ينُ - 3
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، أفتى الشّيخ أحمد حماّني ببطلان الحبس محلّ النّزاع، وعدّد أسباب بطلانه: التّعليق على الفتوى*

ما اعتمد نكر ست، أعدم جوازهثم ذكر جملة من أدلةّ فكان من بينها النّص على إخراج البنات منه، 

ئري من السماح للمحبّسين �لخروج عن مقتضى المذهب المالكي �عتباره مذهب القضاء الجزا

وعزا هذا الحكم إلى عبث المحاكم أّ�م حكم الاستعمار بقضائنا، وبتشجيع من الأغلبية في بلاد�، 

  .دُهاته، ومن ذلك التّلاعب �حكام الميراث
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  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسألة سالبعد القضائي لم: رّابعالالمبحث 

ء الضوّ في هذا المبحث ط في سبيل الإحاطة بمسألة التّحبيس على البنين دون البنات، سأسلّ        

  .لهاعلى الجانب القضائي، والقانوني 

  وعلاقته �لتّحبيس تعريف القضاء: لالمطلب الأوّ 

 ه العلاقة التي تربطحبيس، سأعرّف القضاء، ثم أبينّ قة �لتّ قبل تفصيل الأحكام القضائية المتعلّ        

  . لتّحبيس�

  تعريف القضاء: لالفرع الأوّ 

ده المرسي قال ابن سيّ  .إذا حكم وفصل: فهو قاض ،قضى يقضي قضاءمن  اللّغةالقضاء في        

ما  وكلّ  .يء وتمامهعلى وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشّ  اللّغةالقضاء في : "في خلاصة معنى القضاء

  .1"ضيفقد قٌ  ،مضينفذ، أو أُ علم، أو أُ وجب، أو أُ أُ ي، أو دّ تم، أو أُ ، أو خُ تمّ حكم عمله، أو أُ أُ 

رع في افع، وقيل هو الإكراه بحكم الشّ ي الولاية بعد الترّ و إلزام ذ :هو أمّا في الاصطلاح، فالقضاء      

فصل هو : وبعبارة أخرى .2أو عليه ،يت المال أو جهة والمراد �لجهة، كالحكم لبة لمعينّ الوقائع الخاصّ 

  .3هاداتوالشّ  ،الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى

  لقضاء� التّحبيس علاقة: الثاّني الفرع

 على لتّحبيسقة �ية المتعلّ سبب تخصيص مبحث لبيان الأحكام القضائل عن يرد تساؤ قد 

  :اليةلتّ قاط االنّ في  هجوابدون الإ�ث، وتفصيل الذكّور 

أو  ،تهحيث الحكم بصحّ  في مرحلة إنشائه منترتبط ارتباطا وثيقا �لقضاء  التّحبيسأحكام  :أوّلا

هو حبس العين على  :للتّحبيس هم؛ حيث رود في تعريفعند الحنفية الأمرإجازته، أو لزومه كما هو 

، 4فقد وقفته إذا متّ  :صدق �لمنفعة، ولا يلزم إلا أن يحكم به حاكم، أو يقولملك الواقف والتّ 

                                                           
  .78، ص4، جالسّابقهاية في غريب الحديث والأثر، المصدر النّ  - 1
، دار )هـ1182: المتوفىّ (نعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح الصّ  الدّينلام شرح بلوغ المرام، أبو إبراهيم عز سبل السّ ينُظر  - 2

 .565، 2، جالنّشر، بدون طبعة، بدون �ريخ النّشرالحديث، بدون بلد 
  .612، ص2، جالسّابقألفاظ أبي شجاع، المصدر  الإقناع في حلّ ينُظر  - 3
  .40، ص3، جالسّابقالاختيار لتعليل المختار، المصدر ينُظر  - 4
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فظ، بل المحبّس في حبسه لا ينقطع بمجرد اللّ  حقّ ، و زومعدم اللّ  أبي حنيفة فالأصل في التّحبيس عند

  . قه بموتهيحتاج لإجازة قاض، أو أن يعلّ 

 ،الاجتهاد محلّ وأما إذا حكم به حاكم فإنما جاز؛ لأن حكمه صادف : "الصّنائعجاء في بدائع 

جائز، كما في  د، بما أفضى إليه اجتهاده، وقضاء القاضي في موضع الاجتهاوأفضى اجتهاده إليه

  .1"سائر ا�تهدات

 ،وفيه اختلاف: "قوله دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسفي حكم  قل عن الإمام مالكنُ و 

وقد  ، ولا أرضاه ،هذاره أكأ� : "وقال في موضع آخر. 2"ليّ إ حبّ أونقضه  ،والقضاة عند� يجيزونه

، ففي 3"ولا ينبغي على كتاب مثل هذاإليّ، قال مالك  حبّ أونقضه  ،كان عند� القضاة يجيزونه

على أنه كان للقضاء يدلّ  كما. هاأو ضدّ  ،قوله دلالة على اعتبار حكم القاضي في التّحبيس إجازة

  .ةولة الإسلاميّ ر من قيام الدّ صال �لتّحبيس منذ عصر مبكّ اتّ 

طور ا وافرا من التّ ة، فقد �ل هذا الأخير حظّ وثيق في مجال التّحبيس مكانة خاصّ ا كان للتّ مّ ـل :نيا�

ت انشاء سجلاّ به قصد تنظيمه، ثم  ، انتهى إلى إنشاء ديوان خاصّ ةولة الإسلاميّ �ريخ الدّ عبر 

 في أحباس ىأن قضفقد كان من بعض قضاة مصر  .يشرف عليها القضاءق الأحباس ة، توثّ عقاريّ 

   .4نة ثبتت عنده، وإما �قرار أهل الحبسحكم فيه، إما ببيّ  إلاها، فلم يبق منها حبسا مصر كلّ 

في أن يشرف على إدارة  قّ وديوان القضاء �لتّحبيس في أن للقاضي الح ،ل علاقة القاضيتتمثّ  :�لثا

قائمين على إدارة المؤسسات تعيين وعزل الأيضا قابة عليه، ومن سلطته الحبس، كما له سلطة في الرّ 

مركزه في المسجد، ف مهما علا موظّ  الوقفية؛ مثل المساجد، والجوامع، فهو يستطيع أن يعزل منها أيّ 

                                                           
 .219، 6ج ،السّابق، المصدر الشّرائعفي ترتيب  الصّنائعبدائع  - 1
  .1017، ص2، جالسّابقالكافي في فقه أهل المدينة، المصدر  - 2
 .1013، ص2، جنفسه - 3
محمد : يقق، تح)هـ355بعد : المتوفىّ (كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي، أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي ينُظر   - 4

م، 2003-هـ 1424، الأولى الطبّعةلعلمية، بيروت، لبنان، حسن محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي، دار الكتب ا

  .304ص
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مهملين ها من الأوقاف؛ مثل الإمام، أو الخطيب، أو غيرهم، وذلك فيما إذا وجدهم أو المدرسة، وغير 

    .1ين لإدارة الوقف أم لام متولّ في أداء واجبا�م، وبدون اعتبار لمركزهم، من كو�

اهر عبد وقد كان لبعض القضاة عناية خاصة برعاية الأحباس، من ذلك أن القاضي أ� الطّ       

تها، وإصلاحها، شهر، فيأمر بمرمّ  ثلاثة أ�م في كلّ  د الأحباس بنفسهالملك بن محمد الحزمي كان يتفقّ 

 لها عشر ن رأى خللا في شيء منها، ضرب المتوليّ وكنس ترا�ا، ومعه طائفة من عماله عليها، فإ

  .2جلدات

تخصيص  إلى أدائها، لتنتهي ينسوتح ،طرق في تنظيم الأحباس قصد صيانتهاوقد توالت آليات و       

 في ذات يصبّ ا خاصّ كل منها دورا  يتؤدّ ، هياكل ولجان وهيآت تضمّ  ،عنى بشؤون الأحباستُ  ةوزار 

  .المقصد

ة في الأنظمة القضائيّ دراج الجانب القضائي للتّحبيس في هذا البحث هو أن إومن أسباب  :رابعا

فعلى ولا تخرج عن إطاره،  ،تنطلق في تشريعا�ا في مجال التّحبيس من الفقه الإسلاميّ  ةالعربيّ ول الدّ 

لم  رجع إليه لاستنباط حكم مااعتمده مصدرا ينطلق، ومرجعا ي ح المشرعّ الجزائري �نهصرّ سبيل المثال 

كل ما لم يرد : "قانون الأسرة الجزائريمن  222ة المادّ جاء في  :فعلى سبيل المثال. عليه نّصال يتمّ 

من القانون  01ة وجاء في المادّ ، 3"ةالإسلاميّ  الشّريعةعليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام  صنّ ال

وإذا . أو في فحواها ،وصه في لفظهانص يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها: المدني الجزائري

وجد فبمقتضى ة، فإذا لم يُ الإسلاميّ  الشّريعةتشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ  نصّ وجد لم يُ 

من  02ة وجاء في المادّ . 4"وقواعد العدالة ،بيعيوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطّ فإذا لم يُ . العرف

                                                           
بوضياف، أطروحة دكتوراه،  الرّزاقوالقانون الجزائري، عبد  إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلاميّ ينُظر  - 1

  .40م، ص2006-2005تخصص شريعة وقانون، جامعة الحاج لخضر، �تنة، 
   .277، المصدر السّابق، صة وكتاب القضاة للكنديكتاب الولاينُظر   - 2
م، 2005الطبّعة الرابعة، ، وزارة العدلالصّفحة الرّسمية لبوية، يوان الوطني للأشغال الترّ ، مطبوعات الدّ قانون الأسرة الجزائري - 3

 :، على الراّبط14:00: اعة، على السّ 2023-05- 25: لاع�ريخ الاطّ ، 43ص

https://www.elmizaine.com/2018/12/pdf_6.html.  
، على 2023-05-25: �ريخ الاطّلاع ،01م، ص2007ة، ر�سة الجمهوريّ الصّفحة الرّسمية ل، الجزائري القانون المدني - 4

  .https://www.bibliotdroit.com/2020/07/pdf_32.html :، على الراّبط17:00: السّاعة
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ة في الإسلاميّ  الشّريعةرجع إلى أحكام هذا القانون، يُ  مواد على غرار كلّ : "10-91قانون الأوقاف 

  .1"وص عليهنصغير الم

 أنواعها، فقد سلك تنظيمه رات العلوم بشتىّ يعدّ تقنين التّحبيس ضرورة تقتضيها مسايرة تطوّ  :خامسا

نتهي دوين، ليياغة، ثم الجمع والتّ الجارية، التي هي جوهره، ثم الصّ الصّدقة  مراحل عديدة بدأت بفكرة

 .القانونيةالقضائية و ولة ضمن منظومتها غتها في شكل مواد تعتمدها الدّ ه وصياإلى ضبط أحكام

وتنظيمها، فصيلية للتّحبيس، لزم جمع ما تناثر من أحكامه، الأحكام التّ  من الاستفادةير سّ لتيو 

  .مهلتي تنظّ ه وجود في ثنا� المواد القانونية امنها، وهذا كلّ لف فيه جيح بين ما اختُ والترّ 

ة، لها ة مستقلّ ة اعتباريّ ة معنويّ ع بشخصيّ قائمة بذا�ا، تتمتّ  مؤسّسةوهو  ،الوقف منذ كانو       

ياسية، والاقتصادية للمجتمع، بمعنى أ�ا قافية، والسّ ق بشبكة العلاقات الاجتماعية، والثّ أهداف تتعلّ 

  . 2قانونيوتنتهي بشكل  ،تستمرو  ،تنشأ ة ذات نفع عامّ مجتمعيّ  مؤسّسة

اف، واستعادة نصامعين في الإكان القضاء ولا يزال ملجأ المتخاصمين، والمتنازعين، والطّ : سادسا

كسائر المعاملات   التّحبيسو لاف أنواعها ومجالا�ا، تائعة، فإليه ترفع الخصومات على اخوق الضّ قالح

يكون  وقدأو المفتين، لقضاة، اترفع إلى ومنازعات  ،ينشأ عن تعارض بعض المصالح فيه خلافات

كذلك، فقد درج أهل المغرب على أن يكون إلى جانب القاضي أما إذا لم يكن   ،3القاضي هو المفتي

اس في ة، كما يستفتيه النّ وازل المهمّ ا بظهير سلطاني، ليستشيره القاضي في النّ ، يعينّ رسميّ خاصّ  مفتٍ 

  .4يةالدّينشؤو�م 

                                                           
الجريدة الرّسمية ق �لأوقاف، م يتعلّ 1991أبريل سنة  27ه، الموافق لـ 1411ام ال عشوّ  12خ في المؤرّ  10-91قانون رقم  - 1

 .690ه، ص1411شوال عام  23، 21للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .115، ص1، جالمرجع السّابقالوقف في الفكر الإسلامي، ينُظر  - 2
ام في نوازل الأحكام، للقاضي عياض، ذاهب الحكّ م: وازل، فمؤلفوها قضاة؛ مثلوهذا واضح من بعض كتب الفتاوى والنّ  - 3

بكي، وفتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، للقاضي محمد بن سراج الأندلسي، السّ  الدّينبكي، للقاضي تقي وفتاوى السّ 

  .الشّوكاني ، للإمام القاضي محمد بن عليّ الشّوكاني�ني من فتاوى الإمام والفتح الرّ 
  .105، صالسّابقالمذهب المالكي �لمغرب، المرجع مباحث في ينُظر  - 4
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رتباط وثيق بموضوع التّحبيس؛ فقد كان له دور �رز في صيانة  أن للقضاء اا سبق يتبينّ ممّ       

 الأحباس وتطويرها، وتنظيمها على اختلاف أنواعها، كما كان له دور في تراجع أدائها وخرا�ا، كلّ 

  .أو الحاضر ،ذلك موقوف على صلابة الجهاز القضائي، وحسن أدائه في الماضي

  ةالعربيّ ة دون الإ�ث في الأنظمة القضائيّ كور الذّ  مسألة التّحبيس على: الثاّنيالمطلب 

ات التّشريعدون الإ�ث في الذكّور  حبيس علىعلى حكم مسألة التّ ة عامّ لقاء نظرة لأجل إ      

ة ة، خصّصت هذا المطلب لبيان حكمها في الأنظمة القضائيّ ول العربيّ لدّ بعض اة والقانونية لالقضائيّ 

  .الجزائري التّشريعة، و العربيّ 

  الجزائري غيرالعربي  القضاء دون الإ�ث فيالذكّور  مسألة التّحبيس على: لالفرع الأوّ 

ة صريحة، ومن ة شرعيّ جوازه �بتا �دلّ  ي، وإن كانة للتّحبيس الذّر ول العربيّ ظار الدّ اختلفت أن      

ت، فتباينت ت إلى اختلافهم حوله، مسألة التّحبيس على البنين دون البناالأسباب التي أدّ  أهمّ 

  .م له، وفيما يلي تفصيل آرائهم حولهها�م فيه ما بين مقرّ، وملغٍ، ومنظّ توجّ 

  حبيس الأهليت التّ الأنظمة التي أقرّ : لالبند الأوّ 

ة، الإسلاميّ  الشّريعةفي  ة إلى إقرار التّحبيس الأهلي �عتباره الأصليّ ول العربيّ اتجّهت بعض الدّ       

 التّشريع، وأبرز مثال في ذلك "ارعالشّ  نصّ شرط الواقف ك" ة عدة الفقهيّ ملتفتة في ذلك إلى القا

إذا أعطى الواقف حين إنشاء : "من القانون المدني الأردني 1237ة جاء في المادّ الأردني؛ حيث 

قصان، والبدل، �دة، والنّ بديل، والإعطاء، والحرمان، والزّ غيير، والتّ التّ  حقّ الوقف لنفسه، أو لغيره 

   .1" في إشهاد الوقفعلى الوجه المبينّ  قّ ذا الحجاز له، أو لذلك الغير استعمال ه ستبدالوالا

تحقيق  كه بمقصدعلى تمسّ يدلّ  الاشتراط، ماحريةّ  في قّ أعطى المشرعّ الأردني للمحبّس الح       

وتضبط روط التي تقيّد يق ذلك هي الشّ حقفطريقه لتافع للتّحبيس، رغبته، التي هي الأصل والدّ 

ارع الشّ  نصّ شرط الواقف ك: "من ذات القانون المدني 1241ة حيث جاء في المادّ اقات، حقالاست

                                                           
على  ،23:00: اعة، على السّ 2023-05-29: طّلاعالقانون المدني الأردني، صفحة شبكة قانوني الأردن، �ريخ الا - 1

  http://www.lawjo.net/vb/showthread.php: الراّبط
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روط يقتضي أن شرط الشّ يخصّ  فيما 1237ة ، ولعلّ التّفصيل الوارد في المادّ 1"في الفهم والدّلالة

من  روطسّع في الشّ على التّو دون مراعاة ما قد ينجرّ باع، من حيث وجوب الاتّ  الشّارع نصّ الواقف ك

ة، فإخراج البنات من التّحبيس من أبرز الأمثلة تلك الحريّ  إشكالات، وآ�ر أثبت الواقع تلازمها مع

رف عن الأردني إغضاؤه الطّ  التّشريعزاعات، فالملاحظ على التي كانت ولا تزال مثارا للجدل، والنّ 

إطار شروط المحبّسين، وما يجوز منها، تلك الآ�ر، وعن معالجتها بتنظيم التّحبيس الأهلي، وضبط 

 .وما لا يجوز

  ليهالأنظمة التي ألغت التّحبيس الأ: الثاّنيالبند 

نتيجة لانحراف  إلى إلغاء التّحبيس الأهلية القضائيّ  ة في أنظمتهاول العربيّ الدّ بعض اتجّهت        

وجات، وغيرهم من البنات والزّ بعض المحبّسين، واتخّاذهم التّحبيس ذريعة لأغراضهم، فقصدوا حرمان 

   :اتالتّشريع، ومن تلك 2، فجعلوه قسمة ضيزى بينهمينحقّ المست

فس الوقف على النّ ": 33ة ادّ بشأن الوقف في الم في القرار الجمهوري الخاصّ  جاء :اليمني القانون /1

لم  د �طل ماولاد الأأولاو  ،دولاأو على الأ ،يةأو على الذرّ  ،أو على الورثة ،أو على وارث ،ةخاصّ 

 ،فيعامل الواحد منهم كأحد أفرادها ،نها الواقف في الحالعيّ  يكن المذكورون داخلين في عموم جهة برّ 

  .3..."وليس له ما يكفيه ،والأشلّ  ،كالأعمى؛  أو كان الموقوف عليه عاجزاً 

د لسبب ولاييز يبن الأمسّس على التّ أقرّ الذي أُ  ،فالمشرعّ اليمني مع إلغائه للتّحبيس الأهلي        

  .شرعا معتبر شرعا، وهذا لا خلاف في جوازه

 وقف إلاانشاء  وزلا يج: "وريمن القانون المدني السّ  1003ة فقد جاء في المادّ  :وريالقانون السّ / 2

  .4"ةهة خيريّ لج

                                                           
  .جع السّابق، المر القانون المدني الأردني، صفحة شبكة قانوني الأردن - 1
 .03، ص1، جالسّابقة، المرجع الإسلاميّ  الشّريعةرية في أحكام الوقف على الذّ ينُظر  - 2
ة اليمنية، المركز سمية لر�سة الجمهوريّ الرّ  الصّفحةرعي، م بشأن الوقف الشّ 1992لسنة ) 23(القرار الجمهوري �لقانون رقم  - 3

 -https://yemen :، على الراّبط11:00: اعةم، على السّ 2023- 05-11 :لاعالوطني للمعلومات، �ريخ الاطّ 

nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11370  
م، 2023-06-06: ، الصّفحة الرّسمية لنادي المحامي السّوري، �ريخ الاطّلاع1949لعام  84القانون المدني السّوري رقم  - 4

   https://www.syrian-lawyer.club: ، على الراّبط08:30: على السّاعة
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المشترك  الأهلي فقط، بل شمل الإلغاء التّحبيس تّحبيسإلغاء الوري على ولم يقتصر المشرعّ السّ       

لصالح جهة برّ وإحسان، إلى  بَّسفيه بتخصيص جزء من المال المح بِّسأيضا؛ وهو الذي يقوم المح

مشتركا، وقد اعتبر المشرعّ  تّحبيسالأهلي، فحينئذ يكون ال للتّحبيسجانب تخصيص الجزء الآخر 

ة، توجب والاقتصاديّ  ة،ا في الحياة الاجتماعيّ معضلة خطيرة جدّ  حباسوعين من الأوري هذين النّ السّ 

فق والمصلحة الة لمكافحتها، وإزالة مساوئها، ودفع أضرارها بما يتّ ة الفعّ اذ الحلول القانونيّ ولة اتخّ على الدّ 

وري بشأن التّحبيس على تشدّد المشرعّ السّ يدلّ  وهذا .1ينحقّ والمست حباسة، ومصلحة الأالعامّ 

 شروطهم، وخروجهم �ا عن الإطار ف المحبّسين فيتعسّ لبية التي خلّفها الأهلي، تفاد� للآ�ر السّ 

  .رعيالشّ 

 .2"لا يجوز الوقف على غير الخيرات: "ته الأولىفي مادّ  فقد جاء قانون الأوقاف: يبيالقانون اللّ / 3

اوي �لس اهر الزّ يخ الطّ رة رفعها الشّ بناء على مذكّ م 1973سنة لغي التّحبيس الأهلي في ليبيا فقد أُ 

ة سين في شروطهم، مع الأدلّ يبي، فصّل فيها آ�ر إخراج البنات من التّحبيس، وتعسف المحبّ اللّ ورة الثّ 

  .3رعية التي تقتضي بطلانهالشّ 

ة منذ أربعين لغي في بعض البلاد الإسلاميّ ية أُ أن التّحبيس على الذرّ ضاف في هذا الموضع ا يُ وممّ       

راسية تحذف منها أبواب س، بل أصبحت المناهج الدّ سائل في التّحبيسنة، فانقطعت الكتابة والرّ 

قد  عدوىهذه اللاب، وحتى لا تنشغل أذها�م بشيء لا وجود له، حتى أن التّحبيس تسهيلا للطّ 

هم الاختصار، وحذف بعض لاب في كل مكان، يهمّ لاب هم الطّ انتقلت إلى جهات أخرى، فالطّ 

لاب لا يعرفون من هذا الأخير له الحذف، فيصبح الطّ ا يشمر للتّسهيل، فيكون �ب التّحبيس ممّ المقرّ 

ا من صميم أعماله التّحبيس  أحدهم مركزا قضائيّ إلا اسمه، ويتخرّجون على ذلك، وقد يتولىّ 

ر فيتعذّ . 4ع بوجود التّحبيس فيه بمختلف أنواعه، وصيغه، ومذاهب المحبّسين فيهوأحكامه، في بلد يتمتّ 

                                                           
  .41، صالسّابقمباحث في الوقف الإسلامي، المرجع ينُظر  - 1
-11: لاعيبي، �ريخ الاطّ صفحة ا�مع القانوني اللّ  .01م �لغاء الوقف على غير الخيرات، ص1973لسنة  16قانون رقم  - 2

  https://lawsociety.ly/legislation :، على الراّبط12:00: ، على السّاعة05-2023
 .365، صالسّابقه، المرجع 1440يبية لعام فتاوى دار الإفتاء اللّ ينُظر  - 3
  .04، ص1، جالسّابقة، المرجع الإسلاميّ  الشّريعةرية في أحكام الوقف على الذّ ينُظر  - 4



 جوانب خصوصيّة مسألة التّحبيس على الذكّور دون الا�ث                        الثاّلثالفصل 

 

 
- 205  - 

اس فسي بين النّ ، ولعلّ هذا واحد من أسباب ترجع الارتباط النّ طلوبعليه أداء مهامه على الوجه الم

  .فقلّ إقبالهم عليه ،وبين التّحبيس

  مت التّحبيس الأهليالأنظمة التي نظّ : الثاّلثالبند 

ويلغي المفاسد التي  ،إلى تنظيم التّحبيس الأهلي تنظيما يحفظ محاسنه ةالعربيّ  ولهت بعض الدّ اتجّ      

تحقيق  له، عدم جدواه في طبيق العمليّ كإخراج البنات من الحبس الذي أثبت التّ   حته؛بمصل قد تخلّ 

  : ، ومن تلك القوانينمقاصد التّحبيس

بشأن الوقف  2021لسنة ) 9(ابع من القانون رقم جاء في الفصل الرّ  فقد: القانون القطري/ 1

ولا  ،اق أو بعضهحقالاست رية من كلّ لا يجوز للواقف حرمان أحد من الذّ : "25ة بدولة قطر، في المادّ 

أو قـانوني يقتضي ذلك، وعند زواله يعود له  ،اشتراط ما يقتضي حرمانه، إلا إذا وجد سبب شرعيّ 

على  نصّ رية، إلا إذا اق من لم يذكرهم الواقف من الذّ حقويدخل في الاست. اقحقفي الاست قّ الح

  .1"ة على ذلكووافقت الإدارة المختصّ  ،ببالسّ 

هذا الحكم  نظمّ المشرعّ القطري التّحبيس الأهلي تنظيما حكيما، انطلق فيه من إقراره، وفي       

ولا تزال سببا في  ،روط التي كانتع من التّحبيس، ولأجل ذلك ألغى الشّ حفظ وصيانة لهذا النّو 

فاعتبر  روط حرمان البنات أو غيرهم من الورثة،إخفاء محاسنه، وفوات مقاصده، ومن أبرز تلك الشّ 

اقهم حقوص على استنصاق مع المحق�طل، فيدخل من ثبت لهم الاست الشّرطالتّحبيس صحيحا، و 

  .لشّرط�

اتفّاق  محلّ وجوازها ، أو قانوني، فأجازها، كما تدارك المشرعّ القطري حالة الحرمان لسبب شرعيّ        

  .بباق عند زوال السّ حقستعلى عودة الا نصّ ا مّ ، خصوصا لـالشّريعةالفقهاء، وموافق لمقاصد 

 حيث أقرّ  ،المغربي فقد سلك في تنظيم التّحبيس الأهلي مسلكا وسطا أما المشرعّ: القانون المغربي /2

استشكال، ومنها مسألة التّحبيس على  محلّ أبطل المسائل التي هي في حين هذا الأخير، وأبقى على 

يدخل في الوقف على : "110ة ربية، في المادّ نة الأوقاف المغالبنين دون البنات، حيث جاء في مدوّ 

                                                           
-03- 07 :لـالموافق  1996-07- 22، 06سمية القطرية، العدد الجريدة الرّ  بشأن الوقف، 1996لسنة  08قانون رقم  - 1

 .70، صه1417
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سل والعقب ويشمل الوقف على الولد والنّ . ةالثاّلثة، و الثاّنيبقة الأولى، و والإ�ث، من الطّ الذكّور  ريةالذّ 

د أولاة ذكورا وإ��، ولا يشمل الثاّنيبقة الأولى و من الطّ الذكّور  دأولابقة الأولى ذكورا وإ��، و أهل الطّ 

يعتبر �طلا وقف ": المدوّنةمن نفس  14ة وجاء في المادّ  .1"همي أمّ يهم، أو يسمّ إلا أن يسمّ البنات 

د الواقف دون الإ�ث، أو العكس، أو أولامن الذكّور  خص على نفسه، وفي حالة الوقف علىالشّ 

   .2"�طلا الشّرطده دون البعض، أعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا، و أولاعلى بعض 

ة منضبطة المشرعّ المغربي في مدونة أوقافه آلية تدبير حكيمة لحسم الخلاف بطريقة منهجيّ وظّف       

ا في مسألة الوقف المعقّب التي وقع فيها الخلاف لأسباب ة رصينة، ويظهر ذلك جليّ بقواعد عمليّ 

قواعد  ع من التّحايل علىعاء �نه نو ؛ وهو الادّ مقاصديّ  ل نظريّ بب الأوّ ة، السّ ة تدليليّ تعليليّ 

بب والسّ  .طبيق وتعقّد القضا� المرتبطة بهإجرائي؛ وهو صعوبة مسطرة التّ  الثاّنيبب والسّ  .الميراث

وتفضيل وع، زاعات والخلافات بين المستفيدين منه بسبب الشيّ واقعي مآلي؛ وهو حدوث النّ  الثاّلث

ر الوقف هو أنه في حالة تضرّ ؛ و ابع منطقيّ بب الرّ والسّ . راعاتؤجّج العداوة والصّ بعضهم على بعض يُ 

  .  3فهذه أسباب وجيهة لتنظيم وإصلاح هذا الوقف. تصفيته قد لا ينتفع به أحد، فتتمّ 

على يدلّ  المغربي في �ب التّحبيس الأهليو  ،القطري ينالتّشريعلمعتمد في ا نظيموهذا التّ       

روط التي تخلّ بمصلحته، مع إلغاء الشّ  في فيها هد، حيث اجتُ ةميّ الإسلا الشّريعةإلى مقاصد  ااستنادهم

  .الإبقاء على أصله

  الجزائري التّشريعدون الإ�ث في الذكّور  مسألة التّحبيس على: الثاّنيالفرع 

ومن جملة ذلك  ،تنظيم وهيكلة المعاملات عموما ع الجزائري غداة الاستقلال علىأقبل المشرّ       

  له، ات والتّعديلات قصد الوصول إلى التّسيير الحسن شريعالتّ تنظيم �ب التّحبيس حيث توالت فيه 
                                                           

 2010فبراير  23: الموافق لـ143الأوّل ربيع  8صادر في  236.09.1نة الأوقاف، المملكة المغربية، ظهير شريف رقم مدوّ  - 1

: اعةم، على السّ 2023-1105: لاعلطة القضائية، �ريخ الاطّ الرسمية للمجلس الأعلى للسّ  الصّفحةنة الأوقاف، ق بمدوّ يتعلّ 

  https://cassation.cspj.ma/uploads/files/maktaba/12.: على الراّبط .28، ص18:30
  .08نفسه، ص - 2
�ط، مقال منشور على صفحة ، لمياء فاتي، دار الحديث الحسنية، الرّ "الواقع والآفاق"ظام الوقفي المغربي قراءة في النّ ينُظر  - 3

 : على الراّبط ،18:30: اعة، على السّ م2023-05-11: لاع�ريخ الاطّ . 06راسات، صياء للمؤتمرات والدّ الضّ شبكة 

.https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2018/01/Waqf-LF.pd  
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التّحبيس الأهلي، فسأتطرّق في هذا  مسائلواحدة من ب على نصوبما أن موضوع دراستنا هاته م

على الذكّور  مسألة التّحبيس علىالتّحبيس الأهلي، و الفرع لدراسة موقف المشرعّ الجزائري من 

  .للتّحبيس، ثم التّعديل الذي ورد عليه الأوّل، من خلال التّنظيم الإ�ث

  في التّشريع الجزائري ل للتّحبيسنظيم الأوّ التّ : لالبند الأوّ 

عليه عموما في القانون رقم  نصّ من خلال ال تّحبيسع الجزائري اهتمامه بنظام اللقد أظهر المشرّ      

من  الثاّلثالفصل ، وذلك في م1984ادر سنة ن قانون الأسرة الجزائري الصّ المتضمّ  84-11

 ، ثمّ 2201ة إلى المادّ  213: من ه �لموادّ فخصّ  ،الوقف - الهبة-برعاتالتّ : ابع المعنون بـالكتاب الرّ 

بتنظيم أحكام  ل تشريع خاصّ ليكون أوّ  ،م1991ادر سنة الصّ  10-91رقم  أعقبه بقانون الأوقاف

 06ة رقم بدء �لمادّ  والخاصّ  يه العامّ بنوع م أحكام التّحبيسالجزائري حيث نظّ  التّشريعفي  تّحبيسال

الذكّور  وهو ما يحبسه الواقف على عقبه من ؛الوقف الخاصّ ": قولهاة بالثاّنيفته في فقر�ا التي عرّ 

نها الواقف بعد انقطاع الموقوف يؤول إلى الجهة التي يعيّ  ثمّ  ،نينأو على أشخاص معيّ  ،والإ�ث

د ذكورا وإ��، �عتبار أن الأصل ولالأعلى االتّحبيس الأهلي  المشرعّ في تعريف نصّ  ففيها ،2"عليهم

، 07ة رقم المادّ : هاأردفها بمواد بيّنت بعض أحكامه، أهمّ  ثمّ د، ولافي التّحبيس الأهلي العدل بين الأ

   . منه 47ة ، والمادّ 22، 19

س ؤسّ لى أساسه ي اختيار المذهب الذي عفيللمحبِّس ية وقد أعطى المشرعّ الجزائري الحرّ       

بخضوع عقد  ة تقضيالإسلاميّ  الشّريعةمبادئ، وأحكام أنّ  جاء في ا�لة القضائية، حيث حبسه

 روط المعمول �ا في أي مذهب من المذاهبالحبس لإرادة المحبِّس الذي يجوز له أن �خذ �لشّ 

يق مقاصدهم  حقلتفرصة  مإذ منحه ،ينالتوجّه وإن كان فيه توسعة على المحبِّس فهذا، 3ةالإسلاميّ 

كالإدخال، والإخراج، والإعطاء، والحرمان لمن يرغبون، ووفق هواهم، والغطاء القانوني في ذلك هو 

زاع النّ زاعات؛ من أمثلتها ها، غير أنه انفتاح خلّف بعض الخصومات، والنّ المذهب الذي يجُيز اختيار 

                                                           
  .23، صالسّابققانون الأسرة الجزائري، المرجع  - 1
 . 13، المرجع السّابق، ص10-91قانون رقم  - 2
-01النّشر للمحكمة العليا �لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد تصدر عن قسم المستندات و ة القضائية، ا�لّ ينُظر  - 3

  .118، صم1989
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حيث أن ا�لس : "مّن ما نصّهالمتض 1971-03-17مؤرخّ في  41 110الوارد في القرار رقم 

رع، فيما يتعلّق بصحّة واقعة مذهب الأحناف، ذلك أن الأعلى يثير من تلقائه وجها من انتهاك الشّ 

ة بدعوى أن هذا بمحكمة شرعيّ  1973- 01-21القرار المطعون فيه حكم ببطلان الحبس المؤرخّ في 

ا يقول القرار بقاؤه على حاله، إذ هو وأنه ليس من العدل كم. الحبس لم يذكر فيه المرجع الأخير

ة، و�ذا فإن ا�لس هو الذي بنى الإسلاميّ  الشّريعةامتيازا ظالما مخالفا لروح، ومقاصد الذكّور  يعطي

ة مخالفة لمذهب إمام ليس له انتقاده، وإنما عليه تطبيقه، فالقضاة ليسوا مجتهدين، وإنما قراره على نظريّ 

  .1"ا يتعينّ نقض إبطال القرارشرّعين لها، ممّ ، لا مهم مطبّقون للأحكام

  الجزائري التّعديل الوارد على قانون الأوقاف: الثاّنيالبند 

 ،2م2002ادر سنة الصّ  10-02: ل بموجب القانون رقمأن عدّ  10-91قانون لم يلبث        

والتي  ،ة منهالثاّنية ادّ الم نصّ ل لالمتأمّ ف ،هليالأ ت على التّحبيسبّ نصلات التي جاء �ا اعديوأهم التّ 

 ،الخاصّ  ع من التّحبيسمعرفة موقف المشرّ د في يتردّ  ،10-91ة الأولى من القانون م المادّ ل وتتمّ تعدّ 

د هذا القانون يحدّ ": دت مجال تطبيق هذا القانون بقولهاة في فقر�ا الأولى حدّ الثاّنية المادّ  نصّ ذلك أن 

والكيفيات  ،روطوالشّ  ،وحمايتها ،وحفظها ،وتسييرها ،ةقفية العامّ ة لتنظيم الأملاك الو القواعد العامّ 

  .3"وتنميتها ،واستشمارها ،غلالهاتقة �سالمتعلّ 

 العامّ  جاء لتنظيم التّحبيس 10-02:  أن قانون الأوقاف رقميتبينّ  نصّ فمن خلال هذا ال       

للأحكام  التّحبيس الأهليع يخض: " اة جاء فيهة من نفس المادّ الثاّنين الفقرة د موهو ما يتأكّ  ،فقط

مهما   هليالأ عاد صريح لجميع أحكام مسائل التّحبيسفهذا استب ،"نظيمية المعمول �اية والتّ التّشريع

 ،القانونذات ادسة من ة السّ المادّ  نصّ د ذلك أيضا ، ويؤكّ نقانو هذا الكانت صيغته من مجال تنظيم 

ص ريعه ة من وقت إنشائه، ويخصّ حبس على جهات خيريّ هو ما  الوقف العامّ : " والتي جاء فيها

                                                           
شروط الوقف وفق آخر تعديلات قانون الوقف، قنفود رمضان، مقال منشور بدون بيا�ت ا�لّة، جامعة يحي فارس، المديةّ،  - 1

  .76، ص02، العدد 1972نقلا عن نشرة القضاة . 56ص
 10ــ 91م القانون رقم ل ويتمّ ، يعدّ 2002ديسمبر سنة  14الموافق  1423ال عام شوّ  10خ في مؤرّ  10-02رقم قانون  - 2

  .ق �لأوقافتعلّ ي 1991أبريل سنة  27الموافق  1411ال عام شوّ  12خ في المؤرّ 
  .13نفسه، ص - 3
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ة التي جاء �ا قانون الأوقاف القانونيّ  ألغت جميع تلك الموادّ  ة، فهذه المادّ 1"للمساهمة في سبل الخيرات

الأمر الذي أ�ر جدلا واسعا حول وضعية ، الأهلي قة �حكام التّحبيسالمتعلّ  10-91: رقم

اء غض، فذهب البعض إلى أن للمشرعّ نية في إ10-02ور قانون التّحبيس الأهلي فيما بعد صد

، بسبب ما شابه من مشاكل جراّء تصرفّات بعض المحبّسين يمه، ومنعه في المستقبلرف عن تنظالطّ 

   .2من منافع الحبس بتمييز وحرمان بعض المستحقّين

ق بتنظيم يتعلّ  مستقلّ  قانون ع نية في إصدارأنه قد تكون للمشرّ ا يمكن فهمه من ذلك أيضا؛ وممّ       

لة بموجب  المعدّ ة الأولىة من المادّ الثاّنيالفقرة  نصّ من  يستشفّ ، وهو ما الأهلي أحكام التّحبيس

نظيمية المعمول ية والتّ التّشريعللأحكام  يخضع الوقف الخاصّ ": حيث جاء فيها 10-02: القانون رقم

ا مّ ـلكن من جهة أخرى ل ،من جهة الأهلي �لتّحبيس ع الجزائري يقرّ على أن المشرّ يدلّ  ، فهذا"�ا

فإنه  ،ادسة منهة السّ مة له من قانون الأوقاف بموجب المادّ وص القانونية المنظّ صنّ عمد إلى إلغاء جميع ال

ويحيل تنظيمه على  ،راحةص بقي على التّحبيس الأهليإذ �رة يُ  ،ا عميقاأحدث بذلك فراغا تشريعيّ 

نظيمية ية والتّ التّشريعوص صنّ وفي ذات القانون يلغي جميع ال ،نظيمية المعمول �اوالتّ ية التّشريعوص صنّ ال

  .قة به �رة أخرىالمتعلّ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .20، المرجع السّابق، ص10-02قانون رقم  - 1
ية الحقوق، ة، كلّ قنين الجزائري، محمد مصطفاوي، بحث منشور بدون بيا�ت ا�لّ ه المالكي والتّ شروط الواقف في الفقينُظر  - 2

 .06ة، صجامعة المديّ 
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  :خلاصة الفصل

مسألة التّحبيس على البنين دون البنات إلى  جوانب خصوصيةخلصت من دراسة  في هذا الفصل    

د أولاالمحبّس عليهم، الذين هم  هو صوصية فيها،الخ محلّ خصوصية تميّزها عن غيرها، و أن للمسألة 

بيان الجانب المقاصدي  د كإخوة، تقتضيولاابطة بينه وبينهم، وبين الأالمحبِّس، فخصوصية الرّ 

منهم دون الإ�ث، خصوصا الذكّور  التّحبيس علىما يترتّب على والأخذ بعين الاعتبار  للمسألة،

ها، أو اختلال قصد نّاتج عنرر القتضى التّحبيس، من حيث الضّ وأن الآ�ر الواقعية للمسألة تناقض م

على تغيير ما فرضه الله في نظام المواريث، فاقتضى جميع ذلك ل حيّ اذها ذريعة للتّ القربى فيها، أو اتخّ 

  .د جميعاولاليرجع ميرا� يشترك فيه الأالحكم ببطلان التّحبيس 

اس، حيث اختلفت في واقع النّ  لهاطبيقي ن الجانب التّ ع النّوازل والفتاوى في المسألةكشف ت       

بين مجيز، ومانع، بين متشدّد متمسّك �قوال الفقهاء فيها، وموسّع معتبر لآ�رها  فتاوى الفقهاء فيها

  .في تقرير حكمها

لها،  لاالتّحبيس الأهلي �عتباره أص فية أثرها أما البعد القضائي للمسألة فيضعنا أمام قياس قوّ        

ظّمه آخر، وذلك ، ونهابعض قرهّة، في حين أول العربيّ حيث كانت سببا مباشرا في إلغائه في عديد الدّ 

مت حيال أما المشرعّ الجزائري فقد التزم الصّ . شرط إخراج البنات، واعتبار صحّة التّحبيس�بطال 

ته في منعه في مؤشّر على نيّ  ه هذالغائه، ولعلّ صمتإعموما؛ فلم يصرحّ �قراره، أو  التّحبيس الأهلي

     .المستقبل
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، سالاتلام على سيد� محمد خاتم الرّ لاة والسّ الحات، والصّ الحمد � الذي تتمّ بنعمته الصّ        

     :وبعد

 وصياتالتّ  ببعض مقرونةلها أسج، هذابحثي التي توصّلت إليها من خلال تائج نّ جملة الفهذه        

    :والمقترحات

       تائجالنّ : أوّلا

 أن: ور�امسائل التّحبيس الأهلي، صُ  إحدىهي دون الإ�ث الذكّور  التّحبيس علىمسألة  /1

ته، وجواز ، في حال صحّ سبيل التّحبيس، على دون بناته لصلبهيتصدّق مالك على بنيه لصلبه 

  .يازة�لحالصّدقة  تصرفّه، و�يدّت

الجواز، هي  لحبس ويمكن حصر أقوالهم في ثلاثةاختلف الفقهاء في مسألة إخراج البنات من ا /2

أمّا -لصحّةأي إن وقع مضى �-ن متشا�ان من حيث الأثرولاالقولان الأ .والبطلانالكراهة، و 

  . فيترتّب عليه إسجال الحبس ليرجع ملكا مطلقا يتوارثه الذكّور والإ�ث ،البطلان

نيت على قياس التّحبيس لة التّحبيس على البنين دون البنات بُ أقوال الفقهاء في مسأأدلةّ  أغلب /3

التّشابه بين وإن كان  ة القياس عليها،ة والهبة، بعد إثبات صحّ على أنواع أخرى من التّبرعات؛ كالوصيّ 

   .واحي دون أخرىفي بعض النّ متحقّق أنواع العطاء 

  .دون آخر انوعيخصّ  صرفات، ولافي جميع التّ  شرعيّ  أمرد لاو ي العدل بين الأتحرّ / 4

هو الذي  ؛وفعله أصحابه ،ب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمورغّ ة الإسلاميّ  الشّريعةالذي جاءت به  تّحبيسال/ 5

ه وعلي ،الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوا�االصّدقة  حتى يكون من ،عزّ وجلّ يتُقرب به إلى الله 

الف أحكام لا يجوز أن يفُضي إلى مفاسد، أو أن يخُ و ، يقهاقالمرجو تحالانتباه دائماً إلى المصلحة يجب 

  .التي أقرتّه الشّريعة

إلى ظهور فكرة منع البنات من الإرث، وتحوّلها مباشر في سبب التّحبيس على البنين دون البنات / 6

  .على عدم جوازه رعيةة الشّ عرف واسع الانتشار، رغم توافر الأدلّ 

، من الإرث، وعدم القصد إليه حيل على منعهنّ إخراج البنات من الحبس يستوي فيه قصد التّ  /7

ابت �لمحكم من هن الثّ حقّ من  ، ومنعهنّ يبهنّ نصوهي إلغاء  نفسها؛ تيجةلنّ ما يخلصان إلى الأ�ّ 
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إلى مآل الفعل فيأخذ رعية، فالتحيّل حكمه واضح، أما في حال عدم القصد ينُظر وص الشّ صنّ ال

  .  دون الإ�ثالذكّور  على التّحبيسا يقتضي بطلان حكمه، ممّ 

عتبر من بنى على المصلحة، ولا يُ ة، بل تُ وص شرعيّ نصفصيلية للتّحبيس لم ترد فيها الأحكام التّ  /8

نين مسألة التّحبيس على البيخصّ  فضي إلى مفسدة راجحة، وفيماالمصالح إلا ما كان راجحا، ولا يُ 

ارع إلى راجحة قصد الشّ ة للتّحبيس �بتة، لكنه يفضي إلى مفاسد دون البنات، فإن المصلحة العامّ 

وعليه المفاسد مقدّم على جلب المصالح،  ودرءلة بين الإخوة، ، وقطع الصّ الدّينعقوق الو  درئها؛ منها

  .ببطلانهح الحكم يترجّ 

ب عنها بعض المفاسد التي �بتة، فقد تترتّ  ة قد لا تبقىرعيصرفات الشّ المصالح المعتبرة في إقرار التّ / 9

المصالح، لكن تلزم مقابلتها  بر أجيال وعصور متعاقبة، وقد تبقىتكشف عنها التّطبيقات المضطردة ع

   .والموازنة بينهاعليها، ارئة الطّ  بتلك المفاسد

لغاء التّحبيس الأهلي في ودواعي إ ،دون الإ�ث من أسبابالذكّور  تعدّ مسألة التّحبيس على /10

طبيق العملي للمسألة، وآ�رها في الواقع أ�ر جدلا واسعا حول جدوى ، فالتّ العربية ولالعديد من الدّ 

الأسباب التي أخفت محاسن  إخراج البنات من الحبس هو أحد أنوقد تبينّ ، التّحبيس الأهلي عموما

ية أصحا�ا، حيث لجأت الكثير من ذرّ  فيها را، وقطعت خيراته التي طالما ظهرت آ�التّحبيس الأهلي

  .الاقتصار على التّحبيس العامّ و  ،إلى إلغائهالعربية ول الدّ 

التي تدعو إلى ع، ر االشّ  لمقتضى أوامر�لتّحبيس دون الإ�ث فيه مخالفة الذكّور  تخصيصف      

  . على الإنساناللهمن كريم والبذل والعطاء، فكلّهم نعمة د في التّ ولاالمساواة بين الأ

  وصيات والمقترحاتالتّ : ا�نيّ 

، والباحثين في فقهاءأن تحظى بعناية ال التّوصيات والمقترحات التي أرجو وفي الختام أقدم بعض      

  :، وهيسمجال التّحبي

دون الذكّور  جيح بين أقوال الفقهاء في مسألة التّحبيس علىتعميق بحث القرائن المعتمدة في الترّ  /1

أو  ،اهر إلى القرينةوفيق بينها، إلى جانب تحديد ضوابط العدول عن الظّ بل التّ عرفة سُ �ث، لمالإ

  .هة في ذلك كلّ الإسلاميّ  الشّريعةمع مراعاة مقاصد  .العكس
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ح والفاصل في ة المعتمدة في المسألة؛ لتكون المرجّ ة في موازنة الأدلّ الإسلاميّ  الشّريعةاعتماد مقاصد  /2

  .حكمها

التي ألغت التّحبيس الأهلي جملة، �عادة النّظر في هذا القرار،  ةالعربيّ  ولتمس من مشرّعي الدّ أل /3

فق مع الغرض الذي شرع لأجله، واعتماد مقاصد التّحبيس التي تقتضي تنظيمه �حكام جديدة تتّ 

  .جهه، بدل إلغائه مطلقااتفرض حلولا للمشكلات التي تو و وتكفل الحفاظ عليه، 

ة، الإسلاميّ  الشّريعةمن علماء  نتشارك فيها الاختصاصيو ، ومؤتمرات، يندوات، وملتقياتإقامة / 4

  .حلول لها إيجاد، قصد رت سلبا على نظامهأثّ تعالج مسائل التّحبيس التي  ن،وفقهاء القانو 

تعالج قضا�  ة علمية، ورؤية مستقبليةصة قائمة على منهجيّ أبحاث، ودراسات متخصّ  دإعدا/ 5

  .يسحبالت ـّ

  

هذا ما يسّر الله لي تحقيقه في موضوع هذا البحث، فإن أصبت فمن الله الكريم، وإن أخطأت       

         .العالمين يطان، والحمد � ربّ فمن نفسي والشّ 
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  القرآنية فهرس الآ�ت

  فحةالصّ   رقم الآية  ورةالسّ   الآية

﴿        

       

        

  ﴾  

  52-32  161  البقرة

﴿        ﴾  219  182  البقرة  

﴿      ﴾  192  229  البقرة  

 ﴿       

    ﴾  

  151  245  البقرة

﴿       

    ... 

   ...﴾  

  76  282  البقرة

﴿        

         ﴾  

-52- 38-33  92  آل عمران

151  

﴿        

﴾  

  137  153  آل عمران

﴿     

     

       

  ﴾  

  195  07  النّساء
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﴿       

 ﴾  

  178- 80-79  11  النّساء

﴿         

       ﴾  

  168-114  12  النّساء

 ﴿     

      

   ﴾  

  66  29  النّساء

﴿       

         

         

  ﴾  

  180-79  176  النّساء

 ﴿     ﴾  172  01  المائدة  

﴿    ﴾  195-122-113  50  المائدة  

﴿    ﴾  09  161  المائدة  

﴿        ﴾  19  28  الأنعام  

﴿       

       

       

      

        

-138  الأنعام

139  

125  
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    ﴾  

﴿       

   ﴾  

  80  26  الأعراف

﴿        ﴾  20  140  الأعراف  

﴿       

   ﴾  

  09  08  هود

﴿      

﴾  

  49  60  هود

﴿          

  ﴾  

  65  79  هود

﴿       

 ﴾  

  62  113  هود

﴿   ﴾  20  108  يوسف  

﴿      ﴾   ّ47  09  حلالن  

 ﴿     

﴾  

  128  55  النّحل

﴿       

   ﴾  

  156  58  حلالنّ 
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﴿         

        

   ﴾  

  157  59  حلالنّ 

﴿     ﴾   ّ157  62  حلالن  

﴿       

      

    ﴾  

  104-34  90  النّحل

﴿       

  ﴾  

  172-159  32  الإسراء

 ﴿     ﴾  172  34  الإسراء  

﴿      

    

      

    ﴾  

  112  64  الإسراء

﴿      

     ﴾  

  34  77  الحج

﴿     ﴾  20  27  الفرقان  

﴿      

      ﴾  

  119  63  الفرقان

﴿       119  72  الفرقان  
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  ﴾  

﴿       ﴾   ّ52  33  ورالن  

﴿        

 ﴾  

  24  35  ملالنّ 

﴿      

     

      

  ﴾  

  158  72  الأحزاب

﴿   ﴾  19  24  الصافات  

﴿       

﴾  

  23  09  ص

﴿    ﴾  112  40  فصلت  

﴿        

﴾  

  22  49  الشورى

﴿        

  ﴾  

  66  18  محمد

 ﴿    ﴾  179  13  النجم  

﴿       

      

      

  52-35  17-16  التغابن
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 ﴾  

﴿        

﴾  

  70  18  الجن

﴿     ﴾  164  28  المطففين  
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  والآ�رحاديث فهرس الأ

  فحةالصّ   أو الأثر الحديثطرف 

  17  .»ل ثمر�ااحبس أصلها، وسبّ «

: وقال. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور«

  .»صدقة وصلة: الصّدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان

161  

  112   »إذا لم تستح فاصنع ما شئت«

إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة«

  »به، أو ولد صالح يدعو له

37  

  117  .»حمر عقوبة، البغي، وقطيعة الرّ حم، وأسرع الشّ ، وصلة الرّ أسرع الخير ثوا� البرّ «

  112  .»عتقأا الولاء لمن اشترطي لهم الولاء، فإنم«

، فرجع »دكمأولااتقوا الله، واعدلوا في «: لا، قال: قال» أفعلت هذا بولدك كلهم؟«

  دقةتلك الصّ  أبي، فردّ 

107  

  107  »فارجعه«: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال» أكل ولدك نحلته مثل هذا؟«

       ﴿:، ثم تلا»الإضرار في الوصيّة من الكبائر«

   ...  

115-

168  

كم جل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده؛ فكلّ الأمير راع، والرّ «

   .»ول عن رعيتهؤ كم مسراع وكلّ 

167  

فون الناس، ولست تنفق أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكفّ إنك أن تذر ورثتك ...«

  .»...نفقة تبتغي �ا وجه الله، إلا أجرت �ا

52  

: لا، قال: ، قال»أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟«: نعم، قال: قال» أله إخوة؟«

  .»لح هذا، وإني لا أشهد إلا على حقّ صفليس ي«

175-

185  

-25  »ول وقضاء الحاجة، وإن الصّدقة يبتغى �ا وجه اللهسإن الهديةّ يطلب �ا وجه الرّ «
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174  

  161  .»أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك«

فلما حضرته الوفاة، . إن أ� بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله �لغابة

فقرا  يّ عل ولا أعزّ . غنى بعدي منك إليّ  ة ما من الناس أحد أحبّ والله � بنيّ : قال

  ...بعدي منك

98-

151  

ارا، فتنمو أموالهم، حم، وإن أهل البيت ليكونون فجّ اعة ثوا� صلة الرّ إن أعجل الطّ «

  ...ويكثر عددهم، إذا وصلوا أرحامهم

117  

نعم، : ، قال»ألك ولد سواه؟«: ه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قالإن أمّ 

لا « :أبو حريز عن الشعبي ، وفي رواية»رلا تشهدني على جو «: فأراه، قال: قال

  .»أشهد على جور

107-

110-  

  08  »إن أقواما �لمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واد� إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر«

فيختم له  ،تهجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيّ إن الرّ «

  ...ارفيدخل النّ  ،بسوء عمله

114  

ان في ين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضارّ جل ليعمل، أو المرأة بطاعة الله ستّ ن الرّ إ«

  .»ارالوصيّة فتجب لهما النّ 

114  

وبني  ،المطلب صدقة على بني عبد ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له �لمدينة

  هاشم

41  

-13  .»لت منفعتهاإن شئت حبست أصلها وسبّ «

17-36  

-110  .»وكلهم عليك من الحقّ أن تعدل بينهم كما أن لك من الحقّ عليهم أن يبرّ  أن«

164  

علما نشره، وولدا صالحا تركه، : وحسناته بعد موته ،إن مما يلحقّ المؤمن من عمله«

بناه، أو �را أجراه، أو صدقة  السّبيلثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن ومصحفا ورّ 

37  
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  .»وحياته، تلحقه من بعد موته ،تهأخرجها من ماله في صحّ 

  43  . »نسائي، صدقة الأنبياء لا نورث، ما تركت بعد مئونة عاملي، ونفقة رإ� معش«

  43   »صدقةفهو ما تركنا  ،إ� معشر الأنبياء لا نورث«

فلقي عمر  ،فولد له ولد بعد ما مات ،أن سعد بن عبادة، قسم ماله بين بنيه في حياته

  ...هذا المولود، ولم يترك له شيئا ،ما نمت الليلة من أجل ابن سعد: لفقا ،أ� بكر

100-

132  

إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك أن 

منك،  في مالك، أو لأورثهنّ  نساءك، ولترجعنّ  يم الله، لتراجعنّ ألا تمكث إلا قليلا، و 

  قبر أبي رغالبقبرك فيرجم كما رجم  ولآمرنّ 

121  

: " قال» كثم أمّ «: ثم من؟ قال: قال» كأمّ «: حبة؟ فقالاس أحقّ بحسن الصّ أي النّ 

  .»ثم أد�ك أد�ك«: لمسلمو ، »ثم أبوك«: ثم من؟ قال: قال» كثم أمّ «: ثم من؟ قال

162  

  32  . »وفيما أعطيت ،�رك الله لك فيما أمسكت«

لابنته حفص، وبنتيها  وقاّص د بن أبيهذا كتاب سع. ﷽���"

مسكنها الذي هو فيه علوه، وسفله سكنة غير مبيع، ولا ميراث، ولا موهوب، ولكن 

  ".إنما هي دار صدقة

84  

  83  ". بدار له، وجعلها حبيسا على ولده، وولد ولده فجازتالزبّير  تصدّق"

ر�ا ولو نصّف فرسن �ادوا، فإن الهديةّ تذهب وغر الصدر، لا تحقّرن جارة لجا«

  .»شاة

170  

  45-41  "الحبس �طلاقجاء محمد "

  168  .»الحيف والجنف في الوصيّة، والإضرار فيها من الكبائر«

خذه، فإما أن تموله، وإما أن تصدّق به، وما آ�ك الله من هذا المال، وأنت غير «

  »فلا تتبعه نفسك ،له ولا سائله فخذه، وما لا، مشرف

131  

 ،فيبلغه دعاؤهم، أو صدقة تجري ،ولد صالح يدعو له: ف المرء بعده ثلاثيخلّ  خير ما«

  .»فيبلغه أجرها، أو علم يعمل به بعده

37  
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  160  »  رحم الله والدا أعان ولده على بره«

 ،لا: قال ،»كلهم أعطيته كما أعطيته؟«: نعم، قال: قال» رويدك، ألك ولد غيره؟«

أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحقّ أن تعدل فلا تشهدني إذا، إني لا «: قال

  .»بينهم

109  

 مويسخّ ، ور أربعين جلدةيجلد شاهد الزّ  �، أنه كان الخطاّبعمر بن روي عن 

  ...وقويطوف به في السّ  ،وجهه

120  

-116  .»على الرجال النّساءة، ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت دكم في العطيّ أولاساووا بين «

149-

157  

-116  .»النّساءلت لا أحدا لفضّ دكم في العطيّة فلو كنت مفضّ أولاوا بين سوّ «

162-

192  

أن تسكن -أي أحقّ -ولا تورث، وأن للمردودة ،ولا توهب ،لا تباع ،صدقة أبي حبس

  �ا، حتى تستغني رّ ة ولا مضَ رّ غير مضِ 

78-

84-

101  

  99  ا دون ولدههنحله إ�ّ  ،"ه الأرض لابني واقد؛ فإنه مسكينفإن هذ"

: قال» أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟«: ، ثم قال»فأشهد على هذا غيري«

  »فلا إذا«: بلى، قال

97-

101-

160-

185  

دكم في أولاأشهد على هذا غيري، اعدلوا بين  ،فإني لا أشهد على هذا، هذا جور«

  .»، واللطفحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البرّ النّ 

162  

  43فقال ألا  ،ان تبيع صدقة أبي طلحةفقيل له � حسّ  ،ان نصيبه من معاويةع حسّ فبا 
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  ع صاعا من تمر بصاع من دراهما أبت

  120  ."فرجع أبي في وصيّته"

  99  .هل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إ�ّ فضّ 

-136  .»دكمأولاقاربوا بين «

149  

-108  .»لا أشهد على جنف«

167  

  46-42  »أو سلاحلا حبس إلا في كراع «

  44-41   »لا حبس عن فرائض الله تعالى«

  46-42  »النّساءلا حبس بعد سورة «

  42  »لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاح أو كراع«

  168   .»لا ضرر ولا ضرار«

فإنكم تظلمون خالدا، قد  ،ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد«

  »، ومثلها معهافهي عليّ  ،العبّاسوأعتاده في سبيل الله، وأما ، دراعهاحتبس أ

36  

-102  . »له سترا من النار من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن كنّ «

158  

 ،وروثه ،وريه ،وتصديقا بوعده، فإن شبعه ،من احتبس فرسا في سبيل الله إيما� ��«

  .»في ميزانه يوم القيامة ،وبوله

38  

  112  .»من أحدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو ردّ «

-113  . »من عمل عملا ليس عليه أمر� فهو ردّ «

159  

-115  .»من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة من فرّ «

167-
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188  

مها فأحسن تعليمها، وأوسع عليها من �ا فأحسن أد�ا، وعلّ من كانت له ابنة فأدّ «

   .»ارالتي أسبغ عليه، كانت له منعة وسترة من النّ  نعم الله

102-

158  

عليها، أدخله -كريعني الذّ -ولم يؤثر ولده ،نهاهولم ي ،فلم يئدها ،من ولدت له أنثى«

  .»الله �ا الجنة

102-

158  

  47-39  .صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلة بيضاء، وأرضا جعلها صدقة النّبيما ترك 

   ﴿ :إلا كما قال الله عزّ وجلّ  ،اس مثلا اليوم في صدقا�مما وجدت للنّ 

            

       ﴾"  

81-

118-

122  

من شهد على جور، فهو شاهد «: �ا� رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد على جور، وقال

  .ثم أسرع المشي» زور

119  

  160  »، وقتل النفس، واليمين الغموسالدّينالإشراك ��، وعقوق الو : الكبائر«

كان أبو طلحة أكثر الأنصار �لمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، 

  وكانت مستقبلة المسجد

38  

    ﴾  120 ﴿:قال- حديث النعمانأي –إذا سئل عنه كان طاوس

فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجف المسلمون عليه كانت أموال بني النضير مما أ"

  بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة

42  

  53-39  صلى ا�َّ عليه وسلم من له مقدرة إلا وقد وقف النّبيلم يبق في أصحاب 

-108  .»هذه تلجئة، أشهد على هذا غيري«: ، وقال بعضهم»هذا جور«

167  

  49وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقّه، فجعله في ... «
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  .»السّبيلوابن  ،والمساكين ،سبيل الله، واليتامى

للمردودة من : بدوره، وقالالزبّير  وتصدّق ،وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزلها

وجعل ابن  ،تغنت بزوج فليس لها حقّ �ا، فإن اس رّ ة ولا مضَ رّ بناته أن تسكن غير مضِ 

  ".عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله

82-

100  

ق عمر الصديق � بداره بمكة على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدّ  ق أبو بكروتصدّ "

  ...فهي إلى اليوم ة على ولده،و�لثنيّ  ،� بربعه عند المروة الخطاّب بن

39-84  

: قال» أكلهم وهبت له مثل هذا؟«: نعم، فقال: قال» ألك ولد سوى هذا؟ � بشير«

  »فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور«: لا، قال

105  

  34  .»� رب إن عثمان بن عفان رضيت عنه فارض عنه«

أردت أن أتصدق به، دقة، وكان عندي حلي لي، ف� نبي الله، إنك أمرت اليوم �لصّ 

  أنه وولده أحقّ من تصدقت به عليهم : فزعم ابن مسعود

161  

بلى � رسول : قال» دقة؟� سراقة، ألا أدلك على أعظم الصدقة، أو من أعظم الصّ «

  .»ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك«: قال. الله

103-

162  

� رسول الله  : ه، فجاء أبواه فقالا� رسول الله، حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله ورسول

  ه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما، ثم ما� فورثهما ابنهما بعدكان قوام عيشنا، فردّ 

41-

128  

-114  . »ته عند موتهما يردّ من جنف الميت في وصيّ  ،يردّ من جنف الحي الناحل في حياته«

116-

167  
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:فهرس القواعد  

  فحةالصّ   القاعدة

  126  حريمحريم، فالاحتياط حملها على التّ دارت المفسدة بين الكراهة والتّ إذا 

  126  ف عليهيء يقتضي إيجاب ما يتوقّ إيجاب الشّ 

  126  الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتمّ 

  126  م إلا به فهو حرامرّ ما لا يكون تجنب المح

  170  المعاملة بنقيض المقصود

  169  رر يزالالضّ 

- 203-141-140  ارعالشّ  نصّ شرط الواقف ك

204  
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علام فهرس الأ  

  فحةالصّ   العلَم

  95  ابن العثيمين

  186-185-147-139-138-90- 88-18  ابن القاسم

  186  ارابن القصّ 

  95  مابن القيّ 

  91  ابن الملقن

  170-91  ال ابن بطّ 

  188-95  ابن تيمية

  36  ابن جميل

  188- 115- 49-40  ابن حجر

  94-46- 44-31  ابن حزم

  186-182-149-147-139-93- 88-28  ابن رشد

  92  ابن زكر� الأنصاري

  100-36  ابن سيرين

  149- 94-88  ابن شعبان

  148- 143- 120- 57-29  ابن عابدين

  166-49  ابن عاشور
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  159-117-116-103-46-45-44- 33-31  ابن عباس

  185-184-94-16- 11-10  ابن عرفة

  147-93- 14-13  ابن قدامة

  44  ابن لهيعة

عبد الملك بن محمد  أبو الطاهر

  الحزمي

201  

-132- 131- 130- 101-100-99-85- 61-39  أبو بكر

133-146-147 -152  

-106- 87-70-61- 40-31-30-15- 14-10  أبو حنيفة

196-197-200  

  96  أبو زهرة

  139-94  أبو زيد القيرواني

  152-61- 43-38  أبو طلحة الأنصاري

  176-172-118-115-42- 37-36  أبو هريرة

  149-95  أبو يوسف

  43  أبيّ بن كعب

  147- 95-94-92-61- 43-15  أحمد بن حنبل

  196-195  أحمد حماّني

  123   أحمد شاكر
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  150-147  إسحاق

  173  أم بكر بنت المسور

-120-116-114-95- 93-90-89-88- 29-18  الإمام مالك

135-139-140 -146-147 -171 -180 -186-

188-194-197 -200  

  101-77- 44-29  كبن مال أنس

  187-144-143-94  الباجي

  172-136-123-95- 84-83-8  البخاري

-135- 121- 112- 111-109- 108-107-100  بشير بن سعد

135-137-146 -168-169 -177 -189 -191-

197  

  95  �رام الدميري

  140-100-93- 85-45  البيهقي

  40  مذيالترّ 

  149-92  وريالثّ 

  53-39  جابر

  96  ريقيجمعة محمود الزّ 

  43  حسّان بن �بت

  185-122-33  الحسن



  الفهــــــــــــــــــــارس

 

 
- 233  - 

  182-140-11  ابالحطّ 

  131-101-100-78  حفصة

  36  خالد بن الوليد

  39  حكيم بن حزام

  149-90  الخرشي

  92-81  الخصّاف

  187-95  خليل

  24  اغب الأصفهانيالرّ 

  65-58  افعيالرّ 

  65  مليالرّ 

  134- 85-84-83-79- 64-41  بير بن العوامالزّ 

  166-96  ركشيالزّ 

  121  مخشريالزّ 

  162  زينب امرأة عبد الله بن مسعود

  122  سالم بن عبد الله بن عمر

  163-104  سراقة بن مالك

  183- 13-121-27  رخسيالسّ 

  133-86-85- 83-39  اصسعد بن أبي وقّ 
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  133-132-101  سعد بن عبادة

  137  سلمة بن الأكوع

  24  السّلامسليمان عليه 

  09  سيبويه

  167-164-48  اطبيالشّ 

  41- 40-31  شريح

  165-99- 86-28  الشّافعي

  108- 107- 102- 97-42  عبيالشّ 

  180-96- 44-34  الشّوكاني

  205-195-179-94  اوياهر أحمد الزّ الطّ 

  146-95  طاووس

  227-99  عاصم بن عمر

-113-103-102-100-99-95-82- 49-38  عائشة

114-118-119 -120-123 -127 -130 -131-

145-146-147 -152-158 -164 -180  

  102- 85-79  عائشة بنت سعد

  36  العبّاس

  92  عبد الرحمان الأنصاري
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  176-25  عبد الرحمان بن علقمة

  31  عبد الرحمان بن عوف

عبد الرحمان بن محمد بن قدامة 

  المقدسي

93  

  96  عبد الله البسام

  39  الزبّير   عبد الله بن

  149  عبد الله بن المبارك

  173  ن جعفرعبد الله ب

  128- 45-41  عبد الله بن زيد

  162-159-103-31  عبد الله بن مسعود

  61-55-39- 33-32  عثمان بن عفان

  133-131-98  الزبّير   بن عروة

  56  العسكري

  175-85-46-42- 39-31  بن أبي طالب عليّ 

  184-95- 94-90  يشعلّ 

  172-120-95  عمر بن عبد العزيز

  136-109-108  عمرة بنت رواحة

  123-119-82  عمرة بنت عبد الرحمان
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  47-39  عمرو بن الحارث

  39  عمرو بن العاص

  146-123-122  غيلان بن سلمة الثقفي

  182-94-64-59- 58-56  القرافي

  122-105-80  القرطبي

  124  القشيري

  147-133-101  قيس بن سعد

  166- 48-42  الكمال بن الهمام

  186-184-89  خمياللّ 

  92  يثاللّ 

  187  لمازريا

  92  الماوردي

  95  مجاهد

  16  محمد الفاسي

  62  بن أبي الحسن محمد

  144-121  محمد عبد الرحيم خالد

  96  محمد عبد الوهاب

  82-38  مخيريق اليهودي
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  93  المرداوي

  43  معاوية

  95  خعيالنّ 

-109- 108-107-102- 102- 100- 99-97  عمان بن بشيرالنّ 

110-111-117 -120-121 -128 -129 -134-

135-143-144 -145-148 -161 -164 -165-

169-171-177 -187-188 -191  

  28- 27-22  وويالنّ 

  9  الهروي

  148-81  هلال الرائي

  189-116-12  الهيتمي

  121-32  الواحدي

  270-189-93  الونشريسي

  166  السّلاميعقوب عليه 

  166  السّلاميوسف عليه 
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  الملاحق

  كور دون الإ�ثعلى الذّ وثيقة حبس  :01الملحق رقم 
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  على الذكّور دون الإ�ث وثيقة حبس :02الملحق رقم 
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  المصادر والمراجع  فهرس

 .القرآن الكريم برواية ورش عن �فع

: تحقيق، )هـ387: المتوفىّ (إبطال الحيل، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ابن بَطَّة  .1

  .ه1403ة، الثاّني الطبّعةبيروت، اويش، المكتب الإسلامي، زهير الشّ 

بكي ابن السّ  علي بن عبد الكافي بن عليّ  الدّينالإ�اج في شرح المنهاج، أبو الحسن تقي  .2

  .م1995-ه1416، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة، )ه756: المتوفىّ (

ة سنّ ، مطبعة ال)ه702: المتوفىّ (إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد  .3

  .النّشر سنة، بدون طبعة، بدون النّشردية، بدون بلد المحمّ 

، ضبطه )ه261: المتوفىّ ( افيباني الخصّ أحمد بن عمرو الشّ  أحكام الأوقاف، أبو بكر .4

-ه1420الأولى،  الطبّعةلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبد السّ : حهوصحّ 

 .م1999

    .م1997- ه1418الأولى،  الطبّعةرقا، دار عمار، عمان، مصطفى أحمد الزّ أحكام الأوقاف،  .5

ة فا، مكّ الإسلامية، محمد عبد الرحيم الخالد، مطابع الصّ  الشّريعةرية في أحكام الوقف على الذّ  .6

  .م1996- ه1416مة، بدون طبعة، المكرّ 

دائرة المعارف العثمانية، ، مجلس )ه245: المتوفىّ (ي ائالوقف، هلال بن يحي بن سلمة الرّ  أحكام .7

  .ه1355الأولى،  الطبّعةالهند، 

أبو عبد الله محمد بن إدريس بن  الشّافعي، )افعيمطبوع ملحقّا �لأم للشّ (اختلاف الحديث  .8

، دار المعرفة، بيروت، )هـ204: المتوفىّ (لب بن عبد مناف بن عثمان بن شافع بن عبد المطّ  العبّاس

 .م1990-هـ1410
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: ، علّق عليه)هـ683: المتوفىّ (ليل المختار، أبو الفضل عبد الله بن محمود البلدحي الاختيار لتع .9

 .م1937-هـ1356محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، بدون طبعة، 

، )هـ1250: المتوفىّ ( الشّوكانيلب ومنتهى الأدب، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله أدب الطّ  .10

 .م1998-هـ1419الأولى،  الطبّعةريحي، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، عبد الله يحيى السّ : تحقيق

ومي الحموي �قوت بن عبد الله الرّ  الدّينأبو عبد الله شهاب ، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .11

-هـ1414الأولى،  الطبّعة، دار الغرب الإسلامي، بيرو، اسإحسان عبّ : قيق، تح)هـ626: المتوفىّ (

 .م1993

 النّشرو  للطبّاعة السّلامالعبادات في الإسلام، سعيد حوّى، دار -ة وفقههاالسنّ  الأساس في .12

  .5م، ج1994-هـ1414الأولى،  الطبّعة، النّشرجمة، بدون بلد والترّ  التّوزيعو 

، )ه468: المتوفىّ (الواحدي  أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عليّ  .13

  .م1992-هـ1412ة، الثاّني الطبّعةالحميدان، دار الإصلاح، الدمام،  عصام بن عبد المحسن: تحقيق

سالم : ، تحقيق)هـ463: المتوفىّ ( الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ  .14

  .م2000–ه1421الأولى،  الطبّعةمحمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، دار )هـ771: المتوفىّ (بكي السّ  الدّين اب بن تقيّ عبد الوهّ  لدّيناظائر، �ج الأشباه والنّ  .15

 .م1991-هـ1411الأولى،  الطبّعة، النّشرالكتب العلمية، بدون بلد 

اب بن علي بن نصر البغدادي الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبد الوهّ  .16

-هـ1420الأولى،  الطبّعة، النّشربلد  الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بدون: ، تحقيق)هـ422(

  .م1999

اهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ظام الاجتماعي في الإسلام، محمد الطّ أصول النّ  .17

  .النّشرة، بدون سنة الثاّني الطبّعةالوطنية للكتاب، الجزائر،  ؤسّسةالم
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 ،)هـ1302: المتوفىّ ( بن محمد شطا البكري ألفاظ فتح المعين، أبو بكر ين على حلّ الطاّلبإعانة  .18

 .م1997-هـ1418الأولى،  الطبّعة، النّشر، بدون بلد التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعةدار الفكر 

م الجوزية ابن قيّ  الدّينالعالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  عين عن ربّ إعلام الموقّ  .19

الأولى،  الطبّعةلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت،  عبد السّ محمد: ، تحقيق)هـ751: المتوفىّ (

 .م1991-هـ1411

، دار )هـ1396: المتوفىّ (ركلي بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزّ  الدّينالأعلام، خير  .20

  .م2002الخامسة عشر،  الطبّعة ،النّشربدون بلد  العلم للملايين،

: المتوفىّ (ربيني ، محمد بن أحمد الخطيب الشّ الدّينشمس ألفاظ أبي شجاع،  الإقناع في حلّ  .21

مكتب البحوث والدراسات لدار الفكر، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، بدون : ، تحقيق)هـ977

  .النّشرسنة 

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم  الدّينجا شرف بن حنبل، أبو النّ  الإقناع في فقه الإمام أحمد .22

طيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، بدون عبد اللّ : ، تحقيق)هـ968: المتوفىّ (

 .النّشرسنة 

: المتوفىّ (الألباني  الدّينمحمد �صر ، السّبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الألباني في  .23

-هـ1405 ،ةالثاّني الطبّعة، بيروت ،المكتب الإسلامي ،زهير الشاويش: إشراف، )هـ1420

  .م1985

، دار المعرفة، )هـ204: المتوفىّ ( الشّافعيبن عثمان  العبّاس، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن الأمّ  .24

  .م1990-هـ1410بيروت، بدون طبعة، 

بن سليمان المرداوي  عليّ  الدّيناجح من الخلاف، أبو الحسن علاء الإنصاف في معرفة الرّ  .25

  .النّشرة، بدون سنة الثاّني الطبّعةالعربي،  الترّاثإحياء  ، دار)هـ885: المتوفىّ (
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اشدين، عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي، دار الكتب بوية وأوقاف الخلفاء الرّ الأوقاف النّ  .26

 .م2011الأولى،  الطبّعةالعلمية، بيروت، 

: المتوفىّ (صري بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم الم الدّينقائق، زين شرح كنز الدّ  الراّئقالبحر  .27

   .النّشر سنةة، بدون الثاّني الطبّعة، النّشر، دار الكتاب الإسلامي، بدون بلد )هـ970

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله  ، أبو بكر)ارمسند البزّ (خار البحر الزّ  .28

الأولى،  الطبّعةسعد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  عادل بن: ، تحقيق)هـ292: المتوفىّ (ار البزّ 

  .م2009م، وانتهت 1988بدأت 

: المتوفىّ ( بن مسعود بن أحمد الكاساني أبو بكر الدّينرائع، علاء في ترتيب الشّ  الصّنائعبدائع  .29

  .م1986-هـ1406ة، الثاّني الطبّعة، دار الكتب العلمية، )هـ587

اليمني  الشّوكانيابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الع بمحاسن من بعد القرن السّ ر الطّ البد .30

 .النّشر، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة )هـ1250: المتوفىّ (

يوطي السّ  الدّينحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال غويين والنّ بغية الوعاة في طبقات اللّ  .31

محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، صيدا، بدون طبعة، بدون : ، تحقيق)ـه911: المتوفىّ (

  .النّشرسنة 

أحمد بن محمد الخلوتي  العبّاس، أبو الك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكبلغة السّ  .32

علي، مكتبة مصطفى البابي لجنة بر�سة الشيخ أحمد سعد : ، تصحيح)هـ1241: المتوفىّ (الصاوي 

  .م1952-هـ1372، بدون طبعة، النّشرالحلبي، بدون بلد 

: المتوفىّ (، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشّافعيالبيان في مذهب الإمام  .33

 .م2000- هـ1421الأولى،  الطبّعةقاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، : ، تحقيق)هـ558



  الفهــــــــــــــــــــارس

 

 
- 244  - 

عليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد وجيه والتّ رح والتّ حصيل والشّ البيان والتّ  .34

 الطبّعةمحمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، : ، تحقيق)هـ520: المتوفىّ ( القرطبي

  .م1988-هـ1408ة، الثاّني

مجموعة : مّد بن محمّد مرتضى الزَّبيدي، تحقيق�ج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض مح .35

 .النّشرمن المحقّقين، دار الهداية، بدون طبعة، بدون سنة 

اج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف المواق التّ  .36

-هـ1416لأولى، ا الطبّعة، النّشر، دار الكتب العلمية، بدون بلد )هـ897: المتوفىّ (المالكي 

  .م1994

، )هـ256: المتوفىّ (اريخ الكبير، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري التّ  .37

محمد عبد المعيد خان، بدون طبعة، : دائرة المعارف العثمانية، حيدر آ�د، الدكن، طبع تحت مراقبة

 .النّشر سنةبدون 

فهيم : ، تحقيق)هـ262: المتوفىّ (عمر بن شبة زيد بن عبيدة  ة، أبو زيد�ريخ المدينة لابن شبّ  .38

  .ه 1399حبيب محمود أحمد، جدّة، بدون طبعة، : محمد شلتوت، طبع على نفقة

أحمد عبد الكريم : ، دراسة وتحقيق)ه478: المتوفىّ (بصرة، أبو الحسن علي بن محمد اللّخمي التّ  .39

 .النّشر سنةبدون طبعة، بدون  الإسلامية، قطر، الشّؤوننجيب، وزارة الأوقاف و 

عبد : ، تحقيق)هـ676: المتوفىّ (ووي يحيى بن شرف النّ  الدّين، أبو زكر� محيي التّنبيهتحرير ألفاظ  .40

  . ه1408الأولى،  الطبّعةالغني الدقر، دار القلم، دمشق، 

ن محمد بن محمد اهر بديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا�يد، محمد الطّ تحرير المعنى السّ  .41

  .هـ1984، تونس، بدون طبعة، للنّشرونسية ار التّ اهر بن عاشور، الدّ الطّ 

رَمِيّ  .42 ، دار )هـ1221: المتوفىّ (تحفة الحبيب على شرح الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيـْ

  .م1995-هـ1415، بدون طبعة، النّشرالفكر، بدون بلد 
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، دار الكتب )هـ540: المتوفىّ (مرقندي محمد بن أحمد السّ  الدّينعلاء  تحفة الفقهاء، أبو بكر .43

  .م1994-هـ1414ة، الثاّني الطبّعةالعلمية، بيروت، 

، )ه 974: المتوفىّ ( بن حجر الهيتمي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن عليّ  .44

التجارية الكبرى، مصر، بدون طبعة، حح على عدّة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة روجع وصّ 

 .م1983-هـ1357

من الحديث الشريف، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري  الترّهيبو  الترّغيب .45

الأولى،  الطبّعة، دار الكتب العلمية، بيروت، الدّينإبراهيم شمس : ، تحقيق)هـ656: المتوفىّ (

  .ه1417

عبد الله : ، تحقيق)هـ741: المتوفىّ (أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي  نزيل،سهيل لعلوم التّ التّ  .46

  .                 ه1416الأولى،  الطبّعةالخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 

ان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه أبو عليقات الحسان على صحيح ابن حبّ التّ  .47

، التّوزيعو  للنّشر، دار � وزير )هـ1420: المتوفىّ (بن الحاج نوح الألباني  الدّينعبد الرحمن محمد �صر 

  .م2003-ه1424الأولى،  الطبّعةة، المملكة العربية السعودية، جدّ 

عبد الله : ، تحقيق)هـ660: المتوفىّ ( السّلامعبد العزيز بن عبد  الدّينتفسير القرآن، أبو محمد عز  .48

  .م1996-هـ1416الأولى،  الطبّعةابن حزم، بيروت،  بن إبراهيم الوهبي، دار

حيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد تفسير غريب ما في الصّ  .49

 الطبّعةة، القاهرة، مصر، زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنّ : ، تحقيق)هـ488: المتوفىّ ( الأزدي

 .م1995-ه1415الأولى، 

، )هـ150: المتوفىّ (الأزدي  اتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرتفسير مق .50

  .هـ1423الأولى،  الطبّعة، بيروت، الترّاثعبد الله محمود شحاته، دار إحياء : تحقيق
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محمد سليم النعَيمي، : ق عليهتكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزيِ، نقله إلى العربية وعلّ  .51

 .م2000إلى  1979الأولى، من  الطبّعةالثقافة والإعلام، العراق، وزارة 

لخيص في معرفة أسماء الأشياء، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن التّ  .52

، النّشرجمة و عزة حسن، دار طلاس للدراسات والترّ : ، تحقيق)هـ395نحو : المتوفىّ (مهران العسكري 

 .م1996ة، نيالثاّ الطبّعةدمشق، 

 لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ  التّمهيد .53

مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف : ، تحقيق)هـ463: المتوفىّ (

  .هـ1387الإسلامية، المغرب، بدون طبعة،  الشّؤونو 

ق عليه م الجوزية، حقّقه وعلّ بي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيّ نن، أ�ذيب السّ  .54

الأولى،  الطبّعة، الرّ�ض، التّوزيعو  للنّشرإسماعيل بن غازي مرحبا، مكتبة المعارف : وخرجّ أحاديثه

 .م2007-ه1428

محمد : ، تحقيق)ـه370: المتوفىّ (، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي اللّغة�ذيب  .55

  .م2001الأولى،  الطبّعةالعربي، بيروت،  الترّاثعوض مرعب، دار إحياء 

، )ه516: المتوفىّ (اء ، أبو محمد الحسين بن مسعود ابن الفرّ الشّافعيهذيب في فقه الإمام التّ  .56

-هـ1418الأولى،  الطبّعةعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، : تحقيق

  .م1997

بن أحمد ابن الملقن  عمر بن عليّ  الدّينحيح، أبو حفص سراج وضيح لشرح الجامع الصّ التّ  .57

، دار النوادر، دمشق، سور�، الترّاثدار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق : ، تحقيق)هـ804: المتوفىّ (

   .م2008-هـ 1429الأولى،  الطبّعة

حمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد م شرح عمدة الأحكام، أبو عبد الر تيسير العلاّ  .58

محمد : ق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسهحقّقه وعلّ ) هـ1423: المتوفىّ (ام بن محمد بن حمد البسّ 
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العاشرة،  الطبّعةصبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، 

 .م 2006- هـ 1426

: المتوفىّ (المناوي  محمد بن �ج العارفين بن عليّ  الدّينغير، زين صّ يسير بشرح الجامع الالتّ  .59

 .م1988- هـ1408ة، الثاّلث الطبّعة، الرّ�ض، الشّافعي، مكتبة الإمام )هـ1031

: المتوفىّ (ميع الآبي الأزهري مر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السّ الثّ  .60

    .النّشر سنة، بيروت، بدون طبعة، بدون ، المكتبة الثقافية)هـ1335

عادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن أبو السّ  الدّينسول، مجد جامع الأصول في أحاديث الرّ  .61

بشير عيون، مكتبة الحلواني، مطبعة : ، تحقيق)هـ606: المتوفىّ (يباني الجزري ابن الأثير عبد الكريم الشّ 

 .النّشرالأولى، بدون سنة  الطبّعة، النّشردون بلد الملاح، مكتبة دار البيان، ب

أبو عبد : ، تحقيق وتعليق)هـ 646: المتوفىّ (بن عمر بن الحاجب  الدّينهات، جمال جامع الأمّ  .62

ة، الثاّني الطبّعة، بيروت، دمشق، التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعةحمن الأخضر الأخضري، اليمامة الرّ 

  .م2000-هـ1421

: المتوفىّ ( ويل القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريجامع البيان في � .63

-هـ1420الأولى،  الطبّعة، النّشر، بدون بلد الرّسالة مؤسّسةأحمد محمد شاكر، : ، تحقيق)هـ310

  .م2000

، بدون النّشرنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، بدون �شر، بدون بلد حيح للسّ الجامع الصّ  .64

 .م2014طبعة، 

مه، أبو عبد الله محمد بن حيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ�ّ الجامع المسند الصّ  .65

مصورة (جاة محمد زهير بن �صر الناصر، دار طوق النّ : ، تحقيق)ه256: المتوفىّ (إسماعيل البخاري 

  .هـ1422ولى، الأ الطبّعة، )عن السلطانية �ضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
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: المتوفىّ ( محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي الدّينالجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله شمس  .66

ة، الثاّني الطبّعةأحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، : ، تحقيق)هـ671

 .م1964-هـ1384

، )هـ671: المتوفىّ (  محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيالجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله .67

-هـ1384ة، الثاّني الطبّعةأحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، : تحقيق

 .م1964

: المتوفىّ (جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس، أحمد ابن القاضي المكناسي  .68

 .م1973والوراقة، الر�ط، بدون طبعة،  للطبّاعة، دار المنصور )ه960

رمزي منير : ، تحقيق)هـ321: المتوفىّ (محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  ، أبو بكراللّغةجمهرة  .69

 .م1987الأولى،  الطبّعةبعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 

راسات الإسلامية وإحياء علي سعد، دار البحوث للدّ  جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، قاسم .70

  .م2002-هـ1423الأولى،  الطبّعة، دبي، الترّاث

بن عبد  محمد بن أحمد بن عليّ  الدّينهود، شمس جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشّ  .71

سعدني، دار مسعد عبد الحميد محمد ال: ج أحاديثه، حقّقه وخرّ )هـ880: المتوفىّ (الخالق المنهاجي 

  .م1996-هـ 1417الأولى،  الطبّعةالكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي  .72

  .النّشر سنة، مير محمد كتب خانه، كراتشي، بدون طبعة، بدون )هـ775: المتوفىّ (الحنفي  الدّين

إبراهيم الأبياري، : ، تحقيق)هـ206: المتوفىّ (عمرو إسحاق بن مراّر الشيباني �لولاء  الجيم، أبو .73

-هـ1394محمد خلف أحمد، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، بدون طبعة، : راجعه

 .م1974
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، دار )هـ1230: المتوفىّ ( سوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيحاشية الدّ  .74

   .النّشر سنة، بدون طبعة، بدون النّشرالفكر، بدون بلد 

 ، زكر� بن محمد بن زكر� الأنصاريالطاّلبأسنى المطالب في شرح روض ملي على حاشية الرّ  .75

 .النّشر سنة، دار الكتاب الإسلامي، بدون بلد الطبع، بدون طبعة، بدون )هـ926: المتوفىّ (

: المتوفىّ (لمستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي شرح زاد ا المربعّ الرّوضحاشية  .76

  .هـ1397الأولى،  الطبّعة، النّشر، بدون �شر، بدون بلد )هـ1392

، بدون النّشر، بدون بلد النّشرام، عبد الحليم المولي، بدون دار حاشيـة المولي على درر الحكّ  .77

 .النّشرطبعة، بدون سنة 

�ني، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي الرّ  لطاّلباحاشية العدوي على شرح كفاية  .78

يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، : ، تحقيق)هـ1189: المتوفىّ (العدوي 

 .م1994-هـ1414

، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الشّافعيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  .79

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار : ، تحقيق)هـ450: المتوفىّ (الماوردي 

  .م1999-هـ1419الأولى،  الطبّعةالكتب العلمية، بيروت، 

بن معظم  الدّينهيد وجيه حيم بن الشّ هلوي أحمد بن عبد الرّ الله الدّ  اه وليّ ة الله البالغة، الشّ حجّ  .80

- هـ1426الأولى،  الطبّعةق، دار الجيل، بيروت، لبنان، د سابالسيّ : ، تحقيق)هـ1176: المتوفىّ (

 .م2005

، )هـ189: المتوفىّ ( ة على أهل المدينة، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيالحجّ  .81

  .ه1403ة، الثاّلث الطبّعةمهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب، بيروت، : تحقيق

عبد الله بن عبد المحسن : ، تحقيق)هـ395: المتوفىّ (فارس حلية الفقهاء، أبو الحسين أحمد بن  .82

 .م1983-ه1403الأولى،  الطبّعةوزيع، بيروت، حدة للتّ ركة المتّ كي، الشّ الترّ 
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، مكتبة النوري، دمشق، )هـ1372: المتوفىّ (بن محمد كرد علي  الرّزاقام، محمد بن عبد خطط الشّ  .83

  .م1983-هـ1403ة، الثاّلث الطبّعة

بن محمد المحبي  الدّين ر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين بن فضل الله بن محبّ خلاصة الأث .84

  .النّشر سنة ، دار صادر، بيروت، بدون طبعة، بدون)هـ1111: المتوفىّ (الحموي 

: المتوفىّ (ام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي ملا أو منلا أو المولى خسرو درر الحكّ  .85

 .النّشر، بدون طبعة، بدون سنة النّشراء الكتب العربية، بدون بلد ، دار إحي)ه885

: المتوفىّ (لنيل المطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي  الطاّلبدليل  .86

-هـ1425الأولى،  الطبّعة، الرّ�ضأبو قتيبة نظر محمد الفار�بي، دار طيبة، : ، تحقيق)هـ1033

 . م2004

: المتوفىّ (حمن المالكي القرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرّ  الدّينشهاب  العبّاسو خيرة، أبالذّ  .87

  .م1994الأولى،  الطبّعةسعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : ، تحقيق)هـ684

، دار ومكتبة )هـ614: المتوفىّ (حلة ابن جبير، أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني ر   .88

 .النّشربدون طبعة، بدون سنة الهلال، بيروت، 

، )هـ1252: المتوفىّ (ر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين المحتار على الدّ  ردّ  .89

  .م1992-هـ1412ة، الثاّني الطبّعةدار الفكر، بيروت، 

: ة ومطبوعةصحيح والمقابلة على نسخ خطيّ اب، قام �لتّ خصية، محمد عبد الوهّ سائل الشّ الرّ  .90

، الأهرام، النّشرو  للطبّاعةالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن صالح العليقي، المركز الإسلامي ص

  .النّشر سنةبدون 

محمود بن عبد الله الحسيني  الدّينبع المثاني، شهاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّ  .91

 الطبّعةعطية، دار الكتب العلمية، بيروت،  علي عبد البـاري: ، تحقيق)هـ1270: المتوفىّ (الألوسي 

  .هـ1415الأولى، 
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ابن حسن بن إدريس  الدّينشرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن صلاح  المربعّ الرّوض .92

، الرّسالة مؤسّسةعبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد، : ، خرجّ أحاديثه)هـ1051: المتوفىّ (البهوتى 

 .النّشر سنةبدون  ، بدون طبعة،النّشربدون بلد 

، )هـ676: المتوفىّ (ووي يحيى بن شرف النّ  الدّينين وعمدة المفتين، أبو زكر� محيي الطاّلبروضة  .93

- هـ1412ة، الثاّلث الطبّعةان، اويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمّ زهير الشّ : تحقيق

  .م1991

: المتوفىّ (خان بن حسن القِنَّوجي ة، أبو الطيب محمد صديق رر البهيّ دية شرح الدّ ة النّ الرّوض .94

 .النّشر سنة، بدون طبعة، بدون النّشر، دار المعرفة، بدون بلد )هـ1307

: المتوفىّ (ابن الجوزي  حمن بن عليّ عبد الرّ  الدّينفسير، أبو الفرج جمال زاد المسير في علم التّ  .95

 .هـ1422الأولى،  بعةالطّ المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت،  الرّزاقعبد : ، تحقيق)هـ597

: المتوفىّ (، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي الشّافعياهر في غريب ألفاظ الزّ  .96

سنة ، بدون طبعة، بدون النّشرلائع، بدون بلد ، مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطّ )هـ370

   .النّشر

بن  سلام أحمد بن محمد بن عليّ شيخ الإ الدّينشهاب  العباّسواجر عن اقتراف الكبائر، أبو الزّ  .97

- هـ 1407الأولى،  الطبّعة، دار الفكر، )هـ974: المتوفىّ (حجر الهيتمي السعدي الأنصاري 

 .م1987

نعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح الصّ  الدّين شرح بلوغ المرام، أبو إبراهيم عزّ  السّلامسبل  .98

 .النّشر سنةون طبعة، بدون ، بدالنّشر، دار الحديث، بدون بلد )هـ1182: المتوفىّ (

، )ه1295: المتوفىّ (جدي حب الوابلة على ضرائح الحنابلة، محمد بن عبد الله بن حميد النّ السّ  .99

 مؤسّسةبكر بن عبد الله أبو زيد، عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، : حقّقه وقدّم له وعلّق عليه

 .رالنّش سنة، بدون طبعة، بدون النّشر، بدون بلد الرّسالة
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بن  الدّينحمن محمد �صر أبو عبد الرّ ، حيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصّ  .100

، الرّ�ض، التّوزيعو  للنّشرمكتبة المعارف  ،)هـ1420: المتوفىّ (الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الألباني 

  .م1996-هـ1416الأولى،  الطبّعة

حمن محمد �صر أبو عبد الرّ ، ةئ في الأمّ سيّ عيفة والموضوعة وأثرها السلسلة الأحاديث الضّ  .101

دار المعارف، ، )هـ1420: المتوفىّ (، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني الدّين

  .م1992-هـ1412الأولى،  الطبّعة، عوديةكلة العربية السّ لالمم ،الرّ�ض

محمد : ، تحقيق)هـ273: المتوفىّ ( سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة .102

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، بدون طبعة، بدون سنة 

  .النّشر

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  .103

عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا،  ينالدّ محمد محيي : تحقيق، )هـ275: المتوفىّ (الأزدي السجستاني 

  .النّشر سنةبيروت، بدون طبعة، بدون 

عمان بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النّ  ، أبو الحسن عليّ الدّارقطنيسنن  .104

رنؤوط، حسن عبد المنعم شعيب الأ: ق عليه، حقّقه وضبط نصّه وعلّ )هـ385: المتوفىّ ( الدّارقطني

- هـ1424الأولى،  الطبّعة، بيروت، الرّسالة مؤسّسةز الله، أحمد برهوم، شلبي، عبد اللطيف حر 

  .م2004

: المتوفىّ ( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي غير للبيهقي، أبو بكرالصّ السّنن  .105

اتشي، �كستان، راسات الإسلامية، كر عبد المعطي أمين قلعه جي، جامعة الدّ : ، تحقيق)هـ458

  .م1989-هـ1410الأولى،  الطبّعة

، )هـ458: المتوفىّ ( أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الكبرى، أبو بكرالسّنن  .106

 .م2003- هـ1424ة، الثاّلث الطبّعةمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق
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، )هـ227: المتوفىّ ( نصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانيسنن سعيد بن م .107

  .م1982-هـ1403الأولى،  الطبّعةلفية، الهند، ار السّ حمن الأعظمي، الدّ حبيب الرّ : تحقيق

: المتوفىّ (هبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز الذّ  الدّين أعلام النبلاء، أبو عبد الله شمس سيرَ  .108

  .م2006- هـ1427ار الحديث، القاهرة، بدون طبعة، ، د)هـ748

ميري �رام بن عبد الله بن عبد العزيز الدّ  الدّين، أبو البقاء �ج امل في فقه الإمام مالكالشّ  .109

أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة : حه، ضبطه وصحّ )هـ805: المتوفىّ (

   .م2008- هـ1429الأولى،  الطبّعةرة، ، القاهالترّاث

: المتوفىّ (ابن سالم مخلوف  كية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن عليّ ور الزّ شجرة النّ  .110

- هـ1424الأولى،  الطبّعةعبد ا�يد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، : ق عليه، علّ )هـ1360

  .م2003

بن أحمد بن محمد ابن العماد  الفلاح عبد الحيّ هب في أخبار من ذهب، أبو شذرات الذّ  .111

عبد القادر الأر�ؤوط، دار ابن : محمود الأر�ؤوط، خرج أحاديثه: ، تحقيق)هـ1089: المتوفىّ (العَكري 

 .م1986-هـ1406الأولى،  الطبّعةكثير، دمشق، بيروت، 

 الدّينبن حنبل، شمس  ام أحمدعلى مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإم كشيشرح الزرّ  .112

ان بن عبد الله عبد الله بن عبد الرحمّ : ، تحقيق وتخريج)هـ772: المتوفىّ (كشي محمد بن عبد الله الزرّ 

 .م1993- ه1413الأولى،  الطبّعة، الرّ�ضالجبرين، مكتبة العبيكا، 

: ق عليهحه وعلّ ، صحّ )هـ1357:لمتوفىّ ا(رقا شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزّ  .113

  .م1989- ه1409ة، الثاّني الطبّعةرقا، دار القلم، دمشق، سور�، مصطفى أحمد الزّ 

حمن بن محمد بن أحمد بن قدامة عبد الرّ  الدّينرح الكبير على متن المقنع، أبو الفرج شمس الشّ  .114

محمد رشيد رضا : ، أشرف على طباعتهزيعالتّو و  للنّشر، دار الكتاب العربي )هـ682: المتوفىّ ( المقدسي

 .النّشر سنة، بدون طبعة، بدون النّشرصاحب المنار، بدون بلد 
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: ، تحقيق)هـ972: المتوفىّ (جار محمد بن أحمد ابن النّ  الدّينشرح الكوكب المنير، أبو البقاء تقي  .115

  .م1997- هـ 1418ة، الثاّني الطبّعةاد، مكتبة العبيكان، حيلي، نزيه حمّ محمد الزّ 

رح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي، بدون بلد الشّ  .116

 .ه1428-1422الأولى،  الطبّعة، النّشر

ال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ال، ابن بطّ شرح صحيح البخاري لابن بطّ  .117

ة، الثاّني الطبّعة، الرّ�ضعودية، كتبة الرشد، السّ أبو تميم �سر بن إبراهيم، م: ، تحقيق)هـ449: المتوفىّ (

 .م2003-هـ1423

: ، تحقيق)هـ370: المتوفىّ ( اصازي الجصّ الرّ  حاوي، أحمد بن علي أبو بكرشرح مختصر الطّ  .118

عصمت الله عنايت الله محمد، سائد بكداش، محمد عبيد الله خان، زينب محمد حسن فلاتة، أعده 

الأولى،  الطبّعةراج، سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، ودار السّ : حهوراجعه وصحّ  للطبّاعة

  .م2010-هـ1431

، )هـ1101: المتوفىّ ( شرح مختصر خليل للخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي .119

                .ه1317ة، الثاّني الطبّعةالمطبعة الأميرية، مصر، 

هى لشرح المنتهى، منصور بن يونس بن صلاح ى دقائق أولي النّ المسمّ شرح منتهى الإرادات  .120

الأولى،  الطبّعة، عالم الكتب، بيروت، )هـ1051: المتوفىّ (ابن حسن بن إدريس البهوتي  الدّين

   .م1993-هـ1414

، )هـ573: المتوفىّ (شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى  .121

بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإر�ني، يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، حسين : تحقيق

  .م1999-هـ1420الأولى،  الطبّعةبيروت، دار الفكر، دمشق، 
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اح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفرابي الجوهري وصحّ  اللّغةحاح �ج الصّ  .122

الرابعة،  الطبّعةار العلم للملايين، بيروت، أحمد عبد الغفور عطار، د: ، تحقيق)ه393:المتوفىّ 

  .م1987- هـ1407

: المتوفىّ (ارمي ان بترتيب ابن بلبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد الدّ صحيح ابن حبّ  .123

  .م1993–ه1414ة، الثاّني الطبّعة، بيروت، الرّسالة مؤسّسةشعيب الأرنؤوط، : تحقيق) هـ354

ق عليه ، حقّقه وعلّ )هـ311: المتوفىّ (محمد بن إسحاق بن خزيمة  صحيح ابن خُزَيمة، أبو بكر .124

- هـ1424ة، الثاّلث الطبّعةمحمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، : ج أحاديثه وقدم لهوخرّ 

  .م2003

بن الحاج نوح الألباني  الدّينأبو عبد الرحمن محمد �صر ، غير وز�دتهضعيف الجامع الصّ  .125

، بدون النّشر، بدون بلد المكتب الإسلامي، اويشزهير الشّ : أشرف على طبعه، )هـ1420: المتوفىّ (

  .النّشرطبعة، بدون سنة 

خاوي أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السّ  الدّيناسع، شمس مع لأهل القرن التّ وء اللاّ الضّ  .126

 .النّشر ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة)هـ902: المتوفىّ (

، )هـ771: المتوفىّ (بكي السّ  الدّيناب بن تقي عبد الوهّ  الدّينة الكبرى، �ج الشّافعيطبقات  .127

، النّشر، بدون بلد التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعةمحمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، هجر : تحقيق

 .هـ1413ة، الثاّني الطبّعة

بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي ابن قاضي  رأبو بك الدّينة، تقي الشّافعيطبقات  .128

الأولى،  الطبّعةالحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، : ، تحقيق)هـ851: المتوفىّ (شهبة 

 .     هـ1407
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، )هـ945: المتوفىّ (اوودي محمد بن علي بن أحمد الدّ  الدّينرين للداوودي، شمس طبقات المفسّ  .129

اشر، بدون لجنة من العلماء �شراف النّ : سخة وضبط أعلامهاالكتب العلمية، بيروت، راجع النّ دار 

  .النّشر سنةطبعة، بدون 

، دار )هـ1429: المتوفىّ (ابين، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله طبقات النسّ  .130

  .م1987- هـ1407الأولى،  الطبّعة، الرّ�ضالرشد، 

: المتوفىّ (سفي عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النّ  الدّينبو حفص، نجم لبة، أطلبة الطّ  .131

  .هـ1311، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد، بدون طبعة، )هـ537

، )بن شاس(عبد الله بن نجم  الدّينمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال عقد الجواهر الثّ  .132

- هـ1423: الأولى الطبّعةدار الغرب الإسلامي، بيروت،  حميد بن محمد لحمر،: دراسة وتحقيق

 .م2003

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  .133

  .النّشرالعربي، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة  الترّاث، دار إحياء )هـ855: المتوفىّ (العينى  الدّينبدر 

: المتوفىّ (البابرتي  الدّينو عبد الله محمد بن محمد بن محمود أكمل العناية شرح الهداية، أب .134

 .النّشر سنة، بدون طبعة، بدون النّشر، دار الفكر، بدون بلد )هـ786

الأولى،  الطبّعةعودة الحجاب، محمد أحمد إسماعيل المقدم، دار ابن الجوزي، القاهرة،  .135

 .م2005-هـ1426

زكر� بن محمد بن أحمد بن زكر�  الدّينة، أبو يحيى زين يّ ة في شرح البهجة الوردالغرر البهيّ  .136

، بدون طبعة، بدون سنة النّشر، المطبعة الميمنية، بدون بلد )هـ926: المتوفىّ (نيكي الأنصاري السّ 

  .النّشر

عبد : ، تحقيق)هـ276: المتوفىّ (وري الدّينغريب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة  .137

  .ه1397الأولى،  الطبّعة، مطبعة العاني، بغداد، الله الجبوري
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 الدّينأحمد بن محمد مكي شهاب  العباّسظائر، أبو غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنّ  .138

  .م1985-هـ1405الأولى،  الطبّعة، دار الكتب العلمية، )هـ1098: المتوفىّ (الحسيني الحموي 

مخشري جار الله مود بن عمرو بن أحمد، الزّ الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم مح .139

 الطبّعةعلي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، : ، تحقيق)هـ538: المتوفىّ (

 .النّشر سنةة، بدون الثاّني

بن حجر الهيتمي  أحمد بن محمد بن عليّ  الدّينشهاب  العبّاسالفتاوى الفقهية الكبرى، أبو  .140

ي الفاكهي المكّ  تلميذ ابن حجر الهيتمي، عبد القادر بن أحمد بن عليّ : ، جمعها)هـ974: المتوفىّ (

  .النّشر سنة، بدون طبعة، بدون النّشر، المكتبة الإسلامية، بدون بلد )هـ982: المتوفىّ (

ابن  السّلامأحمد بن عبد الحليم بن عبد  الدّينتقي  العباّسالفتاوى الكبرى لابن تيمية، أبو  .141

 .م1987-هـ1408الأولى،  الطبّعة، دار الكتب العلمية، )هـ728: المتوفىّ (مية تي

فتاوى الشّيخ أحمد حماّني استشارات شرعيّة ومباحث فقهية، راجع أصولها وصحّحها ورتبّها  .142

يوسف بلمهدي، عالم المعرفة، الجزائر، الطبّعة : مصطفى صابر، تقديم: وعلّق عليها وخرجّ أحاديثها

 .م2012-ه1433الأولى، 

 الطبّعة، النّشرالبلخي، دار الفكر، بدون بلد  الدّينالفتاوى الهنديةّ، لجنة علماء بر�سة نظام  .143

 .هـ 1310ة، الثاّني

-ه1444الأولى،  الطبّعةيبية، ليبيا، ه، دار الإفتاء اللّ 1440يبية لعام فتاوى دار الإفتاء اللّ  .144

  .م2020

محمد بن  مؤسّسة، )هـ1421: المتوفىّ (محمد العثيمين  رب، محمد بن صالح بنفتاوى نور على الدّ  .145

  .ه1434الأولى،  الطبّعةعودية، صالح العثيمين الخيرية، المملكة العربية السّ 
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: المتوفىّ (فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني  .146

 محبّ : حه وأشرف على طبعهقي، أخرجه وصحّ محمد فؤاد عبد البا: م كتبه وأبوابه وأحاديثه، رقّ )ه852

  .ه1379عبد العزيز بن عبد الله بن �ز، دار المعرفة، بيروت، : ق عليهالخطيب، علّ  الدّين

: المتوفىّ (افعي العزيز شرح الوجيز، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرّ فتح  .147

 الطبّعةجود، دار الكتب العلمية، بيروت، علي محمد عوض، عادل أحمد عبد المو : ، تحقيق)هـ623

 .م1997-هـ1417الأولى، 

، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك فتح العليّ  .148

 .النّشر نةس، بدون طبعة، بدون النّشر، دار المعرفة، بدون بلد )هـ1299: المتوفىّ ( يشعلّ 

، دار )هـ861: المتوفىّ (يواسي ابن الهمام محمد بن عبد الواحد السّ  الدّينفتح القدير، كمال  .149

 .النّشر، بدون طبعة، بدون سنة النّشرالفكر، بدون مكان 

، دار ابن كثير، )هـ1250: المتوفىّ ( الشّوكانيفتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  .150

  .هـ1414الأولى،  الطبّعةدمشق، بيروت، دار الكلم الطيب، 

 الدّينبن عبد العزيز بن زين  الدّين، أحمد زين الدّينات فتح المعين بشرح قرة العين بمهمّ  .151

الأولى،  الطبّعةاب الجابي، دار بن حزم، بيروت، بسام عبد الوهّ : ، اعتنى به)هـ987: المتوفىّ (المعبري 

  .م2004-ه1424

، )هـ684: المتوفىّ (حمن القرافي أحمد بن إدريس عبد الرّ  الدّينب شها العبّاسالفروق، أبو  .152

 .النّشر سنةتحقيق عبد الحميد هنداوي، عالم الكتب، بيروت، بدون طبعة، بدون 

، وزارة )هـ370: المتوفىّ (اص ازي الجصّ الرّ  لفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكرا .153

  .م1994-هـ1414ة، لثاّنيا الطبّعةالأوقاف الكويتية، 

 الطبّعةحيلي، دار الفكر، دمشق، سور�، ته، وهبة بن مصطفى الزّ الفقه الإسلامي وأدلّ  .154

 .النّشر سنةابعة، بدون الرّ 
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ر، عبد الله بن محمد الطيار، عبد الله بن محمد المطلق، محمد بن إبراهيم الموسى، مدار الفقه الميسّ  .155

  .م2012-هـ1433ة، لثاّنيا الطبّعة، الرّ�ض، للنّشرالوطن 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد عبد الحَيّ بن عبد  .156

إحسان عباس، دار الغرب : ، تحقيق)هـ1382: المتوفىّ (الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي الكتاني 

  .م1982ة، الثاّني الطبّعةالإسلامي، بيروت، 

أحمد بن غانم بن  الدّينرسالة ابن أبي زيد القيرواني، أبو غنيم شهاب واني على الفواكه الدّ  .157

     .م1995- ه1415، دار الفكر، بدون طبعة، )هـ1126: المتوفىّ (فراوي سالم النّ 

بن  السّلامعبد العزيز بن عبد  الدّين الفوائد في اختصار المقاصد، أبو محمد سلطان العلماء عزّ  .158

إ�د خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، دمشق، : ، تحقيق)ـه660: المتوفىّ (أبي القاسم 

  .ه1416الأولى،  الطبّعة

: المتوفىّ (فيض الباري على صحيح البخاري، أمالي محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري  .159

-ـه1426الأولى،  الطبّعةمحمد بدر عالم المير�ي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق)هـ1353

 .م2005

: ، تحقيق)هـ817: المتوفىّ (محمد بن يعقوب الفيروزآ�دي  الدّينالقاموس المحيط، أبو طاهر مجد  .160

 للطبّاعة الرّسالة مؤسّسةمحمد نعيم العرقسُوسي، : ، إشرافالرّسالة مؤسّسةفي  الترّاثمكتب تحقيق 

  .م2005- هـ1426الثامنة،  الطبّعة، بيروت، التّوزيعو  النّشرو 

: المتوفىّ (ة في الأصول، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى دلّ قواطع الأ .161

 الطبّعة، دار الكتب العلمية، بيروت، الشّافعيسماعيل إمحمد حسن محمد حسن : ، تحقيق)هـ489

 .م1999-هـ1418الأولى، 
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: المتوفىّ ( السّلامعبد عبد العزيز بن  الدّين قواعد الأحكام في مصالح الأ�م، أبو محمد عزّ  .162

ؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، صوّر�ا دور طه عبد الرّ : ق عليه، راجعه وعلّ )هـ660

  .م1991-هـ1414القرى، القاهرة، بدون طبعة،  دار الكتب العلمية، بيروت، ودار أمّ : عدّة مثل

: المتوفىّ (عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي  الدّينق موفّ ، أبو محمد الكافي في فقه الإمام أحمد .163

 .م1994-هـ1414الأولى،  الطبّعة، دار الكتب العلمية، )هـ620

: المتوفىّ ( الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ  .164

ة، الثاّني الطبّعة، الرّ�ضالحديثة،  الرّ�ض محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة: ، تحقيق)هـ463

  .م1980-هـ1400

، )هـ170: المتوفىّ (حمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي كتاب العين، أبو عبد الرّ  .165

، بدون طبعة، بدون النّشربدون بلد ، ، دار ومكتبة الهلالالسّامرائيمهدي المخزومي، إبراهيم : تحقيق

  .النّشر سنة

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي  في الأحاديث والآ�ر، أبو بكر المصنّفتاب الك .166

الأولى،  الطبّعة، الرّ�ضكمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، : ، تحقيق)هـ235: المتوفىّ (شيبة 

 .ه1409

ي بفاس، وزارة الأوقاف ا�لس العلم: وازل، عيسى بن علي الحسني العَلمي، تحقيقكتاب النّ  .167

 .م1986-ه1406دية، المغرب، بدون طبعة، الإسلامية، مطبعة فضالة، المحمّ  الشّؤونو 

الأولى،  الطبّعةر، حمان عشّوب، دار الآقاق العربية، مصكتاب الوقف، عبد الجليل عبد الرّ  .168

  .م2000-ه1420

: المتوفىّ (وب الكندي ة وكتاب القضاة للكندي، أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقكتاب الولاّ  .169

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)هـ355بعد 

  .م2003-هـ 1424الأولى،  الطبّعةبيروت، لبنان، 
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: المتوفىّ (البهوتي  الدّيناف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح كشّ  .170

  .النّشر سنةبدون طبعة، بدون ، دار الكتب العلمية، )هـ1051

 مخشرينزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزّ اف عن حقائق غوامض التّ الكشّ  .171

 .هـ1407ة، الثاّلث الطبّعة، دار الكتاب العربي، بيروت، )هـ538: المتوفىّ (

 اس، إسماعيل بن محمدا اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّ  .172

 ه1351، مكتبة القدسي، القاهرة، بدون طبعة، )هـ1162: المتوفىّ (العجلوني الجراحي 

 بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني أبو بكر الدّينغاية الاختصار، تقي  كفاية الأخيار في حلّ  .173

 الطبّعةدمشق،  علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير،: ، تحقيق)هـ829: المتوفىّ (

 .1994الأولى، 

عد�ن : ، تحقيق)ه1094: المتوفىّ (يات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الكلّ  .174

 .                 م1998- ه1419ة، الثاّني الطبّعة، بيروت، الرّسالة مؤسّسةدرويش، محمد المصري، 

بن محمد بن إبراهيم بن عمر  عليّ  الدّيننزيل، أبو الحسن علاء أويل في معاني التّ لباب التّ  .175

تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق)هـ741: المتوفىّ ( يحي الخازنالشّ 

 .هـ1415الأولى،  الطبّعة

باب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي، تحقيق، اللّ  .176

، بدون عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت الدّينمحيي  محمد: وتفصيل، وضبط، وتعليق الحواشي

  .النّشرطبعة، بدةت سنة 

: المتوفىّ ( عمانيعمر بن علي بن عادل النّ  الدّينأبو حفص سراج باب في علوم الكتاب، اللّ  .177

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، تحقيق)هـ775

  .م1998-هـ1419لأولى، ا الطبّعة
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، )هـ711: المتوفىّ (ابن منظور  الدّينجمال  يب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علسان العر ل .178

  .هـ1414ة، الثاّلث الطبّعةدار صادر، بيروت، 

: ، تحقيق)هـ465: المتوفىّ ( لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري .179

  .النّشر سنةة، بدون الثاّلث الطبّعةة للكتاب، مصر، لمصرية العامّ إبراهيم البسيوني، الهيئة ا

مباحث في المذهب المالكي �لمغرب، عمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدة، الهلال العربية،  .180

  .م1993الأولى،  الطبّعةالر�ط، المغرب، 

ي، ليبيا، بدون ريقي، دار الكتب الوطنية، بنغاز مباحث في الوقف الإسلامي، جمعة محمود الزّ  .181

 .م2007طبعة، 

علي القره داغي، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  الدّينمبدأ الرضا في العقود، علي محي  .182

 .م1994-هـ1414ة، الثاّني الطبّعة

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح  الدّينالمبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق، برهان  .183

  .م1997-هـ1418الأولى،  الطبّعةالكتب العلمية، بيروت،  ، دار)هـ884: المتوفىّ (

، دار المعرفة، )هـ483: المتوفىّ (رخسي المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السّ  .184

  .م1993-هـ1414بيروت، بدون طبعة، 

يباني، أبو القاسم عمر بن الحسين بن بي عبد الله أحمد بن حنبل الشّ أمتن الخرقي على مذهب  .185

  .م1993-هـ1413الأولى،  الطبّعةحابة للتراث، مصر، ، دار الصّ )الخرقي(بد الله ع

، دار )هـ386: المتوفىّ (فزي القيرواني حمن النّ ، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرّ الرّسالةمتن  .186

 .النّشر، بدون طبعة، بدون سنة النّشرالفكر، بدون بلد 

: المتوفىّ ( أحمد بن محمد بن منصور الجذامي العبّاسأبو تراجم أبواب البخاري،  ىالمتواري عل .187

 . النّشرمقبول أحمد، مكتبة المعلا، الكويت، بدون طبعة، بدون سنة  الدّينصلاح : ، تحقيق)هـ683
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علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  الدّينوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور مجمع الزّ  .188

القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، بدون طبعة،  الدّين حسام: ، تحقيق)هـ807: المتوفىّ (

  .م1994هـ،1414

: المتوفىّ (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  الدّينتقي  العبّاسمجموع الفتاوى، أبو  .189

ريف، المدينة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّ : ، تحقيق)هـ728

  .م1995-هـ1416العربية السعودية، بدون طبعة، بوية، المملكة النّ 

، المكتبة )هـ676: المتوفىّ (ووي يحيى بن شرف النّ  الدّينب، أبو زكر� محيي ا�موع شرح المهذّ  .190

 .النّشررة، بدون طبعة، بدون سنة لفية، المدينة المنوّ السّ 

ب الوطنية، بنغازي، اوي، مكتبة دار الهدى، طبرق، دار الكتاهر أحمد الزّ مجموعة فتاوى، الطّ  .191

 .م2006ة، الثاّلث الطبّعةليبيا، 

: المتوفىّ (ازي الرّ  الدّينيمي فخر المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التّ  .192

 الطبّعة، النّشر، بدون مكان الرّسالة مؤسّسةطه جابر فياض العلواني، : ، دراسة وتحقيق)هـ606

  .م1997-هـ1418ة، الثاّلث

، )ه458: المتوفىّ (ده المرسي كم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيّ المح .193

  .م2000-هـ1421الأولى،  الطبّعةعبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

، دار الفكر، بيروت، )ابن حزم الأندلسي(بن أحمد بن سعيد  �لآ�ر، أبو محمد عليّ  المحلّى .194

  .النّشر، بدون سنة بدون طبعة

محمود بن  الدّينعماني فقه الإمام أبي حنيفة �، أبو المعالي برهان المحيط البرهاني في الفقه النّ  .195

عبد الكريم سامي الجندي، : ، تحقيق)هـ616: المتوفىّ (أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري 

 .م2004-هـ1424لى، الأو  الطبّعةدار الكتب العلمية، بيروت، 
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: المتوفىّ (ازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّ  الدّينحاح، أبو عبد الله زين مختار الصّ  .196

 الطبّعةيوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، : ، تحقيق)ه311

  .م1999-هـ1420الخامسة، 

: الجندي المالكي، تحقيق الدّينى، ضياء مة خليل، خليل بن إسحاق بن موسمختصر العلاّ  .197

  .م2005-هـ1426الأولى،  الطبّعةأحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، 

، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني )افعيللشّ  مطبوع ملحقّا �لأمّ (مختصر المزني  .198

  .م1990-هـ1410، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، )هـ264: المتوفىّ (

بن عامر الأصبحي المدني رواية الإمام سحنون بن  الكبرى، مالك بن أنس بن مالك دوّنةالم .199

 الطبّعة، دار الكتب العلمية، )ه179: المتوفىّ (حمان بن القاسم نوخي عن الإمام عبد الرّ سعيد التّ 

 .م1994-هـ1415الأولى، 

اد بن عمرو الأزدي اق بن بشير بن شدّ المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسح .200

الأولى،  الطبّعة، بيروت، الرّسالة مؤسّسةشعيب الأر�ؤوط، : ، تحقيق)هـ275: المتوفىّ (جستاني السّ 

 .ه1408

بن سلطان محمد الهروي  الملا عليّ  الدّينمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن نور  .201

  .م2002- هـ1422الأولى،  الطبّعةوت، ، بير ر، دار الفك)هـ1014: المتوفىّ (

، )هـ316: المتوفىّ (مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني  .202

  .م1998-ه1419الأولى،  الطبّعةمشقي، دار المعرفة، بيروت، أيمن بن عارف الدّ : تحقيق

: المتوفىّ ( بن محمد بن حمدويه حيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد هللالمستدرك على الصّ  .203

الأولى،  الطبّعةمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق)هـ405

  . م1990–ه1411
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، )هـ235: المتوفىّ (عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة  مسند ابن أبي شيبة، أبو بكر .204

الأولى،  الطبّعة، الرّ�ضأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن،  عادل بن يوسف العزازي،: تحقيق

  .م1997

بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني  الإمام أحمدمسند  .205

لمحسن عبد الله بن عبد ا: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: ، تحقيق)هـ241: المتوفىّ (

 م2001-هـ1421، الطبّعة الأولى،  الرّسالة مؤسّسةكي، الترّ 

: المتوفىّ (بن عيسى بن عبيد الله الحميدي الزبّير  عبد الله بن مسند الحميدي، أبو بكر .206

اراَنيّ، دار السّ : ج أحاديثه، حقّق نصوصه وخرّ )هـ219 قا، دمشق، سور�، حسن سليم أسد الدَّ

  .م1996ولى، الأ الطبّعة

، )هـ255: المتوفىّ (ارمي حمن بن الفضل الدّ ارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرّ مسند الدّ  .207

الأولى،  الطبّعةعودية، ، المملكة العربية السّ التّوزيعو  للنّشراراني، دار المغني حسين سليم أسد الدّ : تحقيق

  .م2000-هـ1412

ل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن مسلم بن المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العد .208

العربي، بيروت،  الترّاثمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحقيق)هـ261: المتوفىّ (الحجاج القشيري 

  .النّشر سنةبدون طبعة، بدون 

: المتوفىّ (مشارق الأنوار على صحاح الآ�ر، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض  .209

 .النّشر، بدون طبعة، بدون سنة النّشر، بدون بلد الترّاث، المكتبة العتيقة ودار )هـ544

وقية، لبنان، نهوري، منشورات الحلبي الحقالسّ  الرّزاقمصادر الحقّ في الفقه الإسلامي، عبد  .210

 .م1998ة، الثاّني الطبّعة

نحو : المتوفىّ ( وميلي الفيّ أحمد بن محمد بن ع العبّاسرح الكبير، أبو المصباح المنير في غريب الشّ  .211

 .النّشر، المكتبة العلمية، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة )هـ770
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، )هـ211: المتوفىّ ( نعانيالصّ  الرّزاقبن همام بن �فع عبد  الرّزاقعبد  ، أبو بكرالمصنّف .212

 .ه1403، ةالثاّني الطبّعةحمن الأعظمي، ا�لس العلمي، الهند، حبيب الرّ : تحقيق

: المتوفىّ (اء البغوي نزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّ معالم التّ  .213

  .ه1420الأولى،  الطبّعةالعربي، بيروت،  الترّاثالمهدي، دار إحياء  الرّزاقعبد : ، تحقيق)هـ510

، المكتب الإسلامي، بدون بيّ محمد الك الدّينالمعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد  .214

 .م2002-هـ1423الأولى،  الطبّعة، النّشربلد 

، )هـ311: المتوفىّ (اج ري بن سهل الزجّ معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السّ  .215

  .م1988-هـ1408الأولى،  الطبّعةعبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، : تحقيق

: ، تحقيق)هـ436: المتوفىّ (ب البَصْري الطيّ  و الحسين محمد بن عليّ المعتمد في أصول الفقه، أب .216

 .ه1403، الأولى الطبّعةخليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، 

حسن جبل، مكتبة الآداب، القاهرة، ل لألفاظ القرآن الكريم، محمد المعجم الاشتقاقي المؤصّ  .217

                   .م2010الأولى،  الطبّعة

براني امي الطّ خمي الشّ الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللّ  المعجم .218

طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار : ، تحقيق)هـ360: المتوفىّ (

   .النّشرالحرمين، القاهرة، بدون طبعة، بدون سنة 

 بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ، أبو هلال الحسن بن عبد هللاللّغويةمعجم الفروق  .219

، التّوزيعو  للنّشرقافة محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثّ : ، تحقيق وتعليق)هـ395نحو : المتوفىّ (العسكري 

  .النّشرالقاهرة، بدون طبعة، بدون سنة 

ان بن عميتضمن جزءا من مسند النّ (براني قطعة من ا�لد الحادي والعشرين المعجم الكبير للطّ  .220

فريق من الباحثين : ، تحقيق)هـ360: المتوفىّ ( براني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطّ )بشير
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، بدون النّشرحمن الجريسي، بدون دار سعد بن عبد الله الحميد، خالد بن عبد الرّ : �شراف وعناية

  .م2006-هـ1427الأولى،  الطبّعة، النّشربلد 

براني امي الطّ خمي الشّ المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللّ  .221

ة، الثاّني الطبّعةحمدي بن عبد ا�يد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، : ، تحقيق)هـ360: المتوفىّ (

  . النّشربدون سنة 

ساعدة فريق عمل، عالم الكتب، العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر بم اللّغةمعجم  .222

 .م2008-هـ1429 ،الأولى الطبّعة

عوة، بدون إبراهيم مصطفى، وآخرون، دار الدّ : العربية �لقاهرة اللّغةالمعجم الوسيط، مجمع  .223

  .النّشر سنة، بدون طبعة، بدون النّشربلد 

 النّشرو  ةللطبّاعفائس معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، دار النّ  .224

  .م1988-هـ1408: ةالثاّني الطبّعة، التّوزيعو 

                 .م1960-ه1380، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون طبعة، اللّغةمعجم متن  .225

، )هـ395: المتوفىّ (، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر�ء القزويني اللّغةمعجم مقاييس  .226

 .م1979-هـ1399ن، دار الفكر، بدون طبعة، محمد هارو  السّلامعبد : تحقيق

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني  والآ�ر، أبو بكرالسّنن معرفة  .227

راسات الإسلامية، كراتشي، عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدّ : ، تحقيق)هـ458: المتوفىّ ( البيهقي

، دار قتيبة، دمشق، بيروت، دار الوعي، حلب، دمشق، دار الوفاء، المنصورة، القاهرة، �كستان

  .م1991-هـ1412الأولى،  الطبّعة

رين من علماء المغرب، أبو عيسى سيدي المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخّ  .228

عمر بن عبّاد، وزارة : سخة الأصلية، قابله وصحّحه على النّ )ه1342 :المتوفىّ (اني المهدي الوزّ 

  .م1998- ه1419الإسلامية، المملكة المغربية،  الشّؤونالأوقاف و 
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أحمد بن  العبّاسالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو  .229

حجي، وزارة الأوقاف محمد : جه جماعة من الفقهاء �شراف، خرّ )ه914: المتوفىّ ( يحي الونشريسي

  .م1981- ه1401الإسلامية، المملكة المغربية، بدون طبعة،  الشّؤونو 

 د أبى المكارم ابن عليّ �صر بن عبد السيّ  الدّينالمغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح برهان  .230

  .نّشرال، بدون طبعة، بدون سنة النّشر، دار الكتاب العربي، بدون مكان )هـ610: المتوفىّ (المطرّزِي 

، مكتبة )هـ620: المتوفىّ ( المقدسي عبد الله بن أحمد ابن قدامة الدّينالمغني، أبو محمد موفق  .231

 .م1968-هـ1388القاهرة، بدون طبعة،

، دار )هـ606: المتوفىّ (ازي محمد بن عمر بن الحسن الرّ  الدّينمفاتيح الغيب، أبو عبد الله فخر  .232

  .هـ1420ة، الثاّلث الطبّعة، بيروت، العربي الترّاثإحياء 

، )هـ502: المتوفىّ (اغب الأصفهانى المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الرّ  .233

  .هـ1412الأولى،  الطبّعةار الشامية، دمشق، بيروت، اودي، دار القلم الدّ صفوان عد�ن الدّ : تحقيق

 الطبّعةوزيع، تونس، ونسية للتّ ركة التّ ن عاشور، الشّ اهر ابالإسلامية، محمد الطّ  الشّريعةمقاصد  .234

  .م1988ة، الثاّلث

: ، تحقيق)هـ520: المتوفىّ ( دات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيمات الممهّ المقدّ  .235

  .م1988-هـ1408الأولى،  الطبّعةي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الدكتور محمد حجّ 

: ، تحقيق)هـ1353: المتوفىّ (ليل، إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضو�ن في شرح الدّ  يلالسّبمنار  .236

  .م1989-هـ1409ابعة، السّ  الطبّعة، النّشراويش، المكتب الإسلامي، بدون بلد زهير الشّ 

عبد القادر الأر�ؤوط، : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة محمد قاسم، راجعه .237

بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، سورية، مكتبة المؤيد، الطائف، : نشرهبتصحيحه و  عنيّ 

 .م1990-هـ1410المملكة العربية السعودية، بدون طبعة، 
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أ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي المنتقى شرح الموطّ  .238

 .ه1332الأولى،  الطبّعةعادة، محافظة مصر، ، مطبعة السّ )هـ474: المتوفىّ (

عبد الله بن : ، تحقيق)هـ972: المتوفىّ (محمد بن أحمد  الدّينجار تقي منتهى الإرادات، ابن النّ  .239

 .م1999-هـ1419الأولى،  الطبّعة، الرّسالة مؤسّسةكي، عبد المحسن الترّ 

، )هـ1299: المتوفىّ ( يشمنح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد علّ  .240

  .م1989- ه1409دار الفكر، بيروت، بدون طبعة، 

: المتوفىّ (ووي يحيى بن شرف النّ  الدّيناج، أبو زكر� محيي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّ  .241

 .ه1392ة، الثاّني الطبّعةالعربي، بيروت،  الترّاث، دار إحياء )هـ676

مسفر بن علي بن محمد القحطاني، دار الأندلس  وازل الفقهية المعاصرة،منهج استنباط النّ  .242

  .م2003-ه1424الأولى،  الطبّعةعودية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الخضراء، جدّة، السّ 

، محمد حسنين مخلوف العدوي، مصطفى الدّينمنهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من  .243

   . ه1351ده، مصر، بدون طبعة، أولاالبابي الحلبي و 

ملة، مكتبة الرشد، بن محمد النّ  ب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن عليّ المهذّ  .244

  .م1999-هـ1420الأولى،  الطبّعة، الرّ�ض

: المتوفىّ (يرازي ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشّ الشّافعيب في فقه الإمام المهذّ  .245

 الطبّعةلكتب العلمية، بيروت، زكر� عميرات، دار ا: حه ووضع حواشيه، ضبطه وصحّ )هـ476

 .م1995-ه1416الأولى، 

علي بن أبي بكر بن سليمان  الدّينان، أبو الحسن نور موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّ  .246

حسين سليم أسد الدّاراني، عبده علي الكوشك، دار الثقافة : ، تحقيق)هـ807: المتوفىّ (الهيثمي 

  .م1990- هـ1411الأولى،  الطبّعةالعربية، دمشق، 
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: المتوفىّ (اطبي خمي الغر�طي الشّ ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللّ الشّريعةالموافقات في أصول  .247

 الطبّعة، النّشرأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، بدون بلد : ، تحقيق)هـ790

  .م1997-هـ1417الأولى، 

: المتوفىّ (اب محمد بن محمد الحطّ  دّينالمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، أبو عبد الله شمس  .248

  .م1992-ه1412ة، الثاّلث الطبّعة، دار الفكر، )هـ954

ويجري، بيت الأفكار الدولية، بدون موسوعة الفقه الإسلامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التّ  .249

  .م2009-هـ1430الأولى،  الطبّعة، النّشربلد 

ابن القاضي محمد حامد بن محمّد   بن عليّ اف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمدموسوعة كشّ  .250

: علي دحروج، تقديم وإشراف ومراجعة: ، تحقيق)هـ1158بعد : المتوفىّ (هانوي صابر الفاروقي التّ 

جورج زيناني، مكتبة : جمة الأجنبيةعبد الله الخالدي، الترّ : جمة من الفارسية إلى العربيةرفيق العجم، الترّ 

  .م1996الأولى،  بعةالطّ لبنان �شرون، بيروت، 

محمد مصطفى : ، تحقيق)هـ179: المتوفىّ (بن عامر الأصبحي  أ، مالك بن أنس بن مالكالموطّ  .251

 الطبّعةزايد بن سلطان آل �يان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات،  مؤسّسةالأعظمي، 

  .م2004-هـ1425الأولى، 

: ، تحقيق)هـ461: المتوفىّ (أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغدي  تف في الفتاوى،النّ  .252

–ه1404ة، الثاّني الطبّعة، الأردن، لبنان، الرّسالة مؤسّسةاهي، دار الفرقان، النّ  الدّينصلاح 

  . م1984

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآ�ر، أبو محمد محمود بن أحمد بدر  .253

الإسلامية،  الشّؤونأبو تميم �سر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف و : ، تحقيق)هـ855: المتوفىّ (العينى  الدّين

  .م2008-هـ1429الأولى،  الطبّعةقطر، 
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الداي ولد : عود، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، تقديمنشر البنود على مراقي السّ  .254

  .النّشردون طبعة، بدون سنة سيدي ��، أحمد رمزي، مطبعة فضالة، المغرب، ب

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، بدون  .255

  .م1992-هـ1412ة، الثاّني الطبّعة، النّشربلد 

 المتوفىّ (كبي ال الرّ ال بن أحمد بن سليمان بن بطّ ب، بطّ ظم المستعذب في تفسير غريب المهذّ النّ  .256

الإسلامية، القاهرة،  النّشرمصطفى عبد الحفيظ سالم، دار الطباعة و : اسة وتحقيق وتعليق، در )ه633

  .م1991-ه1411

عادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن أبو السّ  الدّينهاية في غريب الحديث والأثر، مجد النّ  .257

اوى، محمود محمد الطناحي، الزّ طاهر أحمد : ، تحقيق)هـ606: المتوفىّ ( يباني ابن الأثيرعبد الكريم الشّ 

  .م1979-هـ1399المكتبة العلمية، بيروت، 

حمن هات، أبو محمد عبد الله بن عبد الرّ من غيرها من الأمّ  المدوّنة�دات على ما في وادر والزّ النّ  .258

 �غ، دار الغرب، محمد عبد العزيز الدّ الخطاّبيأحمد : ، تحقيق)ه386: المتوفىّ (بن أبي زيد القيرواني 

  .م1999الأولى،  الطبّعةالإسلامي، بيروت، 

: المتوفىّ ( الشّوكانينيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  .259

-هـ1413: الأولى الطبّعةالصبابطي، دار الحديث، مصر،  الدّينعصام : ، تحقيق)هـ1250

  .م1993

ر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب، ، عبد القادر بن عمالطاّلبنيل المأرب بشرح دليل  .260

  .م1983-هـ1403: الأولى الطبّعةمحمد سليمان عبد الله الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، : تحقيق

صاع الوافية، أبو عبد الله محمد بن قاسم الرّ  الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة .261

 .            ه1350الأولى،  الطبّعةالمكتبة العلمية، ، )هـ894: المتوفىّ (
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محفوظ  الخطاّبالهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو  .262

طيف هميم، ماهر �سين الفحل، عبد اللّ : ، تحقيق)ه510: المتوفىّ (بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 

  .م2004-هـ1425الأولى،  الطبّعةبدون بلد الطبع، ، التّوزيعو  للنّشرغراس  مؤسّسة

علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني  الدّينالهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان  .263

 .النّشر سنةالعربي، بدون طبعة، بدون  الترّاثطلال يوسف، دار إحياء : ، تحقيق)هـ593: المتوفىّ (

، )هـ513: المتوفىّ (ء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الواضح في أصول الفقه، أبو الوفا .264

، بيروت، لبنان، التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعة الرّسالة مؤسّسةكي، عبد الله بن عبد المحسن الترّ : تحقيق

 .م1999-هـ1420الأولى،  الطبّعة

، التّوزيعو  النّشرو  للطبّاعةحيلي، دار الخير الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزّ  .265

 .م2006-هـ1427ة، الثاّني الطبّعةدمشق، 

: المتوفىّ (الواحدي  بن أحمد بن محمد بن عليّ  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن عليّ  .266

الأولى،  الطبّعةصفوان عد�ن داوودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، : ، تحقيق)هـ468

  .هـ1415

أحمد محمود : ، تحقيق)هـ505: المتوفىّ (حامد محمد بن محمد الغزالي  الوسيط في المذهب، أبو .267

  .ه1417الأولى،  الطبّعة، القاهرة، السّلامإبراهيم، محمد محمد �مر، دار 

: المتوفىّ (الواحدي  بن أحمد بن محمد بن عليّ  الوسيط في تفسير القرآن ا�يد، أبو الحسن عليّ  .268

د الموجود، علي محمد معوض، أحمد محمد صيرة، أحمد عبد عادل أحمد عب: ، تحقيق وتعليق)ه468

الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  عبد الحيّ : ظهمه وقرّ حمن عويس، قدّ الغني الجمل، عبد الرّ 

 .م1994-ه1415الأولى،  الطبّعة

مصر،  ، القاهرة،التّوزيعو  للنّشريسوني، دار الكلمة الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده، أحمد الرّ  .269

 .م2014-ه1435الأولى،  الطبّعة
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 الشّؤونعبد الله، وزارة الأوقاف و  الوقف في الفكر الإسلامي، محمد بن عبد العزيز بن .270

  .م1996-ه1416الإسلامية، المملكة المغربية، 

حمد بن محمد بن هارون أ بن حنبل، أبو بكر ل من الجامع لمسائل الإمام أحمدالوقوف والترجّ  .271

ل  ، النّشرسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بدون بلد : ، تحقيق)هـ311: المتوفىّ (ابن الخَلاَّ

   .م1994-هـ1415الأولى،  الطبّعة

: المتوفىّ (عالبي هر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثّ يتمة الدّ  .272

-هـ1403الأولى،  الطبّعة قمحية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مفيد محمد: ، تحقيق)هـ429

 .م1983

  :سائل الجامعيةالرّ 

ص قانون الإدارة ، مذكرة ماجستير، تخصّ الدّينإدارة الوقف في القانون الجزائري، بن مشرنن خير  .1

  .م2012- 2011المحلّية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

بوضياف،  الرّزاقاستثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، عبد  إدارة أموال الوقف وسبل .2

  .م2006- 2005ص شريعة وقانون، جامعة الحاج لخضر، �تنة، أطروحة دكتوراه، تخصّ 

الإسلامية �صيلا وتنزيلا، أم الخير حماوي، مذكرة  الشّريعةقة في المعاملات المالية في حماية الثّ  .3

  .م2016-2015وله، جامعة أحمد درايعية، أدرار، ص فقه وأصماجستير، تخصّ 

دراسة -غنية المقتصد السائل فيما وقع في توات من قضا� ومسائل لمحمد عبد العزيز البلبالي .4

ص فقه وأصوله، جامعة أحمد درايعية، أدرار، ، فاطمة حموني، أطروحة دكتوراه، تخصّ - وتحقيق

  .م2015

ص شريعة وقانون، جامعة بلبالي، أطروحة دكتوراه، تخصّ الوقف الجماعي وصوره الحديثة، إبراهيم  .5

 .م2017-2016أحمد درايعية أدرار، 
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  : القوانين وا�لات القانونية

  .ه1442-12- 28م، الموافق لـ 2021-08- 08، 10سمية القطرية، العدد الجريدة الرّ  .1

سمية لوزارة العدل، فحة الرّ بوية، الصّ يوان الوطني للأشغال الترّ قانون الأسرة الجزائري، مطبوعات الدّ  .2

على  ،14:00: اعة، على السّ 2023-05- 25: لاع�ريخ الاطّ  م،2005الرابعة،  الطبّعة

    .https://www.elmizaine.com/2018/12/pdf_6.html: ابطالرّ 

، على 2023-05- 29: لاعالقانون المدني الأردني، صفحة شبكة قانوني الأردن، �ريخ الاطّ  .3

  http://www.lawjo.net/vb/showthread.php: ابطعلى الرّ ، 23:00: اعةالسّ 

: لاع، �ريخ الاطّ 01م، ص2007القانون المدني الجزائري، الصفحة الرسمية لر�سة الجمهورية،  .4

: ابط، على الرّ 17:00: اعة، على السّ 2023- 25-05

https://www.bibliotdroit.com/2020/07/pdf_32.html.  

يبي، ع القانوني اللّ صفحة ا�مّ  ،�لغاء الوقف على غير الخيرات م1973لسنة  16قانون رقم  .5

: ابط، على الرّ 12:00: ، على الساعة2023-05- 11: لاع�ريخ الاطّ 

https://lawsociety.ly/legislation    

م 1991أبريل سنة  27ه، الموافق لـ 1411ال عام شوّ  12خ في المؤرّ  10- 91قانون رقم  .6

   .ه1411ال عام شوّ  23، 21سمية للجمهورية الجزائرية، العدد دة الرّ ق �لأوقاف، الجرييتعلّ 

فحة الرسمية رعي، الصّ م بشأن الوقف الشّ 1992لسنة ) 23(القرار الجمهوري �لقانون رقم  .7

م، على 2023- 05-11: لاعلر�سة الجمهورية اليمنية، المركز الوطني للمعلومات، �ريخ الاطّ 

  https://yemen nic.info/db/laws_ye: ابط، على الرّ 11:00: اعةالسّ 

للمحكمة العليا �لجمهورية الجزائرية  النّشرا�لة القضائية، تصدر عن قسم المستندات و  .8

  .م1989-01الديمقراطية الشعبية، العدد 

ربيع الأول  8صادر في  236.09.1نة الأوقاف، المملكة المغربية، ظهير شريف رقم مدوّ  .9

لطة سمية للمجلس الأعلى للسّ فحة الرّ ق بمدونة الأوقاف، الصّ يتعلّ  2010ير فبرا 23: الموافق لـ143
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: ابطعلى الرّ  ،18:30: اعةم، على السّ 2023-1105: لاعالقضائية، �ريخ الاطّ 

https://cassation.cspj.ma/uploads/files/maktaba/12  

  : المقالات العلمية

ري، محمد مصطفاوي، بحث منشور بدون قنين الجزائشروط الواقف في الفقه المالكي والتّ  .1

  .ية الحقوق، جامعة المديةبيا�ت ا�لة، كلّ 

شروط الوقف وفق آخر تعديلات قانون الوقف، رمضان قنفود، مقال منشور بدون بيا�ت  .2

  .ا�لة، جامعة يحي فارس، المديةّ

�ط، ث الحسنية، الرّ ، لمياء فاتي، دار الحدي"الواقع والآفاق"ظام الوقفي المغربي قراءة في النّ  .3

- 05-11: لاعراسات، �ريخ الاطّ ياء للمؤتمرات والدّ مقال منشور على صفحة شبكة الضّ 

 :ابطعلى الرّ  ،18:30: اعةم، على السّ 2023

-https://iefpedia.com/arab/wp

LF.pd-ds/2018/01/Waqfcontent/uploa 
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  :فهرس المحتو�ت

                                  الصّفحة                                                                                      :المحتوى

 - 6 - ............................................................................ ـــــــــــــــــدّمــةمقــــــــــ

 ماهية التّحبيس : الفصل الأوّل

 - 8 - .......................................................... حقيقة التّحبيس: المبحث الأوّل

 - 8 - ........................................................... تعريف التّحبيس: المطلب الأوّل

 - 8 - ..................................................... تعريف التّحبيس في اللّغة: الفرع الأوّل

 - 10 - ............................................. تعريف التّحبيس في الاصطلاح: نيالفرع الثاّ

 - 10 - ................................................ تعريف التّحبيس عند الحنفيّة: البند الأوّل

 - 10 - ................................................ ةتعريف التّحبيس عند المالكي: البند الثاّني

 - 12 - .............................................. تعريف التّحبيس عند الشّافعية: البند الثاّلث

 - 13 - ................................................ تعريف التّحبيس عند الحنبليّة: البند الراّبع

 - 14 - ........................................ مناقشة التّعريفات والتّعريف المختار: البند الخامس

 - 16 - .................................. سبب اختيار لفظ التّحبيس دون الوقف: المطلب الثاّني

 - 18 - .................. مرادفات التّحبيس والمصطلحات القريبة وذات الصّلة به: المطلب الثاّلث

 - 18 - .......................................................... مرادفات التّحبيس: الفرع الأوّل

 - 19 - ...................................................................... الوقف: البند الأوّل

 - 20 - ..................................................................... التّسبيل: البند الثاّني

 - 20 - ..................................سالمصطلحات القريبة وذات الصّلة �لتّحبي: الفرع الثاّني

 - 21 - ................................................... العطيّة وصلتها �لتّحبيس: البند الأوّل

 - 21 - ................................................... الصّدقة وصلتها �لتّحبيس: البند الثاّني

 - 24 - .....................................................الهديةّ وصلتها �لتّحبيس: البند الراّبع
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 - 25 - ................................................. الوصيّة وصلتها �لتّحبيس: البند الخامس

 - 26 - ................................................. العارية وصلتها �لتّحبيس: البند السّادس

 - 27 - ................................................. العمرى وصلتها �لتّحبيس: البند السّابع

 - 28 - .................................................... لتّحبيسالرُّقبى وصلتها �: البند الثاّمن

 - 29 - .................................................. الإرصاد وصلته �لتّحبيس: البند التّاسع

 - 30 - ........................................... مشروعيّة التّحبيس ومقاصده: المبحث الثاّني

 - 30 - ....................................................... مشروعيّة التّحبيس: المطلب الأوّل

 - 30 - ......................................... أقوال الفقهاء في مشروعيّة التّحبيس: الفرع الأوّل

 - 30 - ................................................................ القول الأوّل: البند الأوّل

 - 31 - ................................................................. القول الثاّني: البند الثاّني

 - 31 - .............................................................. القول الثاّلث: البند الثاّلث

 - 31 - .................................... أدلةّ أقوال الفقهاء في مشروعيّة التّحبيس: الفرع الثاّني

 - 31 - ............................................................ أدلةّ القول الأوّل: البند الأوّل

 - 40 - ............................................................ أدلةّ القول الثاّني: البند الثاّني

 - 41 - .......................................................... أدلةّ القول الثاّلث: البند الثاّلث

 - 43 - ........................... مناقشة أدلةّ أقوال الفقهاء في مشروعيّة التّحبيس: ثالفرع الثاّل

 - 43 - .................................................... مناقشة أدلةّ القول الأوّل: البند الأوّل

 - 44 - ..................................................... دلةّ القول الثاّنيمناقشة أ: البند الثاّني

 - 46 - .................................................. مناقشة أدلةّ القول الثاّلث: البند الثاّلث

 - 46 - ............................................................... القول المختار: الفرع الرابع

 - 47 - ......................................................... مقاصد التّحبيس: المطلب الثاّني

 - 47 - ............................................................. تعريف المقاصد: الفرع الأوّل
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 - 48 - ............................................... المقاصد التي يحقّقها التّحبيس: انيالفرع الثّ 

 - 49 - .......................................................... مقصد إنفاق المال: البند الأوّل

 - 50 - ................................والمساكين مقصد برّ الأحباب ومواساة الفقراء: البند الثاّني

 - 52 - .............................................. مقصد تحصيل الثّواب والأجر: البند الثاّلث

 - 54 - ....................................... أنواع التّحبيس وأركانه وشروطه: المبحث الثاّلث

 - 54 - ........................................................... أنواع التّحبيس: المطلب الأوّل

 - 54 - ............................................................... تعريف النّوع: الفرع الأوّل

 - 54 - ...................................................... تفصيل أنواع التّحبيس: فرع الثاّنيال

 - 54 - ................................... أنواع التّحبيس �عتبار الجهة المحبّس عليها: البند الأوّل

 - 56 - .......................................تّحبيس �عتبار الاتّصال وعدمهأنواع ال: البند الثاّني

 - 60 - ................................................ أنواع التّحبيس �عتبار مدّته: البند الثاّلث

 - 61 - ............................................. ع المالأنواع التّحبيس �عتبار نو : البند الراّبع

 - 62 - ........................................................... أركان التّحبيس: المطلب الثاّني

 - 62 - ............................................................... تعريف الركّن: الفرع الأوّل

 - 63 - ..................................... خلاف الفقهاء في عدد أركان التّحبيس: الفرع الثاّني

 - 63 - ......................................... آراء الفقهاء في عدد أركان التّحبيس: البند الأوّل

 - 65 - ............................................................... مناقشة الرأّيين: البند الثاّني

 - 66 - ......................................................... شروط التّحبيس: المطلب الثاّلث

 - 66 - .............................................................. تعريف الشّرط: الفرع الأوّل

 - 67 - ..................................................... تفصيل شروط التّحبيس: الفرع الثاّني

 - 67 - .............................................................. شروط الأركان: البند الأوّل

  - 70 - ................................................................ شروط اللّزوم: البند الثاّني
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 .- 72 - ....................................................................... خلاصة الفصل

 لمسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث الدّراسة الفقهية :الفصل الثاّني

 - 74 - ........ مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث وأقوال الفقهاء فيها: المبحث الأوّل

 - ... ى الذكّور دون الإ�ث وصيَغها ونماذج من المأثور فيهاتصوير مسألة التّحبيس عل: الأوّل المطلب

74 - 

 - 74 - ............................ تصوير مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: الفرع الأوّل

 - 76 - ..................................... صيغ التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: ع الثاّنيالفر 

 - 76 - ...................................... إخراج البنات من الحبس بصريح اللّفظ: البند الأوّل

 - 78 - ............................................ اج البنات من الحبس �لكنايةإخر : البند الثاّني

 - 81 - ............... نماذج من المأثور في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: الفرع الثاّلث

 - 81 - ............ نماذج للمأثور عن الصحابة في التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث :البند الأوّل

 - 85 - ...... المأثور عن غير الصحابة في التّحبيس على الذكّور دون الإ�ثنماذج من : البند الثاّني

 - 87 - ................ أقوال الفقهاء في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المطلب الثاّني

 - 91 - .............................. القول بجواز التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: الفرع الأوّل

 - 92 - ............................. القول بكراهة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: البند الثاّني

 - 94 - ............................................................ القول �لبطلان: البند الثاّلث

 - 96 - ....... أدلةّ أقوال الفقهاء في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المبحث الثاّني

 - 96 - ....................... أدلةّ القول بجواز التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المطلب الأوّل

 - 96 - ............... أدلةّ القول بجواز التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث من السنّة: الفرع الأوّل

 - 98 - ................. ث من الأثرأدلةّ القول بجواز التّحبيس على الذكّور دون الإ�: الفرع الثاّني

 - 101 - ........... أدلةّ القول بجواز التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث من القياس: الفرع الثاّلث

 - 101 - .................... بكراهة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث أدلةّ القول: المطلب الثاّني
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 - 104 - .................. أدلةّ القول ببطلان التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المطلب الثاّلث

 - 104 - ......... أدلةّ القول ببطلان التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث من الكتاب: الأوّل الفرع

 - 106 - ............ أدلةّ القول ببطلان التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث من السنّة: الفرع الثاّني

 - 118 - ... أدلةّ بطلان التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث من المأثور عن الصّحابة: الفرع الثاّلث

 - 122 - .......... القياسأدلةّ القول ببطلان التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث من : الفرع الرابع

 - أدلةّ القول ببطلان التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث من الأصول والمقاصد الشّرعية: الفرع الخامس

125 - 

والقول  على الذكّور دون الإ�ث مناقشة أدلةّ الأقوال في مسألة التّحبيس: لثالمبحث الثاّ

 - 127 - ............................................................................... المختار

 - 127 - .. مناقشة أدلّة أقوال الفقهاء في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المطلب الأوّل

 - 127 - ................ مناقشة أدلةّ القول بجواز التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: الفرع الأوّل

 - 133 - .............. دون الإ�ث مناقشة أدلةّ القول بكراهة التّحبيس على الذكّور: الفرع الثاّني

 - 133 - ............. مناقشة أدلةّ القول ببطلان التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: الفرع الثاّلث

 - 137 - ..... الفقهاء في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ثأسباب خلاف : المطلب الثاّني

 - 137 - ........................................ فوات عقد التّحبيس ومدى اعتباره: الفرع الأوّل

 - 137 - ............................................................ ف الفواتتعري: البند الأوّل

 - 138 - ....................................... أنواع المفوّ�ت في التّحبيس واعتبارها: البند الثاّني

 - 139 - ................................................ شرط المحبّس ومدى اعتباره: الفرع الثاّني

 - 141 - ................................................القرائن المفيدة للتّخصيص: الفرع الثاّلث

 - 141 - ............................................................. تعريف القرينة: البند الأوّل

 - 142 - ........................................................ التّخصيص �لقرائن: البند الثاّني

 - 143 - .................. مشا�ة التّحبيس لبعض أنواع العطيّة وإمكان قياسه عليها: الفرع الرابع

 - 144 - ............. الرأي المختار في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المطلب الثاّلث
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 - 144 - .......................................................... تدقيق ثم اختيار: لالفرع الأوّ 

 146 - الأحكام المترتبّة على الرأّي المختار في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: ع الثاّنيالفر 

- 

 - 146 - ............................... حكم عقد التّحبيس الذي أخرج منه البنات: البند الأوّل

 - 147 - .............................................. طريقة قسمة المال بين الأولاد: البند الثاّني

 - 150 - . المستثنيات من الرأّي المختار في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: الفرع الثاّلث

- 152 - ..................................................................... :خلاصة الفصل  

 مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث جوانب خصوصية: الفصل الثاّلث

 - 154 - بيان خصوصية التّحبيس ومسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المبحث الأوّل

 - 154 - ............................................... بيان خصوصية التّحبيس: المطلب الأوّل

 - 154 - .................................................... خصوصية المال المحبَّس: الفرع الأوّل

 - 155 - ............................................... خصوصية المدّة في التّحبيس: الفرع الثاّني

 - 156 - ................................................ س عليهمبَّ خصوصيّة المح: المطلب الثاّني

 - 159 - ......... الجانب المقاصدي لمسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المبحث الثاّني

 - 159 - .......... على الذكّور دون الإ�ث وحفظ أواصر العائلة مسألة التّحبيس: المطلب الأوّل

 - 159 - ..................... مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث وبرّ الوالدّين: الفرع الأوّل

 - 161 - ..................... مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث وصلة الرّحم: فرع الثاّنيال

 - 165 - ....................... مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث والتّحيل: المطلب الثاّني

 - 166 - ............................................................تعريف التحيّل: الفرع الأوّل

 - 166 - .................... صلة مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث �لتّحيل: الفرع الثاّني

 - 172 - ..... العقديةّ وقصد القربى مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث بين: لب الثاّلثالمط

 - 172 - ............................................... اعتبار العقديةّ في التّحبيس: الفرع الأوّل
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 - 174 - .................... قصد القربى ومسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: الفرع الثاّني

 - 176 - ................ الأثر الواقعي لمسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المطلب الخامس

 - 180 - ...... النّوازل والفتاوى في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المبحث الثاّلث

 - 180 - .................................... تعريف النّازلة والفتوى والفرق بينهما: المطلب الأوّل

 - 180 - ............................................................. تعريف النّازلة: الفرع الأوّل

 - 181 - ............................................................ تعريف الفتوى: الفرع الثاّني

 - 181 - ................................................ الفرق بين النّازلة والفتوى :الفرع الثاّلث

 - 182 - .. نماذج من النّوازل والفتاوى في مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المطلب الثاّني

 - 182 - .... الفتاوى والنّوازل التي حُكم فيها بجواز التّحبيس على البنين دون البنات: الفرع الأوّل

 - 188 - الفتاوى والنّوازل التي حكم فيها ببطلان التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: الفرع الثاّلث

 - 198 - ............ البعد القضائي لمسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث: المبحث الرّابع

 - 198 - ...................................... تعريف القضاء وعلاقته �لتّحبيس: المطلب الأوّل

 - 198 - ........................................................... تعريف القضاء: الفرع الأوّل

 - 198 - .................................................. علاقة التّحبيس �لقضاء: الفرع الثاّني

 - 202 - .... مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث في الأنظمة القضائيّة العربيّة: المطلب الثاّني

 - 202 - ... مسألة التّحبيس على الذكّور دون الإ�ث في القضاء العربي غير الجزائري: الفرع الأوّل

 - 202 - ....................................... الأنظمة التي أقرّت التّحبيس الأهلي: البند الأوّل

 - 203 - ....................................... الأنظمة التي ألغت التّحبيس الأهلي: البند الثاّني

 - 205 - .................................... الأنظمة التي نظّمت التّحبيس الأهلي: البند الثاّلث
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  العربية للّغة� صالملخّ 

التّحبيس : "مسألةاستشكال لدى الفقهاء  محلّ مسائل الوقف التي كانت ولا تزال  أهمّ  من       

رعي الذي تستند إليه، وبيان الأصل الشّ  ،ة إلى بلورة، فهي في حاجة ماسّ "�ثالإدون الذكّور  على

ة هذه الأطروحة في بحث الأصول وتتلخّص إشكاليّ . تهادة على الاجأحكامه مبنيّ  خصوصا وأن جلّ 

غيير، أم من من الثابت الذي لا يقبل التّ  هيوهل عليها الفقهاء آراءهم في المسألة،  بنىرعية التي الشّ 

    الذي يدور مع المصلحة وجودا وعدما؟المتغيرّ 

ومشروعيته، وأنواعه، وأركانه، ؛ حقيقته، من خلال فصول البحث الثلاثة تمّ بيان ماهية التّحبيس     

الفقهاء  وأقوال ،وصيَغها والمأثور فيهادون الإ�ث، الذكّور  التّحبيس علىتصوير مسألة وشروطه، ثم 

  .خصوصية المسألة جوانبفيها، ثم  والقول المختار �ا،امناقش، و قوالالأة أدلّ ، و فيها

التّحبيس ويرجع ملكا مطلقا، يتوارثه  من الحبس، فيبطلفخلصت إلى عدم جواز إخراج البنات       

 .الذكّور والإ�ث

   



 

 

Abstract 

One of the most important issues of waqf (endowment), 

which has been a matter of doubt among the jurists, is the issue 

of endowment for males without females. This issue requires 

reconsideration as most of its provisions are based on Ijtihad. 

This paper tries to examine the legal principles upon which the 

jurists (scholars) state their controversial opinions on the matter: 

is it from the constant that does not change, or from the variable 

that revolves around the interest either existential or non-

existential? The three chapters of the thesis define the nature of 

the endowment and its truth, legitimacy, types, pillars, and 

conditions as well as endowing males at the expense of females. 

The research focuses, also, on the disagreement between the 

jurists and the evidence they present by tackling the three 

dimensions of the matter: purpose, revelation, and judiciary. 

The results show that depriving females of the endowment is 

not lawful, yet they should have their rights as males. 

  

 


